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     مـقـدمــة  

د ّدم المساواة أن تحدمن مبادئ الحرية التعاقدية، أن للأطراف المتعاقدة التي هي على ق

تطبيق هذا  ّأن ّهذا مبدأ كلاسيكيا في القانون المدني، إلا ّزمن وكيفية إنهاء العقد، و يعد

المبدأ في مجال علاقات العمل يكون له انعكاسا سلبيا يتمثل أساسا في عدم الاستقرار، فهو 

والمستخدم من الناحية يقوم على المساواة ولا يأخذ بعين الاعتبار عدم التوازن بين العامل 

  . قانون العمل يستبعده ّالاقتصادية و الاجتماعية، لأجل ذلك فإن
  

القانون المعاصر يضاعف أشكال تدخل الدولة لحماية العمال  ّوأمام عدم التوازن هذا، فإن

هذا التدخل الذي فرضته عوامل فكرية واقتصادية، تتمثل الأولى في انتشار الأفكار 

تنادي بضرورة تدخل الدولة لحماية العمال، وتتمثل الثانية في ظهور الآلة التحررية التي 

وتفاقم مشكلة البطالة، بالإضافة إلى مساعي التنظيمات النقابية التي استطاعت أن تفرض 

على الدولة التدخل لسن تشريعات تضمن حماية أكبر للعامل في عالم الشغل، فأصبح هذا 

سة في التشريع الاجتماعي وهذا ما يوضحه ّلمكرالتدخل من المبادئ الثابتة وا

Lacordaire في علاقات القوي مع الضعيف والغني مع الفقير والسيد مع الخادم «بقوله 
  )1(.»رّالحرية هي التي تضطهد والقانون هو الذي يحر

  

كان العامل يلتزم مدى الحياة لضمان عمله وبشروط  1789وقبل الثورة الفرنسية لسنة 

احب العمل، وبظهور الثورة الفرنسية أصبح من حق العامل أن يتعاقد ويفسخ يمليها ص

مدى الحياة لكنه واجه التعسف في استعمال حق  مر من الالتزاّالعقد في أي لحظة، فتحر

س هذا الحق ّل قانون عمل فرنسي تكرّمن أو 23الفسخ من صاحب العمل، وكانت المادة 

  . 1975سنة والذي بقي مطبقا في الجزائر لغاية 
  

وأدت حرية فسخ العقد بإرادة منفردة لعقد العمل غير محدد المدة إلى تعسف أصحاب 

العمل، فحاولت المحاكم التقليل من ذلك باللجوء في مرحلة أولى لنظرية التعسف في 

استعمال الحق، حيث كانت تلزم المستخدم بالتعويض عن الضرر الذي لحق العامل من 

ضعت إجراءات قانونية لابد من احترامها قبل اللجوء إلى جهة، ومن جهة أخرى و

                                           
  .60ص –دمشق  –مطبعة الاتحاد  –الطبعة الثالثة  - 1965التشريعات الاجتماعية –قانون العمل   -فؤاد دهمان  )1(
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التسريح ويترتب عن مخالفتها مسؤولية صاحب العمل، وإعادة العامل إلى منصبه في ظل 

قضاء اجتماعي كان يفضل الإبقاء على علاقة العمل ما دام أن العامل لم يرتكب خطأ 

  .1975جسيما، وهذا الحل كرسه المشرع الجزائري في قانون 
  

وفي مرحلة، لاحقة ظهرت فكرة المحافظة على الشغل وهي مستوحاة من النظام 

الاشتراكي، أين أصبح حق فسخ عقد العمل معترفا به استثناءا فقط في حالة الخطأ أو 

  .التسريح الجماعي، أوفي حالات محدودة تحت رقابة مؤسسات الدولة

علق بالشروط العامة للعمل المت 29/04/1975المؤرخ في  75/31وبصدور قانون رقم 

في حالات  ّفي القطاع الخاص، أصبح صاحب العمل لا يستطيع إنهاء علاقة العمل إلا

الحالات  ّالجماعي لأسباب اقتصادية، كما أن التسريح دة وهي حالة التسريح التأديبي وّمحد

العجز، الاستقالة دة وهي حالة الوفاة، الإحالة على التقاعد، ّالعادية لإنهاء علاقة العمل محد

ينسب لصاحب  أوكذلك فسخ العقد نتيجة خطأ جسيم يرتكبه رب العمل أو تابعيه، وهو خط

  .العمل وهي حالة اختفت في القانون الجديد
  

دة في ّأما بالنسبة للتسريح الجماعي كان منظما بدقة ووفق إجراءات معروفة ومحد

هذا الحكم بإرجاع العامل  ّأن ّ، إلاالقانون، وخرقها يؤدي إلى إرجاع العامل إلى منصبه

رة في حالة رفض ّد هذا القانون العقوبات المقرّكان يعرف صعوبات في التنفيذ، فلم يحد

صاحب العمل إرجاع العامل إلى منصبه، وفي مواجهة موقف القضاء هذا الذي يأخذ بعين 

، أصبح المستخدم الاعتبار الحالة الاجتماعية للعمال أكثر من الأخطاء المنسوبة إليهم

  .د في اختيار العمال من حيث الشروط والمؤهلات الواجب توفرها فيهمّيتشد

 78/12تحت رقم  1978أوت  05ثم جاء القانون الأساسي العام للعامل المؤرخ في 

ق بين حالتين لإنهاء علاقة العمل، الأولى وهي الحالات العادية والمتمثلة في انقضاء ّليفر

  .ة، الاستقالة، العجز عن العمل، الوفاةّد المدّعمل المحدالأجل في عقد ال

أما الثانية فهي الحالات المولدة للنزاع وتتمثل في البطلان القانوني، التسريح التأديبي 

  .والتسريح للتقليص من عدد العمال
 

المتعلق بعلاقات العمل الفردية، كثيرا عن ما جاء به القانون  82/06ولم يبتعد قانون 

منه  68اسي العام للعامل في الشق المتعلق بإنهاء علاقة العمل، حيث جاءت المادة الأس
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 ّأن ّالمتعلقة بحالات الإنهاء نسخة مطابقة لما ورد في القانون الأساسي العام للعامل، إلا
هذا القانون أشار إلى التسريح دون أن يكيفه على أنه تأديبيا، كما جاء بحالة جديدة وهي 

ة العمل بقرار من الهيئة المستخدمة، فهذا القانون أرجع حق الفسخ بإرادة إنهاء لعلاق

 75/31منفردة لعلاقة العمل الذي كان مصدره القانون الفرنسي والذي أبعده قانون 

  .المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص وكذلك القانون الأساسي العام للعامل

  

المتعلق بعلاقات العمل والمعدل  21/04/1990المؤرخ في  90/11وبصدور قانون 

  د تسعّمنه لتحد 66، جاءت المادة  97/03 – 97/02 – 96/21 – 91/12بالأوامر 

  .حالات لإنهاء علاقة العمل ووضعت نظاما قانونيا خاصا بكل حالة -9 -
  

إنهاء علاقة العمل يبين لنا خصوصية قانون العمل الناشئة عن عدم التوازن بين  ّإن

قليل الأهمية، حيث يلجأ هذا شأن علاقة بالنسبة للمستخدم هذه ال هاءتفانطراف المتعاقدة، الأ

حماية المستخدم في ب لةح بعامل آخر، فالقواعد العامة كفيّالأخير إلى تعويض العامل المسر

حماية من توفير  اّوبالتالي لابدبالنسبة للعامل إلى مأساة،  علاقة العمل نتهاءا يؤدي حين

ع إنهاء ّأحاط المشرلذلك  ،الاجتماعيصة نجدها في قانون العمل ويكمله قانون الضمان خا

رة للعامل عند إنهاء علاقة ّعلاقة العمل بتنظيم قانوني، نلتمس من خلاله الحماية المقر

الأطراف عند إنهاء علاقة  باحترامهاالتي يلتزم  قواعدالحماية في ال ذهن همالعمل وتك

حسب الإرادة التي بادرت بالإنهاء، فيمكن أن  قواعدتختلف هذه الاذ  -1الفصل  -العمل 

يرجع إنهاء علاقة العمل إلى إرادة صاحب العمل، أو إلى إرادة العامل فيكون القانون 

الطابع  -الاستقالة–يترك لإنهاء علاقة العمل من طرف العامل فنجده أكثر حماية للعامل، 

عملا يخضع لرقابة  -التسريح–من طرف صاحب العمل في حين يجعل الإنهاء  ،التعاقدي

  .- 1المبحث  -القاضي، هذا بالنسبة للحالات الإرادية لإنهاء علاقة العمل 

  

  استحالة تتمثل فيإرادة الأطراف وخارج حالات تنتهي فيها علاقة العمل  توجدكما 

 أللإراديةحالات ، هذا بالنسبة للالخ…تنفيذ علاقة العمل نتيجة لوفاة أو عجز أو تقاعد 

  .-2لمبحث ا -لإنهاء علاقة العمل
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لآثار المترتبة عن الإنهاء الفعلي لعلاقة أ منإضافة إلى ما سبق، فإن حماية العامل تكون 

كالتعويض عن التسريح  -2الفصل  -العمل متمثلة في التعويضات التي تمنح للعامل 

 الاقتصاديويض عن التسريح التعسفي، التعويض عن التسريح المخالف للإجراءات والتع

 الاتفاقياتإضافة إلى التعويضات التي تمنح للعامل وفق القانون، أو  -1المبحث  -

  .العمل عقدو ماعيةجال

ره القانون إضافة إلى وصل ّكما يلتزم المستخدم بتسليم العامل شهادة عمل حسب ما قر

  .-2المبحث  - تصفية كل حساب
  

 يجبالإلزامية  قواعدنهاء علاقة العمل فرض مجموعة من الالتنظيم القانوني لإ ّفإنإذا 

أحد الأطراف قرار  يتخذأي عندما  ،عندما تتجه الإرادة إلى إنهاء علاقة العمل احترامها

كما فرض على المستخدم منح العامل تعويضا عن إنهاء علاقة العمل  ،إنهاء علاقة العمل

   .العمل د الإنهاء الفعلي لعلاقةله وهذا عنعمللتخفيف من آثار فقدان العامل ل

  العامل  حمايةأجل ع من ّما مدى فعالية النظام القانوني الذي وضعه المشرف

  .؟ من بعض الضمانات الأساسية عند إنهاء علاقة العمل استفادته و

  :تقسيم البحث إلى المحاور التالية ّو للإجابة على هذه الإشكالية، فقد تم
  

  -حماية إجرائية - حماية على مستوى قواعد إنهاء علاقة العمل توفير ال: الفصـل الأول

  الحماية في حالات الإنهاء الإرادية: المبحث الأول

  الحماية في حالات الإنهاء أللإرادية: المبحث الثاني

  -حماية موضوعية-توفير الحماية من خلال ضمانات انتهاء علاقة العمل: الفصـل الثاني

  في الحصول على تعويضات  حق العامل: المبحث الأول

  الوثائق و المستندات التي يلتزم المستخدم بتسليمها للعامل: المبحث الثاني

  . خـاتمــة



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  

 قواعدتوفير الحماية على مستوى 

  -حماية إجرائية  -علاقة العمل إنهاء
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اء علاقة العمل عند إنه احترامهاالواجب  القواعدوضع المشرع الجزائري مجموعة من 

حماية لحقوق العامل، فهي مجموعة من الضمانات للتقليل من خطـر فقـدان العامـل    

حسب الإرادة التي بادرت بإنهاء علاقة العمل، فيكون ذلـك   قواعدلشغله، تختلف هذه ال

من طرف المستخدم أو العامل وهذا ما سوف نتناوله في المبحـث الأول فـي حـين    

  .إنهاء علاقة العمل للأسباب الخارجة عن إرادة الأطرافنخصص المبحث الثاني إلى 
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  الحماية في حالات الإنهاء الإراديـــة :الأولالمبحث 
 تأديبيـا أو تنتهي علاقة العمل بإرادة المستخدم في حالة التسريح سواء كان تسـريحا  

  .اديأو الذهاب الإر الاستقالةكما قد تنتهي بإرادة العامل في حالة  اقتصادياتسريحا 

  

  الضمانات القانونية في حالة التسريــح :الأولالمطلب 

إن التشريع المتعلق بالتسريح يهدف أساسا إلى توفير حماية قانونية للعامل للتخفيف من 

  .الاجتماعيةأو  الاقتصاديةعدم المساواة بين العامل البسيط والمستخدم سواء من الناحية 

عبئ  ن، فكاالحق استعمالنظرية التعسف في  ففي السابق كان يطبق في حالة التسريح

بحقوقه أمام  المطالبةإثبات التعسف يقع على العامل، مما جعل هذا الأخير يستغني عن 

التشريع المتعلق بالتسريح عن أحكام القانون المـدني   انفصلالقضاء، وفي وقت لاحق 

ع على المسـتخدم  ، فأصبح عبئ إثبات الخطأ يقالاجتماعيةليطبق عليه نظرية الحماية 

إثبات خطأ العامل، فلا يمكن أن نتحدث  المتمثل فيفكان ملزما بتبرير سبب التسريح و

مـن حيـث   عن حماية العامل بدون تنظيم القانون للتسريح سواء من حيث الشـكل أو  

  )1(. الموضوع

 اقتصـاديا العامل خطأ جسيما ويكون تسـريحا   ارتكابفيكون التسريح تأديبيا في حالة 

ففي كل هاته الحالات  اقتصادية،ما يلجأ رب العمل إلى إنهاء علاقة العمل لأسباب عند

مجموعة من الإجراءات وضعها المشرع لعدم ضياع حقـوق   احترامالمختلفة لابد من 

  .العامل وتختلف هذه الإجراءات من تسريح لآخر

  

  التسريح التأديبـــي :الأولالفرع 

من أجـل حمايـة    الجزائري ي وضعها المشرعمن بين الضمانات القانونية الت  

. )2(العامل في حالة التسريح التأديبي هي أولا التحديد المسبق لحالات الخطـأ الجسـيم  

فنجد الكثير من التشريعات العمالية الحديثة ومنها الجزائر حاولت التشدد فـي تنظـيم   
                                           

)1(  Antoine Mazeaud - Droit du Travail 1998 éditions Montchrestien, p 291. 
للعامل قد لا نجدها في بعض التشريعات الاجتماعية المقارنة المتطورة  القانون الجزائري توفر حماية واسعة يه ميزة فدوه )2(

  :أنراجع في هذا الش, مثل القانون الفرنسي
   Jean pelissier- les ambiguïtés du droit disciplinaire dans les relations de travail – presse 
universitaire de France 1992. p 367, S 
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فـي وجـه   وتحديد حالات الأخطاء الجسيمة بشكل حصري ومحدد حتى تسد البـاب  

سع في تجسيم الأخطاء ومنعا للتعسف في حق ّالسلطة التقديرية لصاحب العمل في التو

  )1(. العمال تحت غطاء العقوبات التأديبية

الظـروف   الاعتبـار وثانيا تحميل المستخدم عبء إثبات الخطأ الجسيم والأخذ بعـين  

ائيا إلاّ بعد صدور المحيطة بهذا الخطأ وثالثا عدم تسريح العامل الذي يرتكب خطأ جز

  .نهائيا بشأنه من المحكمة المختصة احكم

   التسريح التأديبيكما لجأ المشرع إلى وضع قيود إجرائية يلتزم بها صاحب العمل أثناء 

  :خلالإذا تظهر الحماية من 

 تحديد مفهوم الخطأ الجسيم المؤدي للعزل دون تعويض القيود القانونية المتمثلة في  -1

  .وعطلة     

  .يلتزم بها صاحب العمل أثناء التسريح التي جرائيةالإ القيود -2

  

  :القانونيـــةالقيود  :أولا

أحـد الأخطـاء    ارتكابهيتم تسريح العامل بدون مهلة العطلة وبدون تعويض في حالة 

و المتعلق بعلاقات  1990.04.21المؤرخ في  90/11من قانون  73المحددة في المادة 

  .الجزائيخطأ جسيما يعاقب عليه التشريع  ارتكابه أوالعمل الفردية 

  

  :الحصــرتحديد المشرّع لحالات الخطأ الجسيم على سبيل  -1

من أجل حماية مصالح العمال تتجه التشريعات الحديثة إلى إتباع أسلوب النّص القانوني 

ي، لـم  جسيمة فبالنسبة للقانون الجزائر أخطاءفي التحديد النموذجي للحالات التي تمثل 

يكن يحدد الأخطاء الجسيمة بل ترك تحديدها للمستخدم من خلال النظام الداخلي، وبما 

المشرع الجزائري في وقت  فأتبعأن هذه السلطة المخولة لصاحب العمل قد يتجاوزها، 

فلجأ لحماية العامل عن طريق تقييد السلطة التقديريـة  لاحق منهج التشريعات الحديثة، 

 م يصبح بإمكانه تكييف تصرفات العامل لتحديد جسامة خطورتهاللمستخدم الذي ل

                                           
 نديـوا  ،، الجـزء الثـاني  -علاقة العمل الفرديـة -أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري )1(

  . 352ص  -2002- الجزائر–عات الجامعية المطبو
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نص على الحالات التي تشكل أخطأ جسيمة يترتب عنها التسريح التأديبي وذلك على ف 

سبيل التحديد العام حتى لا يتوسع أصحاب العمل في تكييف الأخطاء الجسيمة وهذا ما 

المؤرخ فـي   91/29ن قانون رقم م 02المعدلة بالمادة  73يتضح لنا من خلال المادة 

بسبع أخطاء جسيمة  73فجاءت المادة  .والمتعلق بعلاقات العمل الفردية 21/12/1991

أن ينجر عنها التسريح بمعنى أن هاته الأخطاء لا تؤدي حتما للتسريح بل قد " يحتمل" 

  .تؤدي لعقوبة أقل خطورة ينص عليها النظام الداخلي

  

  :عمن ق ع  73جسيمة وفــق م  اءأخطالأفعال التي تشكل -أ

المـؤرخ   91/29لـة بقـانون رقـم    ّالمعد 73لقد أشار المشرع الجزائري في المادة 

ات العمل إلى الحالات التي تشكل خطأ جسيما، والغاية ـالمتعلق بعلاق 21/12/1991

من هذا التعديل هي إعطاء ضمانات أكثر للعامل من خلال حصر حالات الخطأ الجسيم 

ر القانون وعدم تركه لمفاوضات الأطراف، كما كان عليه الحال قبل التعـديل  في إطا

علـى  " ورود عبـارة   نلأا في تفسير هذه المادة ـولعبت المحكمة العليا دورا أساسي

، يعني أن القائمة تبقى مفتوحة لكن في الإطار الذي يعطـي  73في المادة " الخصوص 

  )1(. صودةلتعديل المادة القانونية النجاعة المق

  

 ـعلى الخصوص، يعن من ق ع ع الفردية 73فذكر الأخطاء الجسيمة في م   ي أن ــ

ن أخرى غير قانون ـت الوحيدة التي تتعلق بذلك فتوجد قوانيـهذه المادة القانونية ليس

نصت على أخطأ جسيمة أخرى كالمشاركة في إضراب غير مشروع ورفض  90/11

ا ـى من العمل في حالة الإضراب وغيرهـبالحد الأدنتنفيذ أمر التسخير ورفض القيام 
)2( المشر ا أنة ـــوص قانونيـصدور نص الــاحتم الاعتبارع أخذ بعين كم 
 
 

                                           
  .04/06/1996مؤرخ في  135452، قرار رقم الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة  )1(
والمتعلق بالوقاية من النزعات الجماعيـة   06/02/1990المؤرخ في  90/02من القانون رقم  36حيث نصت م  )2(

لتنفيـذ   الامتثالتشكل عرقلة حرية العمل، كما يشكل رفض " نه في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب على أ

انظر قرار المحكمة العليا ".أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية خطأ مهنيا جسيما، دون المساس بالعقوبات الجزائية 

   158ص -01العدد1995المجلة القضائية – 1994-04-20المؤرخ في -111095الغرفة الاجتماعية رقم
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         )1( .بأخطاء لاحقا يـة تأتـيتنظيم أو

لا يكـون ذلـك إلاّ بنصـوص     مفتوحة لكن تبقى المحكمة العليا القائمة اجتهادفحسب 

أخرى  أخطأ هذا الأخيريحدد النظام الداخلي، لكن هذا لا يمنع أن  قانونية، حيث يستبعد

  )2(. للتسريح غير مؤديةأقل خطورة وأقل جسامة أي 

عـن فعـل    الامتناعإما بفعل شيء، أو  العامل،هي أفعال يقوم بها والأخطاء الجسيمة 

  )3( :يليشيء فينتج عنها ضرر وهي كما 

                                           
)1

 انه حماية للعامل يجب على المحكمة العليا أن تتجنب إصدار قرارات قضائية تتناقض مع ما اسـتقر عليـه   إلا  
-18المؤرخ في  167320صدر عن المحكمة العليا القرار رقم   حيث  الاجتهاد في مجال تحديد الأخطاء الجسيمة

ا حكم المحكمة الابتدائيـة القاضـي   أين أيدت المحكمة العلي 105ص -1العدد-2000المجلة القضائية -12-1998

ساعة كما ينص عليه النظام الداخلي و إنمـا اكتفـى   48بتسريح العامل الذي لم يبلغ المستخدم عن غيابه في ظرف 

بإيداع الشهادات الطبية لدى مكتب صندوق التأمينات الاجتماعية لتبرير الغياب فسرح أثناء العطلة المرضية و بهذا 

  . ا قد خرجت عن اجتهادها فيما يتعلق بتحديد الخطأ عن طريق نصوص قانونية فقطتكون المحكمة العلي
النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيهـا  "  :من القانون المتعلق بعلاقات العمل على ما يلي  77تنص المادة  )2(

، يحـدد النظـام، فـي    والانضباطمن المستخدم، لزوما القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأ

فيحدد النظام الداخلي قائمة  ".المجال التأديبي، طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفيذ 

التعليمات الخاصة بالنظافـة والأمـن، الغيابـات     احترامالأخطاء المهنية في المجال التأديبي وتتمثّل أساسا في عدم 

العامل للمراقبة، كأن يفرض صاحب العمل رقابة سواء تتعلق بـأمن العمـال أو ممتلكـات     امتثالة، وعدم المتكرر

المؤسسة، أو بغرض إجراء رقابة طبية في إطار طب العمل، وكذلك المنافسة الغير المشروعة، فلا يجوز أن تكون 

سة منافسة زبونة أو متعاملة من البـاطن  للعامل مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسة المستخدمة أو مع مؤس

 .إلاّ بموافقة صاحب العمل، ولا يجوز منافسة صاحب العمل في نشاطه ويمتد هذا الحضر إلى العمال في المنـازل 

العامل للإلتزمات المنصوص عليها في عقد العمل حيث العقد شريعة المتعاقدين، فكل هاته  احترامبالإضافة إلى عدم 

ينص عليها النظام الداخلي لا ترقى إلى درجة الخطأ الجسيم الذي يحتمل أن ينتج عنه تسريح بـدون  الأخطاء التي 

مهلة إخطار وبدون تعويض، فكل خطأ مصنف كخطأ جسيم في النظام الداخلي وغير منصوص عليه في القانون لا 

ة الصادرة عن المحكمة العليـا،  أنظر في نفس الشأن مجلة منازعات العمل والأمراض المهني. .يعتد به كخطأ جسيم

  . 19، ص 1997سنة  ، الجزء الثاني،الاجتماعيةالغرفة 
هي أفعال غيـر مرتبطـة    ونلاحظ أن المعيار المعتمد هنا لتحديد حالات الخطأ الجسيم هو معيار مادي وليس شخصي أ ي )3(

ونشير إلى أن القانون .ها المشرع مبرر للتسريحبشخصية العامل مثل حالة فقدان الثقة في العامل من طرف المستخدم لم يعتبر

 75-31من الأمر رقـم   35الحالي لم يعالج مسألة تسريح العامل لعدم الكفاءة المهنية و هي حالة كانت منظمة بموجب المادة 

عنـدما لا  المتعلق بشروط العمل في القطاع الخاص التي تجيز تسريح العامل لعدم القدرة المهنية  1975-04-29المؤرخ في 

يستطيع أداء وظيفته أو مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة التي أدخلت على المؤسسة بشرط أن تكون إعادة ترتيب العامـل  

  .في منصب أخر مستحيلة
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المهنية أو  بالتزاماتهتنفيذ التعليمات المرتبطة  إذا رفض العامل بدون عذر مقبول، -1

التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة والصادرة من السلطة السلّمية التي عينها المسـتخدم  

  :حالتانفلدينا  .أثناء الممارسة العادية لسلطاته

  

المهنيـة   التزاماتههي التي تشمل الأفعال التي يخالف بها العامل  :الأولــىالحالة  -أ

دون عذر مقبول ويتمثل الخطأ هنا في الرفض الذي يبديه العامل للقيام بالعمل، ويكون ب

هذا الرفض صريحا أو ضمنيا، إذا لم ينفذ العامل الأمر الموجه له دون الإفصاح عـن  

  .رفضه هذا، ويبقى تقدير هذا الرفض خاضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

 ـ ذر مقبول، لكي يشكّل خطأ مهنيـا، كما يجب أن يكون هذا الرفض بدون ع يمكن أن ف

ي رفـض العامـل   مقبولا، كأن تكون التعليمات الت مات مبرراالإلتزرفض تنفيذ ليكون 

مـه  ّية العذر الذي يقـد ّجدأما عن . - Instruction Illicite -تنفيذها غير مشروعة

  .مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوعفهي العامل 

لمطلوب تنفيذه من العامل يجب أن يدخل في إطار عمله العادي، كما وعليه فإن العمل ا

ن قبل السلطة السلمية التـي عينهـا المسـتخدم، أي    صدر عينبغي أن يكون الأمر قد 

الشخص المؤهل لإصدار مثل هذا الأمر والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة، هو هـل  

مات صاحب العمل قد أدى إلـى  القاضي يبحث عن ما إذا كان رفض العامل لتنفيذ تعلي

إلحاق ضرر بالمؤسسة المستخدمة ؟ أم أنّه يكتفي بأن العامل لـم ينفـذ تعليمـات رب    

العمل دون البحث ما إذا كان عدم التنفيذ هذا ألحق ضررا بالمؤسسـة المسـتخدمة ؟   

فالسؤال هنا على درجة من الأهمية لأن فكرة الضرر هنا تتسع فيمـا يخـص بعـض    

  )1(. تضيق بالنسبة للأخرىالنشاطات و

  

  :الثانيــةالحالة  -ب

وهي حالة رفض العامل بدون عذر مقبول تنفيذ تعليمات صادرة من السلطة السـلمية  

مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمؤسسة المستخدمة، حيث في هذه الحالـة يطلـب مـن    

عن القيـام   عالامتناالعامل أن يقوم بعمل لا يدخل ضمن صلاحياته العادية ولكن يؤدي 
                                           

)1(  Tayeb Belloula, et Djamel Belloula -Naissance, modification, rupture de la relation du travail 
éditions Dahlab 1999. p  117. 
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به إلى إلحاق أضرارا بالمؤسسة، وهي أعمال قد تطلب من العامل في ظـروف غيـر   

عادية أو أعمال تتطلب السرعة في الإنجاز لتفادي أخطار علـى وسـائل المؤسسـة    

لية والمنتوج أو حتى على العمـال الآخـرين، ويبقـى قاضـي     ّومعداتها والمواد الأو

ف التي يعطى فيها الأمر للعامل ونوعية العمـل  الموضوع هو المختص لتقدير الظرو

  )1(. المطلوب منه ومدى تأثيره على مصلحة المؤسسة

إذا عدم تنفيذ التعليمات في هذه الحالة يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمؤسسـة المسـتخدمة   

فالمشرع بوضعه لشرط إلحاق الضرر بالمستخدم قد ترك سلطة تقديرية واسعة للقاضي 

  .ير الضرر وطبيعته إلاّ إذا كان الضرر محددا بطبيعتهوحده المؤهل لتقد

وعليه فإنه بالنسبة للحالتين نلاحظ أن المشرع أعطى سـلطة تقديريـة واسـعة جـدا     

عن القيـام   امتناعهللقاضي، حيث يرجع له تقدير الرفض الذي يصدر من العامل عند 

 ـ  بالتزاماتهبتعليمات مرتبطة   بـاختلاف منيا المهنية فقد يكون رفضا صـريحا أو ض

القضايا، كما قد ينفي العامل تماما أنّه أعطي له أمرا ما، كما قد ينفي رفضه القيام بهذا 

العمل حسب الحالات، ويرجع الأمر للقاضي أيضا لتقدير مدى جدية العذر الذي قدمـه  

و عن تنفيذ التعليمات فقد يرفضه العامل لعدم قدرته على القيام به، أ امتناعهالعامل عند 

مثلا، وكذلك في حالة عدم تنفيذ تعليمات من العامل تؤدي إلـى   اختصاصهأنه خارج 

إلحاق أضرار بالمؤسسة فهنا القاضي مختص بتقدير الظروف التي أعطي فيها مثل هذا 

الأمر للعامل، ونوع العمل المطلوب منه ومدى تأثيره على مصلحة المؤسسة، وتقـدير  

  .الضرر الذي لحق بها وطبيعته

  

  :-La Divulgation d’Information -إفشاء الأســرار -2

إذا أفضى العامل بمعلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم 

أو وثائق داخلية للهيئة المستخدمة ويتعلق الأمر هنا بحفظ أسرار العمل وعدم إفشـائها  

ويحدد النظام .ت التي يجيزها القانونللغير بدون إذن السلطة السلمية أو في غير الحالا

               )2(الداخلي المعلومات السرية 

                                           
  .436ص  -2003 –دار القصبة للنشر  عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصادية، )1(
المحدد للتدابير الخاصة بحماية الوثـائق السـرية الجريـدة الرسـمية      22/12/1984المؤرخ في  84/387المرسوم رقم  )2(

  المتعلقة بالتدذابير الخاصة بحماية الوثائق المصنفة ,  وبعدها 160، صفحة 69رقم  26/12/1984
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كما يمكن أن يشمل عقد العمل على بند يلزم العامل بالمحافظة على أسرار الشغل حتى 

  .بعد مغادرته لعمله نهائيا

 ـ ات ويعتبر إفشاء الأسرار الداخلية للمؤسسة في القطاع العام جريمة تطبق عليها عقوب

هاته قد يؤدي الإفشاء بفجزائية خاصة فيما يتعلق بالوثائق الخاصة بالصفقات العمومية، 

 يةّالمؤسسة إذا وصل منافسوها إلى هذه المعلومات السرصالح سرار إلى المساس بمالأ

قاضي الموضوع وعلى صاحب  اختصاصالمعلومات من  ذهية هّويبقى تقدير مدى سر

المعلومات، أي يرفـع   ذهن للمستخدم أن يجيز الإفضاء بهالعمل أن يثبت ذلك، كما يمك

يـة  ّخطأ، كما يمكن أن ترفع هاته السـر  ارتكبية عنها وهنا لا يكون العامل قد ّالسر

بواسطة القانون، فالإخبار عن جريمة تقع داخل المؤسسة لا يمكـن أن يشـكل خطـأ    

   )1( .جسيما ذلك أن القانون يأمر بذلك

  

في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشـريعية  إذا شارك العامل  -3

المعمول بها في هذا القانون، كحالة تحريض العمال على الإضراب عن العمل بغيـر  

وتتلخص هاته الحالة في المشاركة في إضراب شـرع فيـه خرقـا     .الطرق القانونية

ابقة من بينهـا  فممارسة حق الإضراب أحاطه المشرع بشروط و إجراءات س, للقانون

ي فـي جمعيـة عامـة و    ّالموافقة الجماعية على الإضراب عن طريق الاقتراع السر

بموافقة الأغلبية وضرورة احترام مدة الإشعار المسبق والتي تحسب ابتدءا من إيداعـه  

فهذه الحالة هي عبارة ) 2(لدى المستخدم وضرورة إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا 

مكرر من 33عن العمل خرقا للقانون و المنصوص عليها في المادة عن توقف جماعي 

المتعلـق  )  1991-12-21المؤرخ في  27-91مضافة بالقانون رقم ( 02-90قانون 

بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب و كذلك 

مرتكبا لخطأ جسيم  ّات يعدالعامل بهذه الإجراء ّفمتى اخل.11-90من قانون 73المادة 

                                           
  .438ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص   )1(
و المتعلـق بالوقايـة مـن النزاعـات      1990-02-06المؤرخ في  02-90من القانون رقم  30إلى  27راجع المواد من  )2(

  الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب
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الإشكال الذي يطرح هنا هو أن هذه  ّيستوجب التسريح بدون إخطار أو تعويض، إلا أن

المواد لم تشر صراحة إلى صاحب الاختصاص في تقرير شـرعية الإضـراب مـن    

ر لا تشترط ضرورة إثبات شرعية الإضـراب بحكـم   ّمكر33عدمه، فرغم أن المادة 

مشـروع  الالمحكمة العليا يذهب إلى أن تقـدير الطـابع غيـر     اجتهادبينما  )1(قضائي

، فلقد جاء في إحدى حيثيات قرارات المحكمـة العليـا   للإضراب يجب أن يثبت بحكم

و حيث أن تقدير شرعية الإضراب من عدم شرعيته غير متـروك لتقـدير   "  ) 2(مايلي

عدم مشـروعيته  رب العمل الذي عليه أن يلجأ للقضاء تظلما من الإضراب المزعوم 

المحكمة العليا على أنّه يتعين علـى   اجتهاد استقرفلقد  ..."قبل تسليط العقوبة التأديبية 

صاحب العمل قبل تسريح العمال بسبب ممارستهم لإضراب غير شرعي، أن يتحصل 

التدابير التأديبية ولا  اتخاذمن القضاء على حكم أو أمر يبت في شرعية الإضراب قبل 

طلب من القاضي الذي يفصل في شرعية التسريح الفصـل بـالتوازي فـي    يمكنه أن ي

فالتوقف الجماعي عن العمل بـدون   )3( .شرعية الإضراب بل يكون ذلك بحكم مستقل

الإجراءات القانونية يعتبر إضرابا غير شرعيا، ويشكل خطأ جسيما يسـتوجب   احترام

ي يثبت عـدم شـرعية   مع وجود حكم قضائ. الطرد دون التعويض والإخطار المسبق

  )4(الإضراب

  

  

  

                                           
  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و    –العزل أو الفصل التأديبي في ضوء الفقه و القضاء : مصطفى قويدري  )1(

   43-42ص  41جزء-2عدد 2004السياسية   
      قضائية ال ةمجلأل 07/05/1996مؤرخ في  132207قرار رقم  الاجتماعيةأنظر في هذا الشأن قرار المحكمة العليا الغرفة  )2(

   .191، ص 2 الجزء 1997   
  .11/04/2000المؤرخ في  191277قرار رقم  الاجتماعيةقرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة  )3(

    11/04/2000المؤرخ في  193797قرار رقم  الاجتماعيةكذلك قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة     
  10/02/1998المؤرخ في  157154، قرار رقم الاجتماعيةر عن المحكمة العليا، الغرفة راجع في هذا الشأن القرار الصاد )4(
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  :عنــفالقيام بأعمال  -4

تشكل أعمال العنف في أماكن العمل خطأ جسيما يؤدي إلى تسريح العامل بدون إخطار 

جسديا على شخص آخر أما العنف اللفظي  الاعتداءأو تعويض، والعنف المقصود هو 

يشترط في هذا العنف  فلا يدخل ضمن هذا التصنيف، وعلى عكس التجريم الجزائي لا

على الغيـر داخـل    الاعتداءإحداث عجز معين ليؤخذ به كخطأ جسيم، بل يكفي إثبات 

 تترتـب عنـه  يشكل في نفس الوقت خطـأ جزائيـا    العنف واستعمال )1( أماكن العمل

 الاجتماعيـة المسؤولية الجزائية، فمتى أثبت صاحب العمل أعمال العنف أمام الغرفـة  

صدور حكم من القاضي الجنـائي وعليـه فـإن العنـف      انتظارفليس من الضروري 

المرتكب في أماكن العمل يشكل في حد ذاته خطأ جسـيما لا يحتـاج إثباتـه بحكـم     

صدور حكم مـن القاضـي    انتظارعلى عكس حالة السرقة حيث لابد من  ،)2(قضائي

حولها جدال ومن ناحية بعض الأخطاء الواقع  .الجنائي قبل الفصل في المجال التأديبي

العامل أثناء عمله خطأ جسيما يعاقـب   ارتكابرت بأنّه في حال ّّفإن المحكمة العليا قر

عليه التشريع الجزائي، يجب إثباته من طرف الجهة القضائية المختصة قبل الفصل فيه 

 كارتكـاب  73تأديبيا، ما عدا بالنسبة لبعض الأخطاء الجزائية التي نصت عليها المادة 

مبرره في كون أنّه لا يعقل أن تعطـى صـلاحية    الاجتهادويجد هذا  )3(ف أعمال عن

والسؤال المطروح في هذه الحالة هو كيـف   .تكييف الخطأ الجزائي إلى صاحب العمل

ح تأديبيا بسبب أعمال عنف، في حالة ما إذا حكم القاضي ّسيكون موقف العامل المسر

  )4(. مؤســس الجزائي ببراءته، مما يجعل التسريح هنا غير

  

التسبب عمدا في أضرار مادية تصـيب البنايـات والمنشـآت والآلات والأدوات     -5

لية والأشياء الأخرى التي لها علاقة بالعمل وهي أعمال يمكـن متابعتهـا   ّوالمواد الأو

صدور حكم نهائي  انتظارمن  ׀ّجزائيا، وإذا سلك صاحب العمل الطريق الجزائي فلابد

                                           
  .438عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  )1(
  1998-02-10المؤرخ في  157154قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية رقم   )2(
عزور ناصـري موجهـة لرؤسـاء الجهـات القضـائية بتـاريخ        للمحكمة العليا السيد )السابق( أنظر كلمة الرئيس الأول )3(

  .19، ص 1997سنة  2، جزء  مجلة منازعات العمل و الأمراض المهنية منشورة في  27/01/1996
)4(  Tayeb Belloula et Djamel Belloula : op.cit.p 124. 
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صاحب العمل بالمتابعة التأديبية، ففي هـذه   اكتفىأما إذا  .العامللكي يتمكن من طرد 

يقوم القاضي المدني بتقدير الخطأ الجزائي، بمـا أن القـانون نـص     واستثناءاالحالة 

تحديد الخطأ الجزائـي   لأنعن الأصل العام،  استثناءصراحة على ذلك، هذا ما يشكّل 

ني، ففي حالة السرقة التي لم تـذكرها  القاضي الجزائي وليس المد اختصاصيكون من 

صدور حكم مـن القاضـي    انتظاركخطأ جسيم، يتعين على صاحب العمل  73المادة 

الجزائي قبل أن يلجأ إلى تسريح العامل وموقف المحكمة العليا واضح هنا كما سبق أن 

 ـ .أوردناه احب ولا يكفي بالنسبة لهاته الحالة أن يرتكب العامل خطأ، بل لاّبد على ص

 ـالعمل أثناء المتابعة التأديبية أن يثبت أن العامل كان متعمدا في  ، وهـذا مـا   هأخطائ

خطأ جسـيما   اعتبارهايصعب إثباته وبالتالي مهما كان حجم الأضرار المادية لا يمكن 

 الاضطراريإلاّ بتوفر الركن المعنوي المتمثل في القصد أو العمد، وعليه مثلا الهبوط 

ي إلى إلحاق أضررا كبيرة بالمركبة لكن دون قصد إلحـاق الضـرر   لطائرة الذي يؤد

بالطائرة لا يشكل خطأ جسيما، وكذلك حادث المرور الذي يؤدي إلى تحطيم الحافلة أو 

السيارة بغير قصد إلحاق الضرر بها لا يطبق عليه هذا النّص وإن تـوفر فـي هـذا    

ه نتيجة التهـاون فـي أداء   ف عدم الحيطة والحذر، فمثلا طرد العامل من عملّالتصر

مهامه كحارس ليلي مما أدى إلى حدوث سرقة أثناء فترة حراسته هـو طـردا غيـر    

من  73ه الحالة لا تدخل ضمن الأخطاء الجسيمة التي حددتها المادة اتهفمؤسسا قانونا، 

   )1(. على سبيل الحصر 91/29المعدل والمتمم بالقانون  90/11قانون 

  

وفقا لأحكام التشريع المعمول  له تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه العامل إذا رفض -6

قانون أيضا بموجب عليه  عاقبوالم بالإضراب امتعلق اإداري اتنفيذ أمرل ارفض يعدبه، 

صدور حكم  انتظار، فإذا قام صاحب العمل بمتابعة العامل جزائيا، فلا بدا من تالعقوبا

  .التأديبية على العامل نهائي في الدعوى قبل توقيع العقوبة

أما في حالة متابعة العامل تأديبيا فقط، دون المتابعة الجزائية ففي هذه الحالة يقع عبئ 

إثبات عدم شرعية أمر التسخير على العامل، فالسؤال الذي يطرح هنا، هل يتعين على 

إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين الفصل فـي دعـوى الإلغـاء     الاجتماعيالقاضي 

                                           
  .10/02/1998المؤرخ في  157838قرار رقم  الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة  )1(
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طروحة أمام الجهة الإدارية ؟ أم أنّه في غنى عن ذلك، وفي حالة الطعن أمامه فـي  الم

شرعية التسخير عن طريق الدفع، هل يمكنه الفصل فيه شأنه شأن القاضـي الجزائـي   

  )1(. الذي يمكنه إبعاد قرار التسخير بالنسبة للشخص الذي يثير عدم شرعيته ؟

ب العمل عبئ إثبات أنّه بلغ أمر التسـخير  وبالإضافة إلى كل هذا فإنه يقع على صاح

  )2(. بالعمل الالتحاقللعامل وأن هذا الأخير رفض 

  

إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل ويكون تناول هاته المواد أثنـاء   -7

العمل أو في مكان العمل، ويعتبر ذلك خطأ جسيما حرصا على حرمة مكـان العمـل   

وعليه فإنّـه تنـاول    .ؤسسة وسلامة الأشخاص المتواجدين بهاومحافظة على أمن الم

الكحول أو المخدرات أو حيازتها من الأخطاء الجسمية التي تستوجب طرد العامل دون 

تعويض ودون إخطار سابق، لكن يتعين على صاحب العمل إثبات هذا الخطأ من أجل 

ضوع ما يثبت إدعائـه مـن   تسليط العقوبة التأديبية على العامل، أي تقديم لقاضي المو

  )3(. ه المسؤول الإداري للعامل المخطئّخلال الملف التأديبي والتقرير الذي يعد

  

  :ضمن حالات الخطأ الجسيمب ترك المنصعدم إدراج حالة  -8

هـذه الحالـة   التشريعات السابقة لم تتناول ف تثير مسألة ترك المنصب صعوبات كثيرة،

 ـ لتشريعمل، كما أن التعديلات الأخيرة جسيم يؤدي إلى تسريح العا كخطأ  تالعمل بقي

حول هذه المسألة ولم يدرج ترك المنصب ضمن الأخطاء الجسيمة المؤدية إلى  ةصامت

ع قصد ذلك وترك الأمر لتطبيـق قواعـد   ّفهل الأمر مجرد سهو أم أن المشر .العزل

  .القانون المدني المتعلقة بفسخ العقد عند عدم التنفيذ

، كما أنّه لا يمكن كاستقالةترك المنصب  اعتبارالمحكمة العليا أنّه لا يمكن  اداجتهومن 

المحكمة العليا إلى حد الآن  اعتمدتهإعتباره خطأ جسيما، وما بإخضاعه للنظام الداخلي 

يعبـر   بالالتحاقترك المنصب الذي يتبعه إنذار  ّأن ،قار الاجتهادودون أن يكون ذلك 

كما اعتبرت المحكمة العليا أن توجيه الإنذار للعامل .هاء عقد العملعن نية العامل في إن

                                           
  .439ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  )1(
  .16/05/2000المؤرخ في  199693قرار المحكمة العليا، رقم  )2(
  . 11/04/2000المؤرخ في  191271قرار رقم  الاجتماعيةالمحكمة العليا، الغرفة  )3(
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الذي يترك منصبه ضروريا لإثبات نيته في مغادرة عمله بدون عذر مشروع و ذلـك  

حتى و لو أن القانون لا يشترط صراحة توجيه إنذارات قبل الطرد فـي حالـة تـرك    

ي إهمال عملـه بـدون أي عـذر    نه لا يمكن إثبات نية العامل فأ ّالعامل لمنصبه، إلا

  )1(بتوجيه إنذارات للالتحاق بمنصبه و انه رفض الانصياع لها  ّمشروع إلا

ترك المنصب حالة من حالات عدم الوفاء التـي يترتـب    اعتبار إلىوهناك من يميل 

المنصـب  حلول لمسألة تـرك   03  يقترح  وهناك من )2(. عليها الفسخ بعد الإخطار

ل مثالي لكن يحتاج إلى وقت للوصول إليه ويتمثل في تعديل المادة الأول، هو ح فالحل

وإضافة حالة ترك المنصب إلى الأخطاء الجسـيمة التـي    91/29من قانون رقم  73

حددتها هاته المادة على سبيل الحصر والتي ينجر عنه التسريح التأديبي، أمـا الحـل   

ل إلى القضاء للمطالبـة بفسـخ   الثاني فهو حلا فوريا، وهو إمكانية لجوء صاحب العم

من القانون المدني، حيث يجوز لصاحب العمل إذا لـم يـف    119العقد بتطبيق المادة 

أن يطالب العامل بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض فـي   عذارهإوبعد  بالتزامهالعامل 

 قللالتحـا للعامـل   عـذار إوأما الحل الثالث هو توجيه  الحال ذلك اقتضىالحالتين إذا 

 اسـتجابة بمنصبه عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول وفي حالة عدم 

  )3(. العامل، فيقوم صاحب العمل إما بتسريح العامل وإما أن ينتظر عودتــه

ع الجزائري لم يدرج حالة الغيابات المتكررة ضـمن  ّكما تجدر الإشارة إلى أن المشر

المتكررة و الغير مبررة من شـانها أن تـؤثر   حالات الخطأ الجسيم، رغم أن الغيابات 

على السير الحسن و الوضع الاقتصادي للمؤسسة المستخدمة ولذلك لابـد أن يـدرج   

المشرع الجزائري حالة الغيابات المتكررة و الغير مبررة كخطأ جسيم يؤدي إلى العزل 

  .بدون مهلة إخطار و لا تعويض

  

  

                                           
عدد خاص  1997المجلة القضائية 1995-01-24المؤرخ في  116411الغرفة الاجتماعية رقم  –قرار المحكمة العليا  )1(

   177ص

   2000-02-15المؤرخ في  18884و أيضا القرار رقم 
  .442ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  )2(

)3(  Nasri Hafnaoiu, L’abandon de poste en droit du Travail Algérien passé, présent et perspectives 
Edition institut national du Travail 2001, p 74-75. 
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  :العمــلالأخطاء الجزائية التي ترتكب أثناء  -ب

العامـل أخطـاء    ارتكـاب يتم التسريح التأديبي في حالة "  :يليما  73جاء في المادة 

جسيمة، وعلاوة على الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشـريع الجزائـي والتـي    

  ".…ترتكب أثناء العمــل 

من  كابهاارتفالأفعال التي يكيفها القانون على أنّها أخطاء جزائية، يترتب عنها في حال 

طرف العامل التسريح بدون مهلة إخطار وبدون تعويض، ويشترط القانون أن ترتكب 

وسـائل   استعمالأماكن العمل أو بمناسبته أو أثناء  بالعمل فيهاته الأفعال أثناء القيام 

النقل التابعة للمستخدم خلال الذهاب للعمل أو مغادرته ويرجع تقدير هذه العناصر إلى 

ولا يعتبر خطأ جسيما الفعل الذي يرتكبـه   )1( .به بالنسبة لحوادث العملما هو معمول 

  .العامل خارج مكان العمل

الأخطـاء  " بالنّص العربي نلاحظ عبارة  73وحسب الصياغة التي جاءت فيها المادة 

، فحسب المحكمة العليا لا يكفي لتسريح العامل أن "التي يعاقب عليها التشريع الجزائي 

العامـل   رتكبهايجرمه التشريع الجزائي، بل يجب إثبات هذا الخطأ الذي  يرتكب فعلا

حائزا لقوة الشيء المقضي  من طرف الجهة القضائية المختصة، وأن يكون الحكم نهائيا

لحق دستوري  احتراماوكل عقوبة تصدر قبل هذا الحكم تكون بدون أثر، وذلك  )2( ،فيه

 قبـل  ّمن أن يصدر حكمـا قضـائيا أولا   اّبدلا هو حق الدفاع، ففي حالة السرقة مثلا،

ما عدا بالنسبة لبعض الأخطاء الجزائية التي نصـت   )3(اللجوء إلى الإجراءات التأديبية

مبرره فـي   الاجتهادأعمال عنف ويجد هذا  كارتكابكأخطاء جسيمة،  73عليها المادة 

 ـ  ى صـاحب  كون أنّه ليس من المعقول أن تعطى صلاحية تكييف الخطأ الجزائـي إل

مانعا فـي إصـدار الأحكـام     اختصاصاالعمل، حيث المبادئ الدستورية تمنح للمحاكم 

أما من حيث خطورة الخطأ الجزائي أو جسامته فإن المحكمة العليا تعتبر أن  .الجزائية

ع يقصد الأخطاء التي لها وصف جنحة أو جناية دون الأخذ بالمخالفـات التـي   ّالمشر

صدور الحكم، يمكن  انتظاروفي .جسيمة اعتبارهالتي لا يمكن تفتقر للقصد الجنائي وا

                                           
  . 2000-02-15مؤرخ في  190088قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، رقم  )1(
  01العدد 2002المجلة القضائية 2002-01-17مؤرخ في 211629قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، رقم  )2(

  . 173ص  
  . 10/02/1998مؤرخ في  149039رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية،  )3(
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صدور العقوبة التأديبية أو العقوبة الجزائية بشـرط أن   انتظارإيقاف العامل مؤقتا في 

ر ّلكن الإشكال يطرح في حالة ما إذا تعـذ  )1(. ينص النظام الداخلي على هذا الإجراء

الحالـة يعتبـر   هذه و حبسه احتياطيا، ففي على العامل الوفاء بالتزاماته نتيجة توقيفه أ

بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد العمل و بما انه يعتبر بريئا حتـى   ّالعامل قد اخل

إيداع العامل الحبس الاحتياطي لا يكون سببا في إنهاء علاقـة العمـل    ّتثبت إدانته فان

في فقرتها الخامسة التي  من ق ع ع 64وإنما سببا فقط لتعليقها وفقا لما أوردته المادة 

حرمان العامل من -5....تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالية " تنص على مايلي  

  ... "  الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي

فإذا صدر حكما يدين العامل يمكن للمستخدم أن يلجأ لتسريحه نتيجة اسـتحالة تنفيـذ   

نهائي فيحق له الرجوع إلى منصب عمله، وفي حالـة  العقد، أما إذا ثبتت براءته بحكم 

ما إذا كان المدعي هو نفسه صاحب العمل فانه يلزم بدفع الأجر في حالة البراءة عـن  

عي شخص أجنبـي أي لـيس   ّكان المد إذا كل المدة التي توقفت فيها علاقة العمل، أما

العامـل خلالهـا    نفسه صاحب العمل فلا يكون مطالبا بدفع اجر المدة التي لـم ينفـذ  

  .)2(التزاماته

هذه الحالة تثير بعض الإشكالات، فيمكن لصاحب العمـل أن يـرفض    ّوفي الواقع إن

إرجاع العامل الذي ثبتت براءته بموجب حكم جزائي و هذا ما اعتبرته المحكمة العليا 

ر حق العامل في التعويض مقابل الضـرر اللاحـق   ّتسريحا تعسفيا غير معلن عنه يبر

و يشترط القضاء المقارن مثل القضاء الفرنسي من اجل تسريح العامل المحبـوس  )3(به

احتياطيا أن يكون عدم تنفيذه لالتزاماته قد اثر على التنظيم و السير الحسن للمؤسسـة  

المستخدمة و على المستخدم أن يثبت انه لم يتمكن من توزيع العمل الذي كان يقوم بـه  

بقية العمال أو انه لم يتمكن من اللجوء إلى اسـتخلافه   العامل المحبوس احتياطيا على

مهم أو حساس و غيابـه   ّالعامل كان يشغل منصب جد ّبعامل أخر مؤقتا، أو يثبت أن

يؤثر على السير الحسن للمؤسسة المستخدمة مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسـة   

                                           
  .429ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  )1(
  103ص ,المرجع السابق ,أحمية سليمان )2(
 01العـدد  2003المجلة القضـائية   2002-04-03المؤرخ قي  224829قرار رقم  -الغرفة الاجتماعية -المحكمة العليا  )3(

   226ص 
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الذي تكون له سلطة  )1(طبيعة نشاطها و هي أمور ترجع كلها لتقدير قاضي الموضوع

د إدانة العامل بتهمة و لو كانت العقوبـة غيـر   ّيعتبر مجر واسعة في هذا المجال، فقد

قد يؤدي إلى تسريحه إذا كـان لهـذه    سѧببا مقترنة بحبسه، كالحكم عليه بغرامة مالية، 

الإدانة تأثيرا على التنظيم و السير الحسن للمؤسسة المستخدمة كان يكون العامل يشغل 

صب حساس وإدانته تؤثر على ثقة الزبائن بالمؤسسة المستخدمة، فيلجـأ صـاحب   من

  .المؤسسة  ةالعمل إلى تسريحه حفاضا على سمع

علـى مسـتوى    تو لا يحدث اضطرا بـا  رأما إذا كان حبس العامل احتياطيا لا يؤث

ر هـذا  ّالمؤسسة المستخدمة فيكون من حق العامل أن يعود إلى منصب شغله و يبـر 

ف باعتبار أن إيداع العامل الحبس الاحتياطي لا يتناقض مع قرينة البراءة التـي  الموق

هي مبدأ أساسي في قانون الإجراءات الجزائية و التي له قيمة دسـتورية، مـن هـذا    

  .)2(سببا شرعيا للغياب ّالمنظور يرى البعض أن إيداع العامل الحبس الاحتياطي يعد

عليها القانون الجزائي و لكن يكون ذلك خارج علاقة كماقد يرتكب العامل أفعالا يعاقب 

  فهل يستفيد العامل من نفس الحماية ؟   ،العمل

في نفسه و في تصرفاته خارج أوقـات العمـل و لا    اّالعامل يكون حر ّفالمبدأ العام أن

يكون للمستخدم سلطة تأديبية يمارسها عليه في حالة ما إذا ارتكب أفعالا خارج أوقات 

انه من حيث الواقع يمكن و استثناءا أن تمتد السلطة  ّفي غير أماكن العمل، إلا العمل و

التأديبية للمستخدم على العامل حتى ولو ارتكب أفعالا خارج علاقة العمل عندما تـؤثر  

هذه الأفعال مباشرة مثلا على سمعة و مصداقية المؤسسة المستخدمة كأن تتعارض هذه 

، كأن يقوم عامل يشتعل بمؤسسـة  المؤسسة ت من اجلهالأفعال مع الغرض الذي أنشئ

د على المؤسسـة  ّحراسة خارج أوقات العمل بسرقة زبون في مركز تجاري كان يترد

          )3(. المستخدمة مما يشكك في مصداقية هذه الأخيرة

  

                                           
)1(  Le Dalloz –information rapide- 2001 N° 02 .p 176. 
)2(  Danielle Corrignan – carsin - incidence de placement en détention provisoire du salarié sur le  

     contrat du travail – la semaine juridique- édition générale – N° 05 -   31-01-2001 .p 268 S  
)3(   Jean Pélissier – le licenciement disciplinaire – revue du droit social N° 09 / 10   1992.p 752   

      Voir aussi : Marie- Cécile Amauger-lattes  -la faute du salarié –  Dalloz –chroniques doctrine –  
      2001 N° 33 .p 2698.  
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  إثبات الخطأ الجسيم -2

  :الخطأتحميل المستخدم عبئ إثبات  -أ

   )1(عبئ إثبات الخطأ الجسيم وجعله عبئا يتحمله المستخدم  لقد أعفى القانون العامل من

ذلك خروجا عن القواعد العامة التي يكون فيها الإثبات على المدعي وفقا للمادة  ّو يعد

من القانون المدني، نظرا للطبيعة الخاصة لعقد العمل و عدم التوازن الاقتصادي  323

كما أنّـه   ،)2(ها في التشريعات المقارنة ميزة قد لا نجدي وهلأطراف ׀والاجتماعي بين

، هو الاعتبارالمحكمة العليا أن الخطأ الذي يؤخذ بعين  اجتهادمن المبادئ المكرسة في 

 اسـتبداله ذلك الخطأ الذي يبلغ للعامل عند تسريحه، فلا يمكن للمستخدم ولا للقاضـي  

 ى أساس نفـس الخطـأ  أكثر من مرة عل بخطأ آخر، كما لا يجوز متابعة العامل تأديبيا

 ّبمعنى متابعة العامل تأديبيا من أجل الخطأ الجسيم المتمثل في الخطـأ الجزائـي، ثـم   

ة  تحـت  ّمن أجل نفس الفعل ولكن هذه المر إدانةمتابعته عند عدم الحصول على حكم 

كما لا يجـوز تقريـر    )3(. وصف تأديبي، كما لا يمكن وصف نفس الفعل بعدة أخطاء

يتين على نفس الأسباب كحالة تخفيض رتبة العامل ثم فصله مـن اجـل   عقوبتين تأديب

   )4(السبب نفسه

  :للعامــلتحديد الظروف المحيطة بالخطأ حماية  -ب

عند تحديد ووصف الخطأ الجسـيم الـذي    أن يراعي المستخدم من اّحماية للعامل لابد

 رجـة خطورتـه  د، هـاتساعمدى ،فيها الخطأ  ارتكبالظروف التي  ارتكبه العامل ،

والضرر الذي لحق بصاحب العمل وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ 

الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات الهيئة المستخدمة وذلك من خـلال الرجـوع    ارتكاب

 ــة المستخدمـى حياة ومحيط وشخصية العامل طوال تواجده بالمؤسسـإل د ـة والتأك

                                           
  .الفردية المتعلق بعلاقات العمل 21/12/1991 المؤرخ في 91/29مضافة بالقانون رقم  73/1راجع المادة  )1(
     فالقانون الفرنسي لم يحمل عبئ الإثبات لا على العامل ولا على المستخدم، وإنّما على القاضي أن يبحث عن الحقيقة ليكون  )2(

  وإذا لم  ها مناسبة،يتخذ كل إجراءات التحقيق التي يرااصر الدعوى، فالقاضي قناعته حسب ما يقدمه له الطرفان من عن   

  .العامليتمكن من تكوين قناعته ورأى أن هناك تناقضات في إدعاءات الأطراف فإن الشك يفسر لمصلحة    

 Yves Delmotte et Daniel marchant : le droit du travail en pratique                     راجع في هذا الشأن: 

– Edition d’organisation -   1999/2000 -   P 112. 
  .433عبد السلام ذيب، الرجع السابق، ص  )3( 
  83ص  2العدد 1993المجلة القضائية  1992-01-29المؤرخ في  80484رقم –الغرفة الاجتماعية –قرار المحكمة العليا  )4(
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ف من خلال دراسة سـيرة  ّالتي قد تكون أدت إلى التصر من النوايا الحسنة أو السيئة

ف من ّفي تكييف التصر خربأالعامل في مكان العمل، هذه المعطيات قد تؤثر بشكل أو 

وفي تحديد العقوبة المناسبة له من ناحية ثانية والتي هي بمثابة تقدير الظـروف   ناحية

ويرى القضاء أنّه مـن   )1(الجنائي  دة للعقوبة المعمول بها في القانونّالمخففة أو المشد

هذه الظروف المحيطة بالخطأ، لـيس عنـد تحديـد     الاعتبارالمفروض أن تؤخذ بعين 

ذلك  ديد العقوبة المسلطة على العاملوإنّما عند تح 73/1الخطأ ووصفه، كما جاء في م 

عامل فات الّفيها الخطأ والضرر التي يتسبب فيه وسيرة وتصر ارتكبأن الظروف التي 

قبل وقوع الخطأ لا يدخلون في الحسبان عند تحديد ووصف الخطأ بـل عنـد تقـدير    

جاءت بصيغة الإلزام والإجبار  1ر ّمكر 73ورغم أن المادة  )2(. العقوبة المترتبة عنه

ودرجـة   اتسـاعه فيها الخطأ ومـدى   ارتكبمن حيث ضرورة مراعاة الظروف التي 

ل والسيرة التي كان يسلكها العامـل حتـى   خطورته والضرر الذي لحق بصاحب العم

تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات المؤسسة المستخدمة، إلاّ أنّه ما نلاحظه 

أن كل هذه الأمور تدخل في السلطة التقديرية للمستخدم، أي الأمور تبقى نسبية ولذلك 

جـاءت بالصـيغة    1 مكـرر  73المحكمة العليا على أنّه ولو أن المادة  اجتهاد استقر

الإجبارية إلاّ أنّه يستحيل مراقبة تطبيقها أم لا من طرف المستخدم وما دام الأمر كذلك 

  )3(. لا يمكن للقاضي إجبار المستخدم على تطبيقها

  

  :الإجرائيـــةالقيود  :ثانيا

  :للعاملتقييد عملية التسريح بإجراءات أوليّة حماية  -1

الجماعيـة   الاتفاقيـات ون، النظام الداخلي عقد العمل، عند عملية التسريح يفرض القان

من طرف صاحب العمل مهما كان الخطـأ   احترامهامجموعة من الإجراءات الواجب 

                                           
  .358سليمان، المرجع السابق، ص  أحمية )1(
حيـث   09/06/1998المـؤرخ فـي    159428، قرار رقم الاجتماعيةفة قرار المحكمة العليا، الغر: أنظر في هذا الشأن  )2(

الخطأ من طرف العامل وتقـدير سـيرته    ارتكابعدم مراعاة الظروف التي تم فيها  لمحكمة العليا في هذا القرار أنا اعتبرت

لة ثانيـة وهـي تقـدير    الخطأ لا يدخل في تكييف الخطأ وتصنيفه قانونا بل يأتي في مرح ارتكابوسلوكه داخل المؤسسة قبل 

الخطأ وليس ذلك شرط مسـبق لتكييـف الخطـأ     ارتكابالعقوبة المستحق تطبيقها على العامل في حالة إثبات مسؤوليته عن 

  .المنسوب للعامل
  .16/05/2000المؤرخ في  199508، رقم الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة  )3(
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العامل ومهما كانت درجة خطورته، وتعتبر هاته الإجراءات السابقة مـن   ارتكبهالذي 

فـإن إجـراءات    وحسب القانون الجزائـري،  )1(. أهم مظاهر الحماية للعامل المسرح

التسريح التأديبي هي مسألة ينّظمها النظام الداخلي، على أن تـنص هـذه الإجـراءات    

صاحب العمل للعامل المعنـي مـع    استماعإلزاما على التبليغ الكتابي لقرار التسريح، 

فـالمواد   )2(. لاصطحابههذا، الأخير لعاملا آخر تابعا للهيئة المستخدمة  اختيارإمكانية 

من صـاحب   احترامهايليها من قانون العمل تحدد ما هي الإجراءات الواجب وما  73

العمل عند اللجؤ إلى التسريح التأديبي وكذلك تحدد الجزاء المترتب عن مخالفـة هـذه   

والجزاء  في مرحلة الأولى احترامهاما هي الإجراءات الواجب  ّد أولاّفنحد .الإجراءات

من صاحب العمل في مرحلة ثانية، وعلـى العمـوم   المترتب على مخالفة هذه القواعد 

  :التاليةالتسريح التأديبي من حيث الإجراءات بالمراحل  عملية تمر

  

  : -L’Obligation de convoquer- بالاستدعاء الالتزام -أ

العامل، وإنّما نصت فقط  استدعاءمن قانون علاقات العمل على  73/2لم تنص المادة 

 عمل للعامل المعني إجـراءا ضـروريا  صاحب ال استدعاء ، وبديهي أناستماعهعلى 

حتى ولو كان في حالة لا   )3(للعامل الاستدعاءأو رئيس لجنة التأديب  المستخدمفيوجه 

 ارتكـاب  لأنتسمح له بالحضور كحالة مرض أو حبس، ومهما كانت درجة الخطـأ،  

فيها  ارتكبلظروف التي ا الاعتبارالخطأ لا يبرر دوما التسريح، فلابد من الأخذ بعين 

الآجال  الاستدعاءالخطأ كما سبق وأن شرحناه، وعليه نعالج هذه النقطة من حيث شكل 

  .ومضمونه

  :الاستدعاءشكل  -1

أن يكون مكتوبا، فإما أن يستدعي العامل عـن طريـق    اّ، لابدالاستدعاءبالنسبة لشكل 

 يوقع أنفي يده على  ستدعاءالاالبريد الموصى عليه مع إشعار بالوصول، أو يسلّم له 

 -Signer Une Contre Décharge-الاسـتدعاء  استلمعلى ذلك، أي يمضي على أنّه قد 

                                           
)1(  Jean – Michel servais, Droit en Synergie sur Le Travail, édition Bruylant Bruxelles 1997  p 227. 

  .21/12/1991المؤرخ في  91/29مضافة بالقانون رقم  من ق ع ع 2-73أنظر المادة  )2(
المحكمة العليا عقوبة  اعتبرتحيث  18/11/1991المؤرخ في  77686رقم  الاجتماعيةأنظر قرار المحكمة العليا، الغرفة  )3(

  .فعلا الاستدعاءيح غير قانونية لعدم وجود بالملف ما يثبت أن العامل قد تسلم التسر
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 معني غائبا عن المؤسسة المستخدمةوالطريقة الأولى تكون عادة عندما يكون العامل ال

تمثل والطريقة الثانية لها مزايا ت الاستدعاءأو عندما يرفض العامل التوقيع على إستيلام 

 احتـرام  لأنوهذه الميزة مهمـة،   الاستدعاءفي تجنب الخلافات حول تاريخ وصول 

  )1(. الحالات الآجال ضروري في بعض

  

  :الآجـــال -2

إلى العامل لكن هناك آجال لابد من أن  الاستدعاءالقانون لم يفرض آجالا معينة لتوجيه 

أن لا تمـر مـدة    اّامل فلابدالع ارتكبهصاحب العمل الخطأ الذي  اكتشفتحترم، فإذا 

أشـهر   03معينة، وهي عادة ثلاثة أشهر، فإذا وقع قرار الفصل بعد مرور أكثر مـن  

 أن بسبب وسبق للمحكمة العليا أن ألغت قرار تسريح، ,تعسفياعلى تاريخ الوقائع يكون 

  )2(المرتكب أشهر من معاينة الخطأ 03بعد مضي أكثر من تم لجنة التأديب  اجتماع

ساس القانوني الذي كان يعتمد عليه القاضي لإصدار هذه الأحكام هو نص المـادة  والأ

كما أن هنـاك آجـال     )3(1982-09-11المؤرخ في  82/302من المرسوم رقم 64

، لم يتكلم عنها القانون الجزائـري وهـي المهلـة مـا بـين      احترامهاأخرى لابد من 

 واختيـار لعامل من تحضير نفسـه  العامل، وهذا مهم لكي يتمكن ا واستماع الاستدعاء

  . لاصطحابهعاملا آخر تابعا لنفس الهيئة المستخدمة 

  

  :الاستدعاءمضمون  -3

ليس في حد ذاته قرار تسريح وإنّما هو مجرد رسالة موجهة للعامل تتضمن  الاستدعاء

لا يذكر فيـه   والاستدعاء - Un Projet de Licenciement -مشروع تسريح فقط 

                                           
)1(  Pascal Lagoutte,- Rupture du Contrat, licenciement individuel, travail traité- édition techniques 

juris- classeurs 1991, Fascicule 30-30. p 03 
المجلـة القضـائية   -1994-04-12المـؤرخ فـي   109688 رقـم  الاجتماعيـة رفـة  أنظر قرار المحكمـة العليـا، الغ   )2(

  .06/03/1989المؤرخ في  49106رقم  الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة  :أيضا أنظر  .130ص2العدد1994
 ـ 64حيث كانت المـادة  ) الاجتماعيةالغرفة ( 13/04/1992المؤرخ في  80489قرار المحكمة العليا رقم  )3( ن المرسـوم  م

أشهر على معاينة  03تنص على أنه لا تتسلط أي عقوبة على العامل بعد فوات أكثر من  11/09/1982المؤرخ في  82/302

الخطأ المرتكب، وأن هذه القاعدة من النظام العام أما حاليا فالقانون لا ينص على أية مدة تاركا تنظيم ذلـك للنظـام الـداخلي    

  .الجماعية والاتفاقيات
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فذكر أسباب التسريح في  )1(أسباب التسريح وهذا ما يمس بحقوق الدفاع صاحب العمل 

  )2(. يسمح للعامل من تحضير دفاعه الاستدعاء

  

  :الاستدعاءعبئ إثبات توجيه  -4

هـذا  عبئ إثبات عليه يقع  كماعلى عاتق صاحب العمل،  الاستدعاءتوجيه  التزاميقع 

يجب على صاحب العمل أن يقدم ما  في حالة عرض النزاع أمام القاضيو   ،الالتزام

  )3(. سماعه أمام لجنة التأديبمن اجل إلى الحضور فعلا العامل  استدعىيثبت أنّه 

  

   :العامــل استماع -ب

المستخدم للعامل المعني بالتسريح شرط إلزامي في الإجراءات ذكرته صراحة  استماع

نفسه وهذا ما يقابلـه فـي   من ق ع ع حتى يتمكن العامل من الدفاع عن  73/2المادة 

  .حقوق الدفاع احترامالقواعد العامة 

  

  :الداخلــيمثول العامل أمام لجنة التأديب متى نصّ عليه النظام  -1

الإجراءات المنصوص عليها في القانون وإذا كـان   باحتراميكون صاحب العمل ملزما 

ب علـى صـاحب   الجماعية تفرض إجراءات أخرى فيج الاتفاقياتالنظام الداخلي أو 

الذي يجـب أن  ، )4( العمل أن يلتزم بها أيضا، كشرط عرض العامل على لجنة التأديب

وإمكانية الطعن فـي  )5(تكون مشكلة بطريقة صحيحة بذكر أسماء الأعضاء وصفاتهم،

قـرار التسـريح    اتخاذقرارات هاته اللجنة عن طريق طرق الطعن الداخلية، حيث يتم 

ة بعد أن تستمع للعامل وتمكنّه من الدفاع عن نفسـه ويثبـت   من قبل هذه اللجن باقتراح

لجنة التأديب بالتحقيق عن طريق مناقشة وقائع وظروف  فتقومالخطأ الجسيم في حقه، 

                                           
)1(  Antoine Mazeaud: op.Cit.p295. 
)2(  Pascal Lagoutte :op.Cit 03 

  . 10/10/2000المؤرخ في  201438رقم  الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة  )3(
   121ص 2عدد1994المجلة القضائية 1993-12-08المؤرخ في  104342رقم -الغرفة الاجتماعية-قرار المحكمة العليا )4(
 1997العمل عد خاص  تمجلة منازعا1995-01-24المؤرخ في  116411رقم -الغرفة الاجتماعية-لمحكمة العلياقرار ا )5(

  ,177ص
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 )1(وملابسات وقوع الحادث وسببه وطبيعته، بهدف التوصل للتحديد الدقيق للمسـؤولية  

  .ويثبت كل ذلك في محضر يودع في ملف العامل

هيئة محايدة متساوية الأعضاء أو على الأقلّ إطـلاع  طرف يتم التحقيق من ويجب أن 

وهذا الإجراء يعتبر بمثابة  )2(هذه الهيئة على التحقيق الذي يكون صاحب العمل قام به 

إذا مثول العامل أمام لجنة  )3(رقابة سابقة على قرار المستخدم في تسريح العامل تأديبيا 

هـذا بالنسـبة   . النظام الداخلي على هـذا الإجـراء   التأديب أمر ضروري متى نص

 20تشغل أقل من  لا تكون المؤسسات التي بينمات التي يكون لها نظاما داخليا للمؤسسا

فهل هذا يعني إعفاء صاحب العمل من الإجراءات  )4(عاملا ملزمة بإعداد نظام داخلي 

  .السابقة على التسريح ؟

مانات الممنوحة للعامل عند التسريح التأديبي فـي  وهذا ما يشكل في رأينا إضعاف للض

عاملا، فكان من الأحسن أن يكون لكل مؤسسـة   20حالة المؤسسة التي تشغل أقل من 

مستخدمة نظاما داخليا مهما كان عدد عمالها، لكي يتمتع كل العمـال بـنفس الحقـوق    

  .مون إليهاونفس الضمانات في المجال التأديبي مهما كان حجم المؤسسة التي ينت

لكن هذا لا يعني أن هؤلاء العمال ليس لهم حقوق علـى الإطـلاق، بـل المؤسسـة     

غير ملزمة قانونا بإعداد نظام تكون عاملا وبالتالي  20المستخدمة التي تشغل أقل من 

 2 مكرر 73لشروط الواردة في المادة داخلي، يكفي أن تطبق ما جاء في القانون وهي ا

أي لابد . وهذا ما سارت عليه المحكمة العليا الفردية بعلاقات العملمن القانون المتعلق 

  .)5(من إتباع حد أدنى من الإجراءات التأديبية في حالة غياب نظام داخلي

كذلك هناك إشكال بالنسبة للمؤسسات التي تكون ملزمة قانونا بإعـداد نظـام داخلـي    

المحكمة العليا أنّه في حالة غيـاب   اجتهاد، ولهذا يذهب الالتزاموتتماطل في تنفيذ هذا 

نظام داخلي لدى المؤسسات الخاضعة له قانونا يكون ذلك بمثابة مخالفـة للإجـراءات   
                                           

)1(  François Duquesne, les droits de la défense du salarié menacé de licenciement. Revue du droit    
     social, N° 11 Novembre 1993, P  856. 

  .47، ص 2001-الجزائر -يت، سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا، ديوان المطبوعات الجامعيةسعيد طرب )2(
العليـا  المحكمـة   اعتبـرت حيث  21/01/1991المؤرخ في  65678، رقم الاجتماعيةراجع قرار المحكمة العليا، الغرفة  )3(

  .عقوبة على العامل خذ برأي لجنة التأديب من قبل توقيع الأالتسريح تعسفيا لأنه لم ي
عاملا فأكثر أن تعد نظامـا  ) 20(يجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرين" على  ع ع من ق 75 المادةتنص )4(

  ." لإبداء الرأي فيه قبل تطبيقه , في حالة عدم وجود هذه الأخير, داخليا و أن تعرضه على أجهزة المشاركة أو ممثلي العمال
  .10/02/1998المؤرخ في  156979رقم  الاجتماعيةمحكمة العليا، الغرفة راجع قرار ال )5(
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التأديبية لأنّه من المفروض أن ينشئ النظام الداخلي حد أدنى من الضمانات الإجرائيـة  

تبر تسريحا و التسريح الذي يتخذه المستخدم في غياب نظام داخلي يع )1(. عند التسريح

    )2(النظر عن خطورة الخطأ الذي يكون قد ارتكبه العامل ّتعسفيا بغض

  

   :الحضــورتخلف العامل عن  -2

 يكون ذلك عندما لا يسـتلم  وقد يتخلف العامل عن الحضور أثناء الإجراءات التأديبية، 

ويتقـاعس عـن الحضـور     الاستدعاءيتسلم  عندما، أو يكون ذلك عن عمد الاستدعاء

  :يرفض المثــول معنى انه ب

  

  :الاستدعاء استلامهغياب العامل لعدم  -أ

لمصلحته بالدرجة الأولى، وبالتالي يكون لا يجوز للعامل أن يتغيب عن هذا اللقاء الذي 

ولكي يتمكن العامل من هـذا الحضـور لابـد أن يـتم أولا     ا، ضروري أمرا حضوره

العمل أو لجنة التأديب المتساوية الأعضاء  بطريقة قانونية للمثول أمام صاحب استدعائه

لابد  الاستدعاءفعلا وإذا رفض إستيلام هذا  الاستدعاءويجب أن يكون العامل قد تسلّم 

وبالتـالي   )3(أن يوجد دليل يثبت هذا الرفض، كأن يوقع العامل على رفض الإستيلام 

ر قد تمكّن فعلا مـن هـذا   العامل وأن هذا الأخي استدعاءلابد أن يوجد ما يثبت أنّه تم 

  .وعليه فإن عدم سماع العامل بدون خطأ منه يجعل التسريح تعسفيا ،)4( الاستدعاء

  

                                           
  .29/01/1992المؤرخ في  80484، رقم الاجتماعيةراجع قرار المحكمة العليا، الغرفة  )1(
 2عـدد 1995المجلـة القضـائية   1995-11-21المؤرخ فـي   126057رقمالغرفة الاجتماعية أنظر قرار المحكمة العليا  )2(

     117ص
المحكمة العليا أنه فـي حالـة توجيـه     اعتبرتحيث  14/04/1998المؤرخ في  158881أنظر قرار المحكمة العليا رقم  )3(

للعامل، وعدم تقدم هذا الأخير الذي كان مريضا أمام مصلحة البريد مما أدى إلى عودة الرسالة إلى المؤسسـة مـع    استدعاء

ى رفض العامل لإستيلام الرسالة مالم يمضي العامل على هذا الـرفض حيـث أن   لا يعتبر دليلا عل" غير مطالب به " عبارة 

التي تضعها إدارة البريد على الرسائل التي لم يطالب بها أصحابها، لا تعد دلـيلا قانونيـا علـى أن    " غير مطالب به " عبارة 

للعامـل   الاستدعاءمل مسؤولية تبليغ العامل  المعني رفض فعلا إستيلام تلك الرسالة أو رفض الحضور، وحملت صاحب الع

  .بكل الطرق القانونية الأخرى وبالتالي تسليط عقوبة تأديبية على هذا العامل يكون مخالف للقانون
  .18/11/1991المؤرخ في  77686رقم  – الاجتماعيةالغرفة  –قرار المحكمة العليا : أنظر في هذا الشأن  )4(
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  :رفض المثول من طرف العامـــل  -ب

 الاسـتدعاء  اسـتلم العامل بطريقة قانونية مع وجود ما يثبت أنه قد  استدعاءفي حالة 

لك، فهذا لا يؤدي إلـى بطـلان   فعلا، فإذا تقاعس العامل عن الحضور أو أهمل في ذ

 معاينة رفض المثـول بصـفة قانونيـة    بشرط أن تتم )1(الإجراءات بل تبقى صحيحة 

وهـذا هـو موقـف     )2(. أن ينّص محضر لجنة التأديب على ذلـك الـرفض   فينبغي

التشريعات المقارنة حيث يذهب الإجتهاد القضائي الفرنسي إلى أنّه فـي حالـة عـدم    

أما في حالة عدم سماع العامـل  . )3(الإجراءات بصفة عادية  حضور العامل، تتواصل

  . بدون خطأ منه، يجعل التسريح تعسفيا

  

  :لــهالعامل بزميل  استعانةإمكانية  -

يجوز للعامل المعني بالتسريح أن يختار عاملا ليصطحبه أثناء سماعه من طرف 

ئة المستخدمة، إذ لا يحق المستخدم بشرط أن ينتمي هذا العامل المرافق له إلى نفس الهي

لا يتضح من قراءتها  2مكرر 73والمادة  .عاملا أجنبيا عن المؤسسة المستخدمة اختيار

إن كان إصطحاب عاملا آخر شرط إلزامي لصحة الإجراءات حيث جاءت في المادة 

ماذا يترتب عن تخلف ف"  …يختار عاملا  الذي يمكنه في هذه الحالة أن …" عبارة 

أم لابد أن  لاصطحابهوهل يختار العامل المعني بالتسريح أي عاملا  ؟هذا العنصر 

ينتمي إلى اللجان التمثيلية وإذا كان الأمر كذلك، ما الحل بالنسبة للمؤسسات التي ليس 

كما أن العامل . لها هيئات تمثيلية ؟ فهل هذا يعني أن العامل سيحرم من هذا الحق ؟

النقابيين، يتردد كثيرا لإصطحاب العامل  ثلينكالممالذي لا تكون له حماية خاصة 

زميله ظّنا منه أن ذلك سيلحق به ضررا وهذا أمر واقعي، فكان من الأفضل أن يكون 

يكون على دراية بالقوانين  الذيالشخص الأكثر تأهيلا لإصطحاب العامل هو محاميه، 

  .ويساعده في الدفاع عن حقوقه

                                           
)1(  Antoine Mazeaud, op. Cit. . p  296. 

  109ص 1عدد1992المجلة القضائية  1990-05-28المؤرخ في  60099 رقم الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة  )2(

  .06/03/1989المؤرخ في  46675رقم  الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة و أيضا     
)3(  Yves Delamotte et Daniel Marchand, op.Cit  p108. 
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نون الفرنسي، للعامل أن يصطحب شخصـا أجنبيـا   وتسمح القوانين المقارنة، منها القا

موجود ضمن القائمة التي يعـدها   اسمهعلى المؤسسة المستخدمة لكن بشرط أن يكون 

 73 بالإضافة إلى ما سبق فإن المـادة  )1(. المنظمات النقابيــة استشارةالمحافظ بعد 

بالتسريح، فهل العامل المعني  باصطحابلم يتبين دور هذا العامل الذي يقوم  2مكرر 

حقوقه أم يكون دوره كشاهد أمـام القضـاء حـول     له دوره مساعدة العامل، أي يبين

  الظروف التي جرت فيها الإجراءات ؟ 

  

  :_ La Notification du Licenciement _التبليغ الكتابي لقرار التسريح  -ج

ويجب أن يـتم   هالعمل بتبليغ قرار التسريح لمل واستماعه، يقوم رب االع استدعاءبعد 

 التسـريح أو ذلك بصفة رسمية وكتابية سواء كان الفصل مع إشعار مسبق وتعـويض  

  . )2(. بدونهما

أنها ذكرت التبليغ الكتابي لقرار التسريح قبل  2مكرر  73ومما يعاب على نص المادة 

إستماع العامل من طرف المستخدم وهذا ما يولد لبسا من حيث الإجراء الذي يبدأ بـه  

حب العمل، فمن غير المعقول أن يتم إصدار العقوبة على العامل وتبليغـه بقـرار   صا

والتبليغ الرسـمي لقـرار    ،)3(التسريح قبل الإستماع إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه 

  .التسريح شرطا إلزاميا حماية للعامل مما ينجم عن ذلك من آثار في المستقبل

لا ف هحماية ل ذلك، و)4(ي أدت إلى تسريح العامل ويذكر في قرار التسريح الأسباب الت

يحق للمستخدم أن يستند لأسباب أخرى أمام القضاء غير تلـك الـواردة فـي قـرار     

  الأسباب يحصر حدود النزاع، فالخطأ الواجب الإعتبار هو ذلك  ذهذكر هلأن التسريح، 

  

  

  
                                           

)1(  Jean Pélissier, le licenciement disciplinaire-les ruptures du contrat de travail-revue du droit  
     social, numéro spécial  -9 / 10  1992. P 751. 

  .359، ص قأحمية سليمان، المرجع الساب  )2(
  .15/02/2000المؤرخ في  189921، رقم الاجتماعيةقرار الحكمة العليا، الغرفة : راجع في هذا الشأن  )3(
  :إن ذكر أسباب التسريح في الإستدعاء لا يغني عن ذكرها أيضا في قرار التسريح راجع  )4(

Patricia Pochet : les apports de la jurisprudence récente relative à la lettre de licenciement,   revue 
du droit social N° Juillet, Août 1995, p 655. 
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ره القضـاء الفرنسـي   الذي يبلّغ للعامل عند تسريحه، وعدم ذكر أسباب التسريح يعتب

  )1(قرينة على عدم وجودها 

لا تلزم المستخدم أن  2 رمكر 73أما بالنسبة لقضاء المحكمة العليا فيتجه إلى أن المادة 

ك يذكر في قرار التسريح كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي، وكـذل 

من قضاء المحكمة العليـا   كتابيا بقرار التسريح، وبالتالي هوجوب سماع العامل وتبليغ

أنّه لا يمكن إجبار المستخدم الإشارة في قرار التسريح إلى درجة الخطأ والإجـراءات  

  .المتبعة من أجل تسريحه

ولو أنّها جاءت بالصيغة الإجبارية إلاّ أنّه يستحيل مراقبة تطبيقها  01مكرر  73فالمادة 

لا يمكن للقاضـي   على أنهالعليا  أم لا من طرف المستخدم ولقد إستقر إجتهاد المحكمة

  )2(. إجبار صاحب العمل على تطبيقها

الإجراءات التي يفرضها القانون، النظام الداخلي أو الإتفاقيات الجماعية على  ذهوكل ه

المستخدم في مجال التسريح لابد من إحترامها حتى ولو ثبت فعـلا، أن العامـل قـد    

فاع قائما مهما كانت درجة خطورة الخطأ لكي يبقى حق الد ذلكإرتكب خطأ جسيما، و

إتبـاع هـذه الإجـراءات حتـى     بالذي إرتكبه العامل، كما أن المستخدم يكـون ملزما 

تسريحه وإشـعاره للإلتحـاق   قبل  هسماع إهمال لمنصبه فيجبلعامل في حالة ׀ولوكان

  )3(. هلمبمنصب ع

بالتسـريح التـأديبي    لكن هناك إشكالية بالنسبة لتطبيق القواعد والإجراءات المتعلقـة 

وتتمثل في حالة إعادة تكييف إنهاء علاقة العمل، فإذا إنتهت علاقـة العمـل لأسـباب    

أخرى غير التسريح، ثم أمام القضاء تم إعادة تكييف  سبب الإنهاء إلى تسـريح فهـل   

  )4(.إلخ فما العمل هنا ؟…نطبق الإجراءات الخاصة بالتسريح من تبليغ وسماع العامل 

  

  

                                           
)1(   Frederic – Jerôme pansier– Droit du Travail, edition litec 1998  P 207. 

      Voir Aussi :  xavier Lagarde. Réflexion de civiliste sur la motivation et autres aspects de la   
      procedure de licenciement- revue du droit social  N°11 - November 1998,  p 890. 

  .16/05/2000المؤرخ في  19958رقم  –الغرفة الإجتماعية  –قرار المحكمة العليا  )2(
  .06/06/2000المؤرخ في  199417قرار المحكمة العلبا الغرفة الإجتماعية رقم  )3(

(4) Antoine Mazeaud , op.cit   P  300. 
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  :التأديبيالمراقبة القضائية على شرعية التسريح  -ثالثا

إذا تبين للعامل أن تسريحه غير شرعي فمن حقه أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة ببطلان 

، وذلـك بعـد   مكرر من قانون العمل 73بالمادة  العقوبة التأديبية الصادرة ضده، عملا

  )1(استنفاذ طرق التسوية الداخلية و إجراءات المصالحة  

 الاتفاقيـات فقد يكون التسريح مخالفا للقواعد الإجرائية التي ينص عليهـا، القـانون،   

  .الجماعية أو النظام الداخلي

من  73وقد يكون التسريح تعسفيا أي يخالف القواعد الموضوعية أي المخالف للمادة 

وهو التسريح الذي يؤسس على خطأ خارج النطاق القانوني المسطر  90/11القانون 

  .)2(من طرف العامل ارتكابها النص أو خطأ داخل ضمن هذا النطاق ولكن لم يثبت بهذ

  

  :للإجـراءاتبالنسبة للتسريح المخالف  -أ

 ستخدمة على حد أدنى من الإجراءاتمن المفروض أن ينّص النظام الداخلي للهيئة الم

لى أن ينّص هذا ع. عندما يلجأ إلى تسريح العمال تأديبيا احترامهايتعين على المستخدم 

النظام الداخلي إلزاميا على ضرورة سماع العامل المعني بالتسريح من طرف صاحب 

  ينتمي إلى نفس المؤسسة المستخدمةلزميل له بشرط أن  اصطحابهالعمل مع إمكانية 

المحكمة العليا أن هاته الشكليات  واعتبرت )3(إضافة إلى التبليغ الكتابي لقرار التسريح 

جوهرية، يتعين على القاضي تفحصها قبل مناقشة الخطأ في حد ذاته، إذ  هي إجراءات

المحكمة العليا على أن كل تسريح يكـون   اجتهاد استقرهي تتعلق بحقوق الدفاع وعليه 

الجماعية أو النظام الداخلي هو لاغ وبدون أثر نظرا لطابع  الاتفاقياتمخالفا للقانون أو 

                                           
إن تحدد الإجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمـل داخـل   فيمكن للمعاهدات و الاتفاقيات الجماعية للعمل   )1(

يعرض العامل الأمر على رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جـواب  ,الهيئة المستخدمة و في حالة غياب هاته الإجراءات 

رفع الأمر إلى الهيئة المكلفة بتسيير ي, ايام من تاريخ الأخطار و في حالة عدم الرد أو عدم رضا العامل بمضمون الرد8حلال 

يـوم علـى   15و يكون الرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال ,المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة 

و بعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلية على مستوى الهيئة المستخدمة يقوم العامل بإخطار مفـتش  ,الأكثر من تاريخ الإخطار

عمل حيث يدخل في مرحلة المصالحة التي يقوم بها مكتب المصالحة و في غيابه مفتش العمل و إذا اخفق هذا الأخيـر فـي   ال

إتمام المصالحة يقدم للعامل محضر عدم المصالحة لكي يتمكن من الدخول في المرحلة القضـائية أمـام القسـم الاجتمـاعي     

  المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل     1990-11-06المؤرخ في  04-90من ق  20,19,5,4,3راجع المواد , للمحكمة
  .502ذيب عبد السلام، المرجع السابق، صفحة  )2(
  .21/12/1991المؤرخ في  91/29مضافة بالقانون رقم  2مكرر  73أنظر المادة  )3(
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فما هو الجزاء المترتب عن مخالفة المستخدم  .الإجراءات النظام العام التي تتسم به هذه

  )1( للإجراءات التأديبية ؟

المعدلة والمتمـة بـالأمر رقـم     90/11من قانون  1فقرة  4مكرر  73المادة تنص  

إذا وقع تسـريح العامـل مخالفـة    "  على مايلي 1996يوليو  09المؤرخ في  96/21

ونهائيا قرار  ابتدائيالملزمة تلغي المحكمة المختصة ا الاتفاقيةأو /للإجراءات القانونية و

 بالقيام بالإجراء المعمـول بـه   الإجراءات وتلزم المستخدم احترامالتسريح بسبب عدم 

وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو 

  .... "في عمله استمر

يترتب عن ذلك إلغاء  )2(ءات القانونية أو الاتفاقية الملزمة إذا لم يحترم المستخدم الإجرا

قرار التسريح مع إلزام المستخدم بتصحيح الإجراءات و دفع تعويض مالي إلى العامل 

لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله، و لم يذكر المشرع صراحة أن 

في منصبه و ذلـك تمسـكا بالتفسـير    هذا الإلغاء يؤدي حتما إلى إعادة إدماج العامل 

اجتهاد المحكمة العليا يذهب إلى أن إلغاء قرار التسريح يرجع  نالحرفي للنص، غير أ

الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تاريخ التسريح، واعتبار أن عقد العمـل لـم   

ستمر في ينقطع مما يؤدي إلى رجوع العامل إلى منصبه مع تلقي تعويضا ماليا كما لوإ

و الأساس القانوني الذي تعتمد عليه المحكمة العليا من اجل إلغاء قرار الطرد  )3( عمله 

، و حسـب هـذا   )4(من ق ع ع  3مكرر73و كذلك المادة  2مكرر73المادة  ّهو نص

ما الفائدة من المطالبة بإلغاء قرار  ّالرأي يكون هذا الحل هو الأقرب من المنطق و إلا

  )5( .الطرد

                                           
  .25/12/1991المؤرخة في68عدد .ر.ج.21/12/1991المؤرخ في 91/29رقم  مضافة بالقانون 2مكرر  73 ةأنظر الماد)1(
المشرع لم يذكر حالة مخالفة الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي و التي يؤدي تخلفها إلـى بطـلان     )2(

الإجراءات كان ينص النظام الداخلي على ضرورة مثول العامل أمام لجنة تأديب قبل تسريحه إذ تخلف هذا الإجراء يؤدي إلى 

  .1998-06-09المؤرخ في  162353الغرفة الاجتماعية رقم –انظر قرار المحكمة العليا , لغاء قرار التسريحإ
المجلـة  -11-90مـن ق   4مكـرر 73الحلول القضائية للمشاكل المترتبة عن تطبيـق نـص المـادة     –ديب عبد السلام  )3(

  .24ص  2عدد 2001القضائية
  . 2000-06-06المؤرخ في 199417اعية رقم قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتم )4(
للمحكمة العليا إلى رؤساء المجالس القضائية بتـاريخ   -سابقا–انظر مضمون الإرسالية الموجهة من طرف الرئيس الأول  )5(

  36و35ص 2عدد-1997مجلةمنازاعات العمل –المتضمنة التذكير باجتهاد المحكمة العليا في المادة العمالية  27-01-1996
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نرى أن هذا الرأي تترتب عنه أثار غير منطقية، فكيف يمكن أن يستفيد العامـل   ونحن

الذي ارتكب خطأ جسيما فعلا من إعادة الإدراج في حالـة عـدم احتـرام المسـتخدم     

للإجراءات التأديبية، بينما يحرم العامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما في حالة التسـريح  

  .لغاء قرار التسريح التعسفي من هذا الحق،هذا بالنسبة لإ

أما بالنسبة لمخالفة الإجراءات التأديبية فإن القانون يلزم المستخدم الـذي لـم يحتـرم    

ع لم يبين ّأو الاتفاقية الملزمة أن يقوم بتصحيحها، و لكن المشر/ الإجراءات القانونية و

ر من ماهي هذه الإجراءات الواجب تصحيحها ؟ فهل هي الإجراءات القانونية التي تعتب

النظام العام و المتمثلة في حقوق الدفاع ؟ أم هـي الإجـراءات الاتفاقيـة الملزمـة أم     

الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي ؟ فإذا تمسكنا بالمعنى الحرفي للـنص  

      .فإن الأمر بالتصحيح يتعلق بكل الإجراءات

حيـث   يصب فـي هـذا المعنـى   لا في اجتهادها ذهبت إليه المحكمة العليا  أن ماإلاّ  

غيـر  لمادة العمالية أساسه التطبيق عدد كبيرا جدا من قرارات النقض في ا اعتبرت أن

تنقض الأحكام تلقائيا وبنسبة معتبرة جدا نتيجـة   فأصبحت 04مكرر  73السليم للمادة 

  . 04مكرر  73التفسير الخطأ للمادة 

ن مخالفـا للإجـراءات وفقـا للمـادة     فتتجه المحكمة العليا إلى أن التسريح الذي يكو

من ق ع ع الفردية يترتب عنه البطلان و يكون المستخدم ملزما بجبر  1فقرة 4مكرر73

ما انتهكه من إجراءات إلزامية مع أحقية العامل في انتظار ذلك في الحصول على مـا  

ق ض أجره الذي كان يتقاضاه كما لو واصل عمله، لكن هناك اجرءات متعلقة بحقوّيعو

دون إمكانيـة جبـر    ءالدفاع و التي هي من النظام العام يترتب عنها بطلان الإجـرا 

أما الإجراءات التي يمكن جبرها فهي التي تتعلق بما هـو مفـروض علـى     انتهاكها،

منوط به مثل ما هو الحال بالنسبة للتسريح في إطار  كالتزامالمستخدم أن يقوم به مسبقا 

والذي يفرض إجراءات  94/09ه المرسوم التشريعي رقم التقليص الجماعي الذي ينّظم

ومـا    الحالة يكون جبر إنتهاك الإجراءات ممكن ولصالح الطـرفين،  ذهمسبقة، في ه

ع خصص الفقـرة الثانيـة للتسـريح    ّالمشر ّهو أنحسب هذا الرأي  يدعم هذا التحليل

بمعنى أن الفقرة التي من القانون التي تتعلق بالتسريح التأديبي  73المسلط خرقا للمادة 

عدها الإجرائيـة أو  تنظم نتائج التسريح التعسفي تندرج في إطار المتابعة التأديبية بقوا
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ها لا تتكلم فإن الفقرة التي سبقتها والتي تتكلم عن التسريح دون تحديد فإن الشكلية، ومنه

  .)1(عن التسريح التأديبي

ع لـم  ّأن المشر اعتبرتالقضائي الغزير  اجتهادهاالمحكمة العليا، من خلال  ّوعليه فإن

إلى  وانتهتفقرة أولى إلى الإجراءات التأديبية،  04مكرر  73يشر صراحة في المادة 

أن الأمر بالتصحيح لا يمكن أن يتعلق إلاّ بالإجراءات غير التأديبيـة وذلـك لأسـباب    

 اكتفـى الـرأي   فحسب هـذا بديهية تتعلق بالنظام العام ومرتبطة بالإجراءات التأديبية 

أو /خلال الإشارة إلى خرق الإجراءات القانونيـة و  بعموميات منع الجزائري ّالمشر

، والقـرارات  )2(الإتفاقية الإلزامية تاركا الأمر على ما يبدو للقاضي لسد هذا الـنقص  

فقرة  73/4الصادرة  عن المحكمة العليا كلها تصب  في هذا المعنى، فهي تطبق المادة 

ى حالات التسريح الإقتصادي وليس التأديبي ومثال على ذلك ما جـاء فـي   الأولى عل

الصادر على إثر الطعن بالنقض في  11/07/2000المؤرخ في .201983القرار رقم 

مـا   الذي ينص علـى و الحكم القاضي بإلغاء مقرر التسريح ورجوع العامل إلى عمله

والمأخوذ من الخطأ فـي   :علياالعن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة "  :يلــي

تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومن دون الحاجة إلى النظر في الوجهين المثارين 

حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أنّه ألغـى قـرار التسـريح     …من طرف الطاعن 

مع إلزام الطاعنة بإعـادة إدماجـه    30/08/1997المتخّذ ضد المطعون ضده بتاريخ 

دج مؤسسا قضاءه على أن الطاعنة  5000ه الأصلي ومنحه تعويضا قدره لمنصب عمل

لما أقدمت على تسريح المطعون ضده بحجة إحالته على البطالة لم تراعي الإجراءات 

دون أن يتأكد من أن المؤسسة  94/09من المرسوم التشريعي رقم  07الواردة بالمادة 

لأن الإجراءات  31/12/1994تاريخ الطاعنة قامت بوضع مخطط للإنعاش، أم لا قبل 

من نفـس القـانون تـنص     17المتبعة تختلف تماما في كلتي الحالتين ما دامت المادة 

صراحة على ذلك وتستثني المؤسسات العمومية المنّوه عنها في هذه المـادة بتطبيـق   

  .من القانون السالف الذكر 09-08-07-06الإجراءات المنصوص عليها في المواد 

                                           
  منازعات العمل و الأمراض المهنية  مجلة –سريان علاقة العمل ونشأتها ونهايتها  :بعنوانمحاضرة شرفي محمد  )1(

  .95و 94ص  –الجزء الثاني  - 1997الغرفة الاجتماعية المحكمة العليا    
  .509ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  )2(
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د الحكم المطعون فيه بالضبط ما هي الإجراءات التي لـم  ّجهة أخرى لم يحد حيث من

تطبيق هذه المواد على قضية الحال وهذا ما يكون  افتراضتحترمها الطاعنة في حالة 

  .قصورا في التسبيب

مـن   73/4حيث أن تحديد هذه الإجراءات واجب على القاضي بموجب أحكام المـادة  

المؤرخ في  96/21المعدل والمتمم بالأمر رقم  21/12/91المؤرخ في  91/29القانون 

أو الإتفاقيـة الإلزاميـة   /خرق الإجراءات القانونية وذلك أن في حالة  09/07/1996

 الإجراء المناسب بعد إبطال قرار التسريح واتخاذيأمر القاضي المستخدم بتصحيحها 

نّه خالف أيضا أحكام المـادة  بالتالي وجب عليه ذكر هذه الإجراءات وما دام لم يفعل فإ

  ".من القانون السالف الذكر وعرض بذلك حكمه إلى النقض  73/04

 اع خلال سير الإجـراءات التأديبيـة  لابد من إحترام حقوق الدففحسب المحكمة العليا 

فالعيوب التي تشوبها هي من النظام العام وعلى القاضي إثارتها تلقائيا لأنها ذات صلة 

وهي غير قابلة للتصحيح من طرف من تسبب فيها ولا يمكن تـداركها   بحقوق الدفاع

وهذا الإجتهاد القضائي يتماشى ومقتضيات المـادة  . نتيجة القيام بأعمال إجرائية لاحقة

إذا كـان  " من قانون الإجراءات المدنية التي تنص في الفقرة الأخيرة على أنّـه   462

ليس من النظام العام، فيجوز للقاضي أن  البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به

يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعـون  

البطلان الذي يتصل بالنظام العام يكـون   آخرفبمعنى ". فيه بالبطلان أو بعدم الصحة 

إليها في نص  إلغاء الإجراءات المشار وبالتالي،.غير قابل للتدارك وغير قابل للتصحيح

فقرة أولى لا تتعلق إلاّ بالإجراءات غير التأديبيـة المؤديـة إلـى     4مكرر  73المادة 

التسريح، أي بإجراءات تقليص عدد العمال أو إجراءات أخرى مثـل الإحالـة علـى    

  )1(. التقاعـد

والخلاصة هي، أن إجراءات التسريح التأديبي تعتبر من النظـام العـام لابـد علـى     

م أن يحترمها والقاضي ملزما بتفحص ومراقبة إجراءات التسريح ولو تلقائيـا  المستخد

ثبوت الخطأ الجسيم وأمـام مخالفـة    لأنها تتعلق بحقوق الدفاع حتى في حالة إفتراض

                                           
  .184ص 1عدد2002المجلة القضائية -2001-03-21المؤرخ في 213831، رقمالاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة   )1(
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ض حكمـه  ّالمستخدم للإجراءات التأديبية يحكم القاضي بإلغاء مقرر التسريح وإلاّ عر

  ب على هذا الإلغاء إعادة إدماج العامل في منصبهويترت )1(. للنقض من المحكمة العليا

وقد إستقر إجتهاد المحكمة العليا على أن عبئ إثبات صحة الإجراءات التأديبيـة يقـع   

على صاحب العمل، وكل تسريح متخذ مخالفة للقانون أو الإتفاقية الجماعية أو النظـام  

  )2( .تسم به هذه الإجــراءاتالداخلي لاغ وبدون أثر باعتبار طابع النظام العام الذي ت

  

وتؤكد المحكمة العليا على ضرورة تفحص القاضي تلقائيا لمـدى إحتـرام المسـتخدم    

للإجراءات أثناء عملية التسريح التأديبي وذلك قبل مناقشة الخطأ في حد ذاته، أو بمعنى 

ذا ه. آخر القاضي ملزم بمراقبة الإجراءات حتى في حالة إفتراض ثبوت الخطأ الجسيم

الموقف الذي إستقرت عليه المحكمة العليا يجعل من الجزاء المترتب عن عدم إحتـرام  

في القوانين المقارنـة، إذ يعتبـر    لا نجدها ذا طابع أساسي وليس إحتياطي وهذ الشكل

القانون الفرنسي أن الجزاء المترتب عن عدم إحترام الشـكل لـه طـابع ثـانوي أو     

حترام الإجراءات ووجود خطأ جسيما إرتكبـه العامـل   إحتياطي، فإذا كنا بصدد عدم إ

القانون الفرنسي نكون بصدد تطبيق القواعد الخاصة بالموضوع وليس بالشكل  حسبف

فالعامل يطلب في الأصل عدم وجود خطأ جسيما صادر منه وإحتياطيا يتمسك بالعيب 

   .الشكلي والتعويض

  

وضـوعي قبـل فحـص القـانون     وهذا يعني أن القاضي الفرنسي يفحص القانون الم

الإجرائي، كما أن القانون الفرنسي لم يرتب جزاء البطلان علـى العيـب الإجرائـي    

  .الإجراء باستكمالللتسريح بل يلزم المستخدم 

  

فـي  الجزائـري  لفقه ل امخالفيأتي  ومن هذا المنظور نلاحظ أن موقف المحكمة العليا

لما جاء في القانون الفرنسي رغـم أن   افقرة أولى ومخالف 04مكرر  73تفسير المادة 

-14-122  المادةمحتوىمن  1996قانون  أحكاممحتوى  استلهمالمشرع الجزائري قد 
4    

                                           
  . 06/06/2000المؤرخ في  199417، رقم الاجتماعيةراجع قرار المحكمة العليا، الغرفة  )1(
  . 1998-02-10المؤرخ في 156979، رقم الاجتماعيةراجع قرار المحكمة العليا، الغرفة  )2(
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يرى أن  الذيإلاّ أن هذا الموقف لا يخالف الفقه الفرنسي . )1(من قانون العمل الفرنسي 

بمعنى الجزاء  )2(ا قوة الضمانات الشكلية تقاس بدرجة العقوبات التي تطبق عند مخالفته

الذي يرتبه المشرع عن مخالفة قاعدة قانونية ما، هو الذي يحدد مدى فعالية هذه القاعدة 

في حالة تخلفها هي شروط  القانونية فالشروط الشكلية التي لا تؤدي إلى بطلان التسريح

  .معناها تفقد

أحكام المادة  تلهماسمن خلال قراءة النص الفرنسي يبدو جليا أن المشرع الجزائري قد 

رغم ذلك هنـاك   ن، لكون العمل الفرنسيمن قان 4-14-122من المادة  4مكرر  73

 ىيشير إلكما  شير إلى الإجراءات التأديبية،لا ي  4مكرر  73نص المادة من يرى أن 

  .4-14-122في قانون العمل الفرنسي وهو نص المادة  هاذلك النص المقابل ل

فقرة أولى لا يمكن  04مكرر  73تصحيح المنصوص عليه في م الأمر بال و بالتالي فإن

لإجـراءات  اأن يتعلق إلاّ بالإجراءات غير التأديبية، وذلك لأسـباب بديهيـة هـي أن    

بالأوجه التاليــة همموقفالرأي هذا أصحاب رر التأديبية تتعلق بالنظام العام، ويب:  

الإجراءات المقررة  باستكمالتخدم فبالنسبة للقانون الفرنسي فإن القاضي يلزم المس -1

ي المؤدي إلى التسريح وهـذا يعنـي أن   ّقانونا في حالة ثبوت قيام الخطأ الفعلي والجد

وأقل ما يقال عن  )3(القاضي يفحص القانون الموضوعي قبل فحص القانون الإجرائي 

ت هذا المسلك أنه غير مألوف رغم أنه يمكن تبرير ذلك بعدم جدوى إبطال الإجـراءا 

                                           
  L 122 -14-4 :المادةتنص   )1(

« « Si le licenciement d'un salairié survient sans observation de la procédure requise à la présente 
section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur 
d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié à la charge de l’employeur une indemnité 
qui ne peut être supérieure à un mois de salaire; si le licenciement  survient pour une cause qui 
n’est pas réelle et sérieuse le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, 
avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal 
octroie au salairié une indemnité qui ne peut être inférieur aux  salaire des six derniers mois, est 
due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue à l’article  L 122 – 9. ««    

)2(  Antoine Mazeaud : op. cit  P  294. 
الإجراء الذي لم يقم به، لكن بما أن المستخدم قرر إنهاء علاقة العمل والقاضـي   لبإستكما القانون الفرنسي يلزم المستخدم  )3(

معنى فالعيوب الشكلية لا تـؤدي  الإجراء لا يجعل المستخدم يتراجع عن قراره، فيكون هذا الحل بدون  لإستكما أقر ذلك فإن 

  .إلى بطلان التسريح وهذا ما يفقدها معناها

                                                             François duqusene : op.cit .  P 849 -  :       أنظـر فـي هـذا المعنـى    
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التأديبية في حالة التسريح بدون سبب فعلي وجدي، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلـم  

  .يقيد إمكانية تصحيح الإجراءات بضرورة قيام الخطأ الجسيم

قد بين أن الإجراءات ) 4-14-122(ومن جهة أخرى فالنص الفرنسي المشار إليه  -2

نى الإجراءات التأديبية، فإن النّص هي تلك الواردة بهذا الفرع أي بمع االمنصوص عليه

أو /بعموميات من خلال الإشارة إلى خـرق الإجـراءات القانونيـة و    اكتفىالجزائري 

الإلزامية تاركا الأمر على ما يبدو للقاضي لسد هـذا الـنقص، وعليـه فـإن      الاتفاقية

 ـ  .يالمشرع الجزائري لم يشير صراحة إلى الإجراءات التأديبية خلافا للمشرع الفرنس

ع لم يحدد التصحيح المقصود، إنتهى إلى أن ّ، وبما أن المشرالاعتباراتفمن أجل هاته 

  )1(. الأمر بالتصحيح لا يمكن أن يتعلق إلاّ بالإجراءات غير التأديبية

  

  :الموضوعيـةبالنسبة للتسريح المخالف للقواعد  -ب

عد الموضوعية وهـو  وهو ما يسمى بالتسريح التعسفي، أي التسريح المتخذ خرقا للقوا

بأنّه التسريح المتخذ خرقا لأحكام المـادة   2فقرة  4مكرر  73الذي نصت عليه المادة 

  .التي حددت حالات الخطأ الجسيم على سبيل الحصر 73

كل تسريح فردي، يتم خرقا لأحكام هـذا   «أن على  73/3كما نص المشرع في المادة 

كـل   73/3، فحسب المـادة  »ن يثبت العكس القانون، يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم أ

تسريح مخالف للقانون يعتبر تعسفيا بغض النظر عن القاعدة القانونية التي تم خرقهـا  

تفصل  ثبت أنه تم تسريح العامل تعسفيا وعلى كل حال فمتى )2( .إجرائية أم موضوعية

  :ـ ونهائيا إما ب ابتدائياالمحكمة 

  .ة مع الإحتفاظ بإمتيازاته المكتسبةإعادة إدماج العامل في المؤسس -1

أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي  -2

  ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة) 06(يتقاضاه عن مدة 

                                           
  . وما يليها 508السلام، المرجع السابق، ص ذيب عبد  )1(
من ق ع ع ف أو التسريح الذي يتم أثناء التغيير فـي    65و  64يكون التسريح تعسفيا أيضا إذا تم مخالفة لنص المادتان  و)2(

 71، 70، 69واد أو التسريح الجماعي الذي يتم مخالفة لأحكام الم) ق ع ع ف  74المادة (الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة 

  .المتضمن حماية الأجراء الذين يفقدون مناصب عملهم بصفة لا إرادية  09-94من ق ع ع ف و المرسوم التشريعي 
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   )1(.ويكون الحكم الصادر في الحالتين قابلا للطعن بالنقض

أن هناك بعض الفئات العمالية التي تحضى بحماية خاصة مثـل  ونشير في الأخير إلى 

ضون أكثر من باقي العمال للتهديد ّهؤلاء معر فيكونمندبوا العمال والممثلين النقابيين، 

لديهم حماية خاصة ضد العقوبات  يكون من المستخدم نظرا للمهام التي يقومون بها، لذا

مل أن يقوم بتسريح أو نقل أي مندوب للعمال فلا يمكن لصاحب الع ،التأديبيته والتسريح

  )2(. كانت طبيعتها بسبب مهمته التمثيلية تأديبية مهماأو أن يسلط عليه أي عقوبة 

كما لا يمكن لصاحب العمل إتخاذ أي إجراء تأديبي ضد عامل نقابي بـدون الإخبـار   

ون باطلا وعـديم  المسبق للمنظمة النقابية كما يعتبر أي عزل لمندوب نقابي خرقا للقان

الأثر، ويعاد إدماج المندوب النقابي في عمله وترد إليه كل حقوقه، وتمتد هذه الحمايـة  

  )3(. إلى غاية سنة بعد إنتهاء المهمة النقابية

  

  الاقتصاديالتسريح  :الثانـيالفرع 
سلبيا على عالم الشغل بصفة عامة وعلى العمـال   انعكاسار التكنولوجي ّلقد كان للتطو

شكل فردي ولأسباب محددة بل أخذ بعـدا   فة خاصة، حيث لم يعد التسريح يتم فيبص

جديـد   بمفهومأصبح يتم في شكل جماعي ليس لسبب من الأسباب التقليدية بل ف واسعا

  .الاقتصاديوهو السبب 

للتسريح هو ذلك الذي لا يرتبط بشخص العامل، بل هو أجنبي عنه  الاقتصاديوالسبب 

سبب التأديبي والغياب الطويل عن العمل أو الغيابـات المتكـررة أو   وهذا ما يقصي ال

نفسه قد يطرح إشـكال   الاقتصاديإلاّ أن السبب  .السن أو العجز الجسماني أو المهني

فقد يرتبط بالصعوبات الاقتصادية و المالية التـي تواجـه المؤسسـة    تحديد مفهومه، 

للإبقاء على حياتها، هذا من جهـة  المستخدمة التي يضطر صاحبها إلى تسريح العمال 

ومن جهة أخرى، قد يرتبط السبب الاقتصادي باعتبـارات اقتصـادية أخـرى مثـل     

                                           
  .  و مايليها 321 لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة راجع ص )1(
  .المتعلق بعلاقات العمل 21/04/1990المؤرخ  11-90من قانون  113:  ةادمألأنظر  )2(
  .والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 1990يونيو  02المؤرخ في  90/14من القانون رقم  57إلى  50أنظر المواد من  )3(

عـدد  1997المجلة القضـائية  1992-10-14المؤرخ في 87228رقم–الغرفة الاجتماعية –و انظر أيضا قرار المحكمة العليا 

  138خاص ص
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لات التكنولوجية وإعادة هيكلة المؤسسة التي يقوم بها صاحب العمـل لمواجهـة   ّالتحو

د مـاهو مفهـوم   ّفلم يحـد  90/09منافسة المؤسسات الأخرى، أما المرسوم التشريعي 

انه وبالرجوع إلى الإجراءات التي يتضمنها الجانب الاجتماعي  ّتصادي، إلاالسبب الاق

ل للسبب الاقتصادي هو الأقـرب للمفهـوم   ّفي مرحلته الأولى يوحي بان المفهوم الأو

  )1(المعتمد في القانون الجزائري رغم عدم استبعاد المفهوم الثاني بصفة مطلقة

إلاّ بعـد   اقتصـادية لى عملية التسريح لأسباب والمهم أن المستخدم لا يستطيع اللجوء إ

مجموعة من الإجراءات القانونية، فلا يمكن التكلم أبدا عن حماية العامـل فـي    احترام

، فلابد من تنظيم التسـريح  )2(لحق التسريح  لمهنية بدون أن يكون هنالك تأطيرحياته ا

موضوع، وهذا مـا  عن طريق قواعد قانونية سواء من حيث الإجراءات أو من حيث ال

ماي  26المؤرخ في  94/09فعله المشرع الجزائري بإصدار المرسوم التشريعي رقم 

والمتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهـم بصـفة لا    1994

ائية لتفادي عمليـة  تدابير وقبهذا المرسوم التشريعي  و لأسباب اقتصادية إذ جاءإرادية 

من صاحب العمل عنـد القيـام    احترامهاعلى الإجراءات الواجب  صكما نالتسريح، 

خاصة الترتيبات مجموعة من الهذا المرسوم التشريعي  نجد فيو .الاقتصاديبالتسريح 

  :فـــيتتمثل أساسا و التي  الاقتصاديبحماية الأجراء المعرضين للتسريح 

  .اقتصاديةتوظيف الأجراء الذين يفقدون عملهم لأسباب  -/1

      تقديم مساعدة عمومية من أجل الحفاظ على العمل وذلـك فـي إطـار نصـوص      -/2

  .قانونية خاصة بذلك

  .إحداث نظام التقاعد المسبق -/3

  )3(. إحداث نظام التأمين على البطالة -/4

  

                                           
)1(  M’hamed Nasr-Eddine Koriche : le nouveau régime juridique de la compression des effectifs  

    – la revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques 1998 N° 02 .p 50 
)2(  Antoine Mazeaud : op.cit.   p  291. 

علـى   والمتعلق بالحفـاظ  1994/ 26/05المؤرخ في  94/09من المرسوم التشريعي رقم  03راجع في هذا الشأن المادة  )3(

  .1994جوان 1المؤرخة في 34عدد . ر. ج و لأسباب اقتصاديةالشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية 

يـة للشـغل   لمنظمة العالمل 166وكل هذه الترتيبات السابقة على التسريح هي موافقة للترتيبات التي نصت عليها التوصية رقم 

  :راجع حول التسريح
-Jean Michel Servais : op.cit.  p  225.  
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  لسبب الترتيبات القانونية الخاصة بحماية العامل المعرّض لفقدان عمله  -أولا

    :إراديـــة وبصفة لا اقتصادي      

يحمل مجموعة من التدابير القانونية من اجل  94/09لقد جاء المرسوم التشريعي رقم

  .1990افريل21المؤرخ  90/11موجب قانون تفعيل إجراءات منصوص عليها سابقا ب

  

  :الاقتصاديالقيود السابقة على عملية التسريح  -1

  :يليما على  94/09من المرسوم التشريعي رقم  05تنص المادة 

ر اللجوء إلى إعـادة  ّأجراء تقر) 09(يجب على كل هيئة مستخدمة لأكثر من تسعة " 

ضبط مستويات الشغل والأجور أن تدرج ذلك في إطار ترتيبات الحماية المنصـوص  

  )1(".  اجتماعيعليها في هذا المرسوم التشريعي التي تترجم بجانب 

  

  :الاجتماعيإعداد الجانب  -أ

  :اجتماعيـا جانبـا   ّأن يعـد  الاقتصـادي ل الذي يلجأ إلى التسريح فعلى صاحب العم

 Un Volet Social ّأولا.  

   :حيثفي هذه الدراسة من  الاجتماعيومن أجل هذا سوف نتناول الجانب 

  .الاجتماعيمفهوم الجانب  -/1

  .مضمونه أو مراحله -/2

  .بها ّالإجراءات التي يمر -/3

  .الاجتماعيتنفيذ الجانب  -/4

على مرحلتين تنظم كل  اجتماعييوجب إعداد مخطط  94/09مرسوم التشريعي رقم فال

واحدة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلـى تفـادي التقلـيص وتحديـد المعـايير      

  .)الأقدمية، الخبرة، الأهلية(ف على العمال المعنيين بالتقليص ّالموضوعية للتعر

  

                                           
عمال فأقل وبالتالي يمكن أن تطبق في هذه الحالة أحكـام   09فهذا المرسوم التشريعي لا يطبق على المؤسسات التي تشغل  )1(

  .من قانون علاقات العمل لعدم تناقضها مع المرسوم التشريعي 70المادة 
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  :الإجتماعــيمفهوم الجانب  -1

بعـد صـدور المرسـوم     ّانون الجزائري مفهوم الجانب الإجتمـاعي إلا لم يعرف الق

المتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية الأجـراء الـذين يفقـدون     94/09التشريعي رقم 

عملهم بصفة لا إرادية، حيث يقوم صاحب العمل قبل اللجوء إلى عملية التسريح بإعداد 

تهدف إلـى تجنّـب التسـريح، أو     جانب إجتماعي يوضح فيه كل التدابير الأولية التي

  .حينّالتقليل منه وكذلك الضمانات الممنوحة للعمال المسر

ع الجزائري لم يأتي بتعريف للجانب الإجتماعي بل نّص فقط علـى أنـه   ّإلاّ أن المشر

  .إلتزام يقع على صاحب العمل قبل اللجوء إلى عملية التقليص من عدد العمال

المؤسسات التي تكون موضوع إجـراءات   ،ذا المرسومتطبيق أحكام ه مناستثنى كما 

حيث تقوم هاته المؤسسات بتطبيق الجانب  31/12/1994أو التي يجب حلها قبل  ّحل

  )1(. الإجتماعي في مرحلة واحدة بشرط أن تقدم خطة إنعاشها قبل هذا التاريخ

علـى  من قـانون علاقـات العمـل     70المشّرع الجزائري في المادة  ّفي البداية نص

الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المستخدم قبل اللجوء إلى عملية التقليص مـن عـدد   

  :يليعلى ما  70تنص المادة فالعمال 

يجب على المستخدم قبل القيام بتقليص عدد المستخدمين، أن يلجأ إلى جميع الوسـائل  " 

  :لاسيماالتي من شأنها التقليل من عدد التسريحات 

  .ملتخفيض ساعات الع -

  .العمل الجزئي كما هو محدد في هذا القانون -

  .الإحالة على التقاعد وفقا للتشريع المعمول به -

دراسة إمكانيات تحويل المستخدمين إلى أنشطة أخرى يمكن للهيئة المستخدمة  -

تطويرها أو تحويلهم إلى مؤسسات أخرى، إذا لم يرغبوا في ذلك يستفيدون من 

  ".أجل تقليص عدد المستخدمين التعويض عن التسريح من 

يمنع على أي مستخدم، قـام بتقلـيص عـدد     …"  :يليعلى ما  69كما نصت المادة 

المستخدمين، اللجوء في أماكن العمل نفسها إلى توظيفات جديدة في الأصناف المهنيـة  

  ".المعنية بالتقليص 

                                           
  . المشار إليه سابقا 94/09من المرسوم التشريعي رقم  17المادة  )1(
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ة لمواجهـة عمليـة   ع في البداية غير كافيّالتدابير التي وضعها المشر ذهفنلاحظ أن ه

التسريح التي عرفتها ولا تزال المؤسسات الإقتصادية ولهذا جاء المرسوم التشـريعي  

ليأتي بإجراءات أكثر حماية للعامل من الأولى، رغم أنّه لم يلغي التدابير  09/ 94رقم 

 69/70/71بل أحكام المواد  09/ 94الأولى لعدم تناقضها مع المرسوم التشريعي رقم 

  )1(. ز الشروط والتدابير التي وضعها المرسوم التشريعيّتعز 90/11ن من قانو
  

   :الإجتماعـــيمضمون الجانب  -2

أنواع من التدابير، الأولى تهدف إلـى تفـادي حـذف     03يتضمن الجانب الإجتماعي 

مناصب العمل وذلك بتحسين الوضعية الإقتصادية والمالية للمؤسسة كتخفـيض أجـر   

  .بعمله، أو العمل بالتوقيت الجزئي وتقسيم العمل العامل مع الإحتفاظ

وذلـك بالإحالـة    حذف المنصبأما الثانية فتهدف إلى تفادي اللجوء إلى التسريح رغم 

  .على التقاعد والتقاعد المسبق

    .أما الثالثة فتهدف إلى تصنيف العامل في شغل آخر وذلك بإعادة توزيعه

، نجد المشـرع قـد   09/ 94التشريعي رقم ونشير إلى أنه حتى قبل صدور المرسوم 

من قانون علاقات العمل تدابير أولية لتفـادي   71، 70، 69وضع من قبل في المواد 

وهي  كملهالتسريح أو التقليل منه وهي تدابير لا تتناقض مع المرسوم التشريعي وإنما ت

يص مـن عـدد   مقاييس أو معايير لابد من أن يحترمها المستخدم قبل اللجوء إلى التقل

من قانون علاقات العمل والمتمثلة في الأقدمية والخبـرة   71العمال ولقد ذكرتها المادة 

والتأهيل مع إمكانية تحديد صاحب العمل لمقاييس أخرى يعرضها على التفاوض، حيث 

يبدأ المستخدم بالعمال الأقل أقدمية والأقل خبرة في المؤسسة ثم العمال الذين يعيلـون  

  .ممكن من الأفرادأقّل عدد 

 .عند اللجوء لعملية التقليص الاجتماعية الاعتباراتع قام برعاية ّوهنا نلاحظ أن المشر

على مرحلتين متمايزتين  اجتماعيأما بالنسبة للمرسوم التشريعي فيوجب إعداد مخطط 

  :وهما

                                           
  215ص 1عدد 2003-المجلة القضائية-12/09/2000المؤرخ  202970، رقم الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة  )1(

   167ص 2عدد 2001المجلة القضائية  2000-03-14المؤرخ في 191272و كذلك في نفس المعنى القرار رقم 
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 94/09من المرسـوم التشـريعي رقـم     07ونصت عليها المادة : المرحلة الأولى  -

  :مل المرحلة الأولى إجراء واحد أو عدة إجراءات أو كل الإجراءات التالية وتش

 :العمـل تكييف النظام التعويضي ولاسيما العلاوات والتعويضات المرتبطة بنتائج -1

يمكن للمستخدم أن يلجأ إلى تكييف نظام التعويضات عن طريق تقليص أو إلغاء بعض 

و يجب أن ...صب العمل أو النقل أو مناطق العمل العلاوات المتعلقة بالمردودية أو بمن

يتم هذا الإجراء قبل عملية التسريح في إطار تفاوض جماعي بين المستخدم و ممثلـي  

  .العمال 

 إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستوياته بما فيه مرتبات الإطارات المسـيرة   -2

  :أو تجميد الترقيــة / و 

لإقتصادية والمالية للمؤسسة المستخدمة بتخفيض دخـل  وهو محاولة لتحسين الوضعية ا

محتفظا بمنصبه وبالمقابل يقوم بتخفيض سـاعات   ّأي يظل ،العامل لكن دون تسريحه

سـاعة فـي    )40(ة القانونية للعمل والمحددة بأربعين ّالعمل مثلا، فتصبح أقل من المد

  )1(. ظروف العمل العادية

 ّلأنالماليـة  لغاء العمل الليلي لتخفيف الأعبـاء  كما يمكن لصاحب العمل اللجوء إلى إ

وكل هاتـه   .العمل الليلي يكلف المؤسسة المستخدمة تكاليف أكثر من العمل في النهار

الإجراءات السابقة قد تساعد المؤسسات على الحد قدر الممكـن مـن تقلـيص عـدد     

  .العمــال

  :العمالدة توزيع تنظيم عمليات التكوين التحويلي للأجراء الضرورية لإعا -3

فيـتم   ،وتشمل هذه العملية تكوين العمال من أجل إعادة توزيعهم لتفادي عملية التسريح

تكوين العامل ليصبح مؤهلا مهنيا وهذه ضرورة تسـتوجبها التطـورات الإقتصـادية    

الحديثة لاسيما في مجال التكنولوجيا، فيلجأ صاحب العمل إلى تكوين العامل بدل مـن  

ذا ما يتطلب توفير إمكانيات مادية قد تعجز المؤسسات المسـتخدمة عـن   وه تسريحه،

  .والمالي الذي تعرفه الاقتصاديتوفيرها نظرا للعجز 

  .أو في هيئات تكوينية أخرى خاصة )2(ويتم تكوين العمال في مراكز التكوين المهني 

                                           
  .1997لسنة  3عدد .ر.ج  المتعلق بالمدة القانونية للعمل1997 /11/01المؤرخ في  97/03 مالأمر رقمن  02 المادةراجع )1(
مقارنـة لمـا    مراكز التكوين المهني في الجزائر غير مؤهلة للقيام بتكوين خاص ومتطور، فالتكوين فيها تقليـدي  ّغير أن )2(

  .وصلت إليه التكنولوجيا اليوم
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الذي تعرفـه  إلاّ أن هذا الحل يبقى صعب التحقيق في أرض الواقع نظرا للعجز المالي 

يزيد من أعباء المؤسسـة   ّالمؤسسات، فلا يمكنها تمويل تكوين العمال، وكأن هذا الحل

اليا، فالمشرع جعـل مـن   حالمستخدمة ولا يخفف عنها مما يجعله في رأينا غير فعال 

  )1(. تكوين العمال أمر ثانوي

  :الإضافيـــةإلغاء تدريجي للجوء إلى العمل بالساعات  -4

 ، أي خارج المدة القانونية للعملفي إلغاء العمل بالساعات الإضافيةه الحالة هذوتتمثل 

وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المؤسسة المستخدمة المتمثلة في الزيادة التي يدفعها 

من قانون علاقـات   32صاحب العمل عن هاته الساعات الإضافية، حيث تنص المادة 

ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقّل بأي حال مـن   يخول أداء"  :يليالعمل على ما 

  ".من الأجر العادي للساعة  %50الأحوال عن 

وبالتالي على المؤسسات التي تتخبط في صعوبات إقتصادية ومالية أن تتجنب اللجـوء  

  .إلى العمل الإضافي

هم إحالة الأجراء الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد وأولئـك الـذين يمكـن    -5

  :المسبــقالإستفادة من التقاعد 

من أجل تفادي لجوء صاحب العمل إلى عملية التسريح، رغم حذف المنصب، فـيمكن  

الشـروط   اسـتيفاء له أن يقوم بإحالة العامل سواء على التقاعد أو التقاعد المسبق عند 

  .المحددة قانونــا

  

  :التقاعــدالإحالة على  -أ

له حق الحصول على التقاعد وفق مـا هـو   ّالتي تخومتى توفرت في العامل الشروط 

فلا يمكن لصـاحب العمـل أن يقـوم     )2(المتعلق بالتقاعد  83/12د بالقانون رقم ّمحد

بتسريحه وإنّما بإحالته على التقاعد بقوة القانون، ويستفيد العامل من منحة التقاعد حيث 

  لى كل مستخدم أن يحيل يتعين ع"  94/09من المرسوم التشريعي رقم  29تنص المادة 

                                           
هذا الصدد أن القانون لم ينظّم عملية تكوين العمال على غرار تنظيمه للتقاعد المسبق أو التأمين على البطالـة،   ونشير في )1(

  .وأعتمد عمليا كحل فعلي لمشاكل المؤسسات التقليص من عدد العمال بدل تكوينهم
  .المشار اليه سابقا ممالمتعلق بالتقاعد معدل والمت 83/12من قانون  07مكرر والمادة  06راجع المادة  )2(
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  .)1("على التقاعد الأجير الذي يستوفي الشروط القانونية اللازمة للمطالبة بمعاش التقاعد

تـدبير  فهـو  التقاعد وهنا صاحب العمل، يكون قد قلّص من عدد العمال بإحالتهم على 

ية وقائي يهدف إلى حذف المنصب دون اللجوء إلى التسريح مما يخفف من الأعباء المال

  .على المؤسسات التي شهدت ولا تزال أزمات إقتصادية وماليــة

  

  :د المسبــق عاقالإحالة على الت -ب

لقد أحدث المشرع الجزائري نظام التقاعد المسبق بموجب المرسوم التشريعي رقم 

سنوات من السن  10، حيث يمكن للعامل أن يستفيد من التقاعد المسبق، قبل 94/10

دة في هذا ّفرت فيه الشروط المحدّعلى التقاعد العادي وذلك متى تو القانوني للإحالة

سنة على الأقل ) 45(بالنسبة للذكر وخمسة وأربعين ) 50(المرسوم وهي بلوغ خمسين 

للأنثى، وأن يجمع عدد من سنوات العمل المماثلة لها القابلة للإعتماد في التقاعد التي 

 10فع إشتركات الضمان الإجتماعي لمدة سنة على الأقل وأن يكون قد د 20تساوي 

  .سنوات على الأقل كاملة وبالخصوص السنوات الثلاثة السابقة لنهاية علاقة العمل

ففي هذه الحالة يقوم صاحب العمل بإحالة العامل على التقاعد المسبق متـى إسـتوفى   

 الشروط المحددة قانونا، أي يحذف منصب العمل دون اللجوء إلـى عمليـة التسـريح   

ونلاحظ في هاته الحالة أن ليس هناك خيار لصاحب العمل فهذا الإلتزام يفرضه عليـه  

المتعلق بالتقاعد المسبق  94/10من المرسوم التشريعي رقم  05القانون بموجب المادة 

يمنع تسريح أجير يستوفي شروط الإستفادة من خـدمات  : " ما يلي  والتي تنص على

  ".التقاعد المسبق لسبب إقتصادي 

كما قام المشرع الجزائري بتمديد تطبيق أحكام نظام التقاعـد المسـبق إلـى أجـراء     

  )2(. المؤسسات والإدارات العمومية

  

  

  

                                           
  .التزامونلاحظ هنا أن هذه التدابير جعلت الإحالة على التقاعد تتحول من حق إلى  )1(
تضمن توسيع التقاعد المسـبق لمـوظفي المؤسسـات    الم، 1998أكتوبر  03المؤرخ في  98/317راجع المرسوم التنفيذي  )2(

  . والإدارات العمومية
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  :الجزئـــيإدخال تقسيم العمل والعمل بالتوقيت  -6

   :العمــلتقسيم  -أ

 ب اللجوء إلـى تقلـيص عـدد العمـال    قد يلجأ المستخدم إلى سياسة تقسيم العمل لتجنّ

ويتم  مع وقت العمل الذي يؤديه العامل المقابل يقوم بتخفيض نسبة من الأجر تتناسبوب

  )1(. تحديد هذه النسب بإتفاق جماعي على ضوء مستوى الأجور
  

  :الجزئـــيالعمل بالتوقيت  -ب

يمكن لصاحب العمل توظيف العمال بالتوقيت الجزئي، ويعتبر عملا بالتوقيت الجزئـي  

ة عن نصف المدة ّعن المدة القانونية للعمل بشرط أن لا تقّل هذه المدته ّمد ّكل عمل تقل

فيقوم المستخدم بإدخال نظام العمـل بالتوقيـت الجزئـي كـإجراء      )2(القانونية للعمل 

إحتياطي لتفادي عملية التسريح وهذا ما يكون فيه مصلحة للطرفين حيث يوفر لصاحب 

امل فهو يحتفظ بمنصب عمله عوض تسـريحه  العمل مبالغ مالية مهمة، أما بالنسبة للع

تكون التعويضات القانونيـة، أو  وكما أنّه يتقاضى راتبا يتناسب مع المدة التي يعملها، 

هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فـإن    )3(المتفق عليها نسبية وفقا للمدة الفعلية للعمل 

ال المشتغلون بالتوقيت العامل بالتوقيت الجزئي، يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها العم

  )4(. بالتوقيت الكامل االكامل، حيث تحسب لهم الحقوق المرتبطة بالأقدمية كأنّهم إشتغلو

أن يشغل منصب  رادأية في حالة ما وإضافة إلى إحتفاظ العامل بالتوقيت الجزئي بالأول

  )5(. بالتوقيت الكامـــل

  

  

  

  

                                           
  .المشار إليه سابقا 94/09م التشريعي من المرسو 33دة راجع الما )1(
  .المتعلق بالعمل بالتوقيت الجزئي 1997 -12- 08المؤرخ في  97/473من المرسوم التنفيذي رقم  02راجع المادة  )2(
  .من نفس المرسوم 11و 10أنظر المادتان  )3(
  .من نفس المرسوم 12أنظر المادة  )4(
  .من نفس المرسوم 05أنظر المادة  )5(
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  :المـــدةدة عدم تجديد عقود العمل لمدة معينة أي المحد -7

وبالتالي  )1(ة من أسباب إنتهاء علاقة العمل ّدة المدّيعتبر إنقضاء الأجل في العقود المحد

ة ّّدة المـد ّفإن صاحب العمل يسمح له القانون أو يلزمه بعدم تجديد عقود العمل المحـد 

دد وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على المؤسسة المستخدمة التي تقوم بالتقليص من ع

  .العمال، كما أن هذا الإجراء لا يحمل المؤسسة المستخدمة تكاليف كبيرة

هذا بالنسبة للمرحلة الأولى من الجانب الإجتماعي، أما المرحلة الثانية فنصت عليهـا  

على الإجـراءات   09كما نصت المادة  94/09من المرسوم التشريعي رقم  08المادة 

  .معينة بالتسريــحالضرورية لتحديد فئات العمال ال

  

  :2المرحلــة 

  :يليعلى ما  94/09من المرسوم التشريعي رقم  08تنّص المادة 

  :كليهماتتضمن المرحلة الثانية من الجانب الإجتماعي إحدى العمليتين أو " 

تنظيم المستخدم عمليات إعادة التوزيع للأجراء المعنيين بالإتصال مـع الفـرع أو    -

المصالح العموميـة للشـغل والعمـل والتكـوين المهنّـي      قطاع النشاط التابع له و

  .القطاعية المختصة توالإدارا

الأمر ذلك لصالح الأجراء المعنيين بإعـادة   اقتضىإنشاء أنشطة تدعمها الدولة إذا  -

  ".التوزيع 

من المرسوم على تدابير ضرورية يجب أن يتضـمنها الجانـب    09كما نصت المادة 

يتضمن الجانب الإجتماعي لكـل  "  ّوالتي مفادها أن :الثانيةة الإجتماعي بالنسبة للمرحل

  :يأتيهيئة مستخدمة بالضرورة في إطار المرحلة الثانية ما 

تحديد المعايير والمقاييس التي ينبغي أن تسمح بتحديد الأجراء الذين يستفيدون مـن   -

  .تدابير الحماية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم التشريعي

عين حسب أماكن العمل وكيفياتها عنـد  ّداد القوائم الإسمية للأجراء الموزشروط إع -

  :يأتيالإقتضاء ويجب أن يستفيد هؤلاء الأجراء مما 

                                           
  .الفردية من قانون علاقات العمل 66أنظر المادة  )1(
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  .الإحالة على التقاعد -

  .قبول الإحالة على التقاعد المسبق -

  .أداءات التأمين عن البطالة -

  ".التوظيف التعويضي عن طريق إعادة التوزيع  -

ر التي نّص عليها المشرع لتفادي لجوء المستخدم إلى عملية التسريح إضافة إلى التدابي

أو التقليل منه، فإن القانون يمنح المستخدم مساعدات عمومية ودعم مالي لكي يتجنـب  

  .تقليص عدد العمــال

  :يليعلى ما  94/09من المرسوم التشريعي رقم  25تنص المادة 

شأنها تجنّب اللجوء إلى تقليص عدد العمـال  يمكن أي مستخدم يقوم بتنفيذ تدابير من " 

  ". ، أن يطلب مساعدات عمومية كما ينّص عليها هذا المرسوم التشريعي تخفيضهمأو 

تـنص   والتـي من نفس المرسوم نوع هذه المساعدات العمومية  26ولقد حددت المادة 

 ـ   25تشمل المساعدات العمومية المذكورة في المادة " على  ذه أعلاه علـى إحـدى ه

  :منــهاالعديد  التدابير أو على

  .أو شبه جبائي في إطار قوانين المالية/ تخفيض أو إعفاء جبائي و -

ات التكوين والتحويل وإنشاء نشاطات لصـالح  رإعانة في باب التمويل الجزئي لدو -

أجراء المؤسسة في إطار إتفاقية تربط المستخدم بمصالح الإدارة المكلفـة بتسـيير   

  .هوإداراتلترقية الشغل الصندوق الوطني 

منح الصندوق الوطني لترقية الشغل ضمانات ضرورية للحصول علـى قـروض    -

  "نشاطات جديدة  ءأو لإنشا/لتمويل إستثمارات، دفع طاقات الإنتاج القائمة و

هذا بالنسبة للدعم المالي الذي تقوم به الدولة لمساعدة المؤسسات على تجاوز الأزمة أو 

كما تقوم الدولة بتقديم المساعدة لهذه المؤسسات عن  ،على قيد الحياةعلى الأقل إبقائها 

طريق إنشاء مشاريع جديدة بتنظيم ورشات عمل ذات منفعة عامـة لصـالح العمـال    

المسرحين، ومساعدتهم للحصول على وسائل الإنتاج لإنجاز مشاريع صغيرة لحسابهم 

تدعم الإدارات "  94/09يعي من المرسوم التشر 27الخاص وهذا ما نصت عليه المادة 

  :طريقالمحلية المختصة مجهودات المستخدم في أعماله، لاسيما عن 

  .توظيف الأجراء المسرحين -
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  .تنظيم ورشات عمل ذات منفعة عامة لصالح الأجراء المسرحين -

حين للحصول على عوامل الإنتاج ووسـائله الضـرورية   ّمساعدة الأجراء المسر -

  ".……هم الخاص لإنشاء نشاطات أخرى لحساب

  

  :الإجتماعــيالإجراءات التي يمر بها الجانب  -3

  :بمرحلتينالجانب الإجتماعي  ّيمر

   :المشاركةعرض تقرير أسباب التسريح على لجنة  -أ

ت لعملية التسـريح كمـا   ّيقوم صاحب العمل بإعداد تقرير يوضح فيه الأسباب التي أد

من أجل تفادي عملية التسريح أو التقليـل   يشمل هذا التقرير كل الإجراءات التي أخذها

  .منه وكذلك الضمانات الممنوحة للعمال المسرحين

 اجتماعـات تعـد  المشاركة ويكون ذلك في إطار لجنة ويقوم بعرض هذا التقرير على 

الإجتماعات هو تهيئة الظـروف الملائمـة    ذهوالهدف من ه )1(خصيصا لهذا الغرض 

جتماعي، وهذا ما يسمح لممثلي العمال بتكوين فكرة للتفاوض حول مضمون الجانب الإ

  .حول المشروع

كما يمكن لممثلي الهيئة المستخدمة أن يعرضوا الوضع الإقتصادي والمالي ويوضحوا 

مضمون الجانب الإجتماعي، كما يمكن لممثلـي العمـال أن يعبـروا عـن أرائهـم      

عتبـر إجـراء عـرض    وي، جتماعيوتوصياتهم حول مضمون الجانب الإ واقتراحاتهم

الأسباب على لجنة المشاركة إجراءا إلزامي، رغم أن رأي هذه اللجنة هو إستشـاري  

إبداء الرأي قبل  4 …: " من قانون علاقات العمل على ما يلي  94حيث تنص المادة 

تخفـيض  (مشاريع إعادة هيكلة الشغل  …: تنفيذ المستخدم القرارات المتعلقة بما يلي 

  ) ".عددهم دة توزيع العمال وتقليصمدة العمل وإعا

بعد تقديم المسـتخدم لعـرض   يوم  15كما يجب أن تدلي اللجنة برأيها في أجل أقصاه 

   )2(، و يمكنها في هذه الحالة أن تستعين بخبرات غير تابعة لصاحب العمل الأسباب

  .وتوصيات غير ملزمة للمستخدم تو يكون رأيها في شكل اقتراحا

                                           
  .المشار إليه سابقا 94/09من المرسوم التشريعي رقم  10راجع المادة  )1(
  .المتعلق بعلاقات العمل الفردية المشار إليه سابقا 1990-04-21المؤرخ في  11-90من قانون رقم  110راجع المادة  )2(
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  :الإجتماعــيلجانب التفاوض على ا -ب

  :علىمن قانون علاقات العمل  69تنص المادة 

يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا بررت ذلك أسباب إقتصادية وإذا كـان  " 

ترجمته تتم في شكل تسريحات  ّتقليص العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي، فإن

سها ّمرحلة التفاوض الجماعي قد كرف" فردية متزامنة ويتخذ قراره بعد تفاوض جماعي 

في المادة السـابقة، وهـي    94/09ع حتى قبل صدور المرسوم التشريعي رقم ّالمشر

  .بها الجانب الإجتماعي ّمرحلة أساسية ومهمة يمر

فيتم الحصول على رأي لجنة المشاركة وتنظيم التفاوض مع الممثلين النقابيين للعمـال  

وفي حالة غياب منظمات نقابيـة لهـا الصـفة     )1(حول مضمون الجانب الإجتماعي 

التمثيلية، يقوم بتمثيل العمال ومن أجل مقتضيات التفاوض ممثلـون ينتخـبهم العمـال    

المتعلق  1990يونيو سنة  2المؤرخ في  90/14حسب النسب المحددة في القانون رقم 

 ـ 41ل والمتمم وذلك في مادته ّبممارسة الحق النقابي المعد يعـين  " ى والتي تنص عل

أعلاه من بينه المندوب أو المنـدوبين النقـابيين    40الهيكل النقابي المذكور في المادة 

  :المكلفين بتمثيله لدى المستخدم في الحدود والنسب التالية 

  .مندوب واحد :أجيرعامل  50إلى  20من  -

  .مندوبان :أجيرعامل  150إلى  51من  -

  .مندوبين 3 :أجيرعامل  400إلى  151من  -

  .مندوبين 5 :أجيرعامل  1000إلى  401 من -

  .مندوبين 7 :أجيرعامل  4000إلى  1100من  -

  .مندوبين 9 :أجيرعامل  16.000إلى  4100 -

  .مندوبا 13 :أجيرعامل  16.000أكثر من  -

وبعد ذلك  الاجتماعييقوم ممثلي العمال بالتفاوض مع الهيئة المستخدمة، حول الجانب 

وكذلك المسـائل   الاتفاقويشمل هذا المحضر نقاط  يحرر محضر يوقع عليه الطرفان

التي  حيث يمكن للأطراف اللجوء إلى المصالحة )2( اختلافالتي تكون محل تحفظ أو 

                                           
  .المشار إليه سابقا 94/09شريعي رقم من المرسوم الت 12راجع المادة  )1(
  .السابق 09 /94من المرسوم التشريعي رقم  13أنظر المادة  )2(
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عرض موضوع الخلاف على مفتش العمل، ومتى تعتبر في هذه الحالة إجراء إلزاميا، ب

يقوم ف لي العمال، رفع الخلاف أمامه يقوم وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممث

وفي حالة  )1(أيام الموالية للإخطار ) 04(لا يتعدى أربعة  بإستدعاء الأطراف في أجل

حيث يشترك أطـراف   )2(فشل المصالحة أمام مفتش العمل يمكن اللجوء إلى الوساطة 

النزاع في إختيار شخص من الغير يدعى الوسيط من أجل إقتراح تسوية للنـزاع فـي   

كما يمكن اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع ويكـون   .مها للطرفينّيقد ،شكل توصية فقط

و سواء تعلق الأمر بالمصالحة التي هي إجراء  )3(. لطرفينل املزمالقرار الصادر هنا 

هما إجراءان اختياريان، فهذه الإجراءات تعتبـر   نإلزامي أو بالوساطة و التحكيم اللذا

صاحب العمل و الممثلين النقـابيين فـي مرحلـة    طرقا لمعالجة الخلافات الناجمة بين 

التفاوض حول الجانب الاجتماعي و لا تتعلق بالاجتماعات التي تتم بين صاحب العمل 

مـن المرسـوم    11و10ولجان المشاركة على عكس ما توحي به قـراءة المادتـان   

  )4( . 09-94التشريعي رقم 

ريح، لكن هل الدور الذي يقـوم بـه   للقيام بعملية التس اإلزامي ايعتبر التفاوض إجراءو

إيجابي وفعال عند التفاوض مع صاحب العمل ؟ فالدور الذي يقوم به  الممثلين النقابيين

  .)5(شكلي وعام لأن خطة تقليص عدد العمال يغلب عليها الطابع السياسي  هؤلاء

  :الاجتماعيتنفيذ الجانب  -4

ليه بعد إيداعه من طرف المستخدم لـدى  ع الاتفاقالذي تم  الاجتماعييتم تنفيذ الجانب 

وعلى المستخدم أن يلتزم  )7(ومفتشية العمل المختصين إقليميا  )6(كتابة ضبط المحكمة 
                                           

   الوقاية من النزاعات الجماعية في بوالمتعلق  06/02/1990المؤرخ في  90/02من القانون رقم  06و 05 أنظر المادة  )1(

  .1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/27ون رقم العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدلة بالقان    
نصت على إمكانية اللجوء إلى الوساطة في  المشار اليه سابقا 94/09من المرسوم التشريعي رقم  11نلاحظ أنه في المادة  )2(

  .ذكر هذه المكنةت مل 14حين المادة 
زعات الجماعيـة فـي العمـل وتسـويتها     الوقاية من النالمتعلق ب 06/02/1990المؤرخ في ،90/02من ق  -13أنظر م  )3(

  .07/02/1990المؤرخة في   06عدد .ر.ج  وممارسة حق الإضراب
  المتعلق بوضع حيز التنفيذ الإجراء التشريعي المتضمن المحافظة على الشغل   1994-07-09مؤرخ في  001منشور رقم  )4(

  .و حماية الأجراء   
  .1998جامعة تيزي وزو   85ص  -رسالة ماجستير-ديةاقتصاسباب نبالي فطة، النظام القانوني للتسريح لأ )5(
   في قسم معين ما بين أقسام المحكمة راجع في هذا الشأن، قرار المحكمة العليا،  الاجتماعيالقانون لم يشترط إيداع الجانب  )6(

  .15/11/2000المؤرخ في  201459، رقم الاجتماعيةالغرفة    
  .المشار إليه سابقا 94/09سوم التشريعي رقم من المر 15أنظر المادة  )7(
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اتجاه العمال، إلاّ أنّه لا يمكن لصاحب العمل اللجوء  الاجتماعيبكل ما جاء في الجانب 

شـتركات الضـمان   إلى التقليص من عدد العمال وتنفيذه إلاّ إذا كـان يـدفع بنظـام إ   

التي أسسها نظام التأمين على البطالة والتقاعـد   الاشتراكاتإضافة إلى دفع  الاجتماعي

  .المسبق

القانون صراحة على المستخدم عند القيام بتنفيذ تـدابير تقلـيص عـدد     شترطاا ـكم 

    لـة العمـفردية تتضمن إنهاء علاق مقرراتزام بإعداد ـه الإلـى وجـال علـالعم

  .بإبلاغها للعمال يقوم

 اسميةوضع قوائم  و  )1( 22دفع التعويضات المنصوص عليها في المادة  إلى بالإضافة

ولصـناديق   )2(تبليغها لمفتشية العمل المختصة إقليميـا مع  للأجراء المعنيين بالتقليص 

  )3(. التأمين على البطالة والتقاعد المسبــق

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
     ... 130 لمزيد من التفصيل أنظر الفصل الثاني الخاص بالتعويضات، ص )1(
  وبالتالي هناك  فقط التفاوض شرط أساسي  اعتبرلم يشترط المشرع الجزائري إذن إداري مسبق للجوء لعملية التسريح بل  )2(

  العمل تلعب  مفتشيةأصبحت ف ما يقوم به المستخدم بإلغاء نظام الترخيص الإداري المسبقتراجع لدور الإدارة في مراقبة    

  .ا في هذا المجالسلبي ادور   
  .المشار إليه سابقا 94/09من المرسوم التشريعي  16أنظر م  )3(
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  :الاقتصاديعلى شرعية التسريح  المراقبة القضائية -انياث

يعتبر دور القاضي مهم جدا في ممارسة الرقابة اللاحقة على التسريح خاصة بعد إلغاء 

 لدور مفتشية العمل في إجراء رقابـة  1990التعديلات القانونية التي صدرت بعد عام 

   )1(.سابقة على التسريح حيث أصبح دور هاته الأخيرة ثانويا أي إعلاميا فقط

 الاقتصـادي من قضاء المحكمة العليا أن القاضي لا يراقب قيام أو عدم قيام السـبب  ف

والتي تكتسب طابعا تفاوضـيا   الاجتماعيها الجانب ب ّللمراحل التي يمر اعتباراوذلك 

  )2(. مع إمكانية اللجوء إلى طرق التسوية التي ينّص عليها القانون

للإجراءات المنصوص عليها في القانون  المستخدم احترامفالقاضي يقوم بمراقبة مدى 

إجراءا إلزاميا تخلفه يؤدي إلى البطلان  ّكعرض الأسباب على لجنة المشاركة الذي يعد

  .فقط فالعبرة هنا بالإجراء استشاريا ّالأخيرة يعد ذهرغم أن دور ه
 اعيالاجتمالمنصوص عليها في الجانب  للالتزاماتكما يراقب القاضي مدى تنفيذ المستخدم 

الإجرائيـة أو   في حالة وجود نزاع حول التسريح وفي حالـة مخالفـة التسـريح للقواعـد    

  .90/11 من قانون 73 الموضوعية يكون تسريحا تعسفيا تطبق عليه أحكام المادة

القضائي المستخدم عبئ إثبات لجوئه أو محاولة لجوئه بدون جدوى  الاجتهادكما يحمل 

من قـانون علاقـات العمـل أي     70و 69المادتان إلى الوسائل المنصوص عليها في 

  .70محاولة التقليل من التسريح وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 

إضافة إلى مراقبة المستخدم بعد عملية التسريح إذ ما لجأ إلى تشغيل عمال جدد مكـان  

حيـث تكـون للعمـال     90/11مـن ق   2فقـرة   69العمال المسرحين مخالفة للمادة 

   )3(. لمفصولين في إطار التقليص الأولوية في إعادة التشغيلا

المراحـل الإجرائيـة    احترمكما يقع على عاتق المستخدم إثبات في حالة نزاع أنّه قد 

  )4(. الإجبارية وأن المفاوضات قد تمت فعلا

                                           
عليه صاحب العمل  استندبب الذي بإلغاء الرقابة الإدارية عند اللجوء إلى عملية التسريح لا يمكن التحقق من مدى جدية الس )1(

  . لتسريح العمال
 : أنظر في هذا المعنى .470عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  )2(

François Duquesne : limites du control juridictionnel sur le motif économique réel et sérieux de 
licenciement- la semaine juridique – édition générale –N° 12 – 21 mars 2001. p 617. 

  .12/05/1998المؤرخ في  160775، رقم الاجتماعيةقرار المحكمة العليا، الغرفة  )3(
  .9/06/1998المؤرخ في  182508قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، رقم  )4(
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إذا متى ثبت للقاضي أن المستخدم لم يحترم الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في 

يتضمن مرحلتين كما هـو   اجتماعيفي جانب  الاقتصاديقانون مثل ترجمة التسريح ال

حكم بإلغاء قـرار   94/09من المرسوم التشريعي  9، 8، 7منصوص عليه في المواد 

  .الإجراءات متعلقة بالنظام العام ذهالتسريح لأن ه

 ـالضـمان   اشـتراكات كما يقوم القاضي بمراقبة دفع المسـتخدم بنظـام     اعيالاجتم

التي أسسها نظام التأمين على البطالة والتقاعد المسبق كما هو منصوص  والاشتراكات

   )1(. 94/09من المرسوم التشريعي  20عليه في المادة 

الإجراءات حكم بإلغـاء قـرار التسـريح وتصـحيح      احتراممتى ثبت للقاضي عدم و

  .90/11من ق ) 1(فقرة  04مكرر  73إجراءات التقليص مع التعويض للعامل وفق م 

 ـوفي الأخير فإن المستخدم الذي يقوم بتقليص عدد العمال  ا للأحكـام القانونيـة   خرق

ف العقوبة عدج وتضا 5000إلى  2000المعمول بها يتعرض لغرامة مالية تتراوح من 

  )2(. حسب عدد العمال دون المساس بحقوق العمال في إعادة إدماجهم

  

  العامــل الإنهاء بإرادة :الثانيالمطلب 
أو  الاستقالةيمكن للعامل أن يلجأ إلى إنهاء علاقة العمل بإرادته سواء عن طريق تقديم 

  .عن طريق الذهاب الإرادي

  

  الاستقالةالحماية المقررة للعامل في حالة  :الأولالفرع 

ليغادر منصب عمله، وهـو حـق    استقالتهم ّمن حق العامل، فيمكن له أن يقد الاستقالة

المتعلـق بعلاقـة العمـل     90/11من قانون  68القانون بموجب نص المادة له له ّخو

من النظـام العـام لا يمكـن     الاستقالةإبداء الرغبة في  فيالفردية ويعتبر حق العامل 

  . الجماعية بالاتفاقيةعليه ولا المساس به لا بعقد العمل ولا  الاعتراض

م العامـل  ّحالة ما إذا قـد  ،ل منهامجموعة من الإشكالات بتدخّل عوام الاستقالةوتثير 

بسبب عدم دفع الأجر من صاحب العمل، فهل يفقد العامل هنا حقوقه ؟ كما قد  استقالته

                                           
  .10/03/1998المؤرخ في  160302قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتاعية، رقم  )1(
       .1990لسنة 17عدد  .ر.ج.العمل الفردية اتعلاقالمتعلق ب 21/04/1990المؤرخ في 90/11من رقم  146أنظر المادة  )2(
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للتخلّص من  استقالتهيلجأ صاحب العمل لتعديل شروط العقد كي يدفع العامل إلى تقديم 

 سـتقالة الاالإجراءات والتعويضات الخاصة بالتسريح، وما هي الآثار المترتبـة عـن   

  .من المستخدم ؟ باستفزازمة تحت الضغط أو غضب شديد أو ّالمقد

  

  :الاستقالةالحماية القانونية للعامل عند تقديم  -أولا

دة المـدة  ّق بين علاقة العمل المحدّلا يفر عّالمشرو ،له القانون للعاملّحق خو الاستقالة

العموم ويبدوا مضمونا فـي  جاء في صيغة  الاستقالةدة المدة، فالحق في ّأو الغير محد

العامل فعندما يكون ما لا نجده في القوانين المقارنة ومنها الفرنسي،  الحالات وهذاكل 

وهذا ما يفهم مـن نـص    استقالتهم ّبعقد عمل محدد المدة ليس من حقه أن يقد امرتبط

  )1(. الفرنسي من قانون العمل 4-122المادة 

أن  ّأولا فأشـترط ، من حيث الشروط الشكلية فقط الةالاستقولقد نظّم القانون الجزائري 

   )2(. مة كتابيا أي لا تكون شفويةّتكون مقد

ع ّالمشـر  سعك ،الاستقالةمراجعة قراره قبل تقديم من اجل فرصة للعامل  ذلك ويمثل

وهذا مـا يطـرح مشـكل عبـئ إثبـات       ،الفرنسي الذي لايفرض فيها شكلية معينة

م الدليل الكتابي على ّوجود نزاع فيجب على المستخدم أن يقد وأما في حالة. )3(الاستقالة

  .)4(أن العامل قد استقال

هذا بالنسبة للشرط الأول المتعلق بالكتابة، أما الشرط الثاني يتمثل فـي أن لا يغـادر   

 الاتفاقـات دهـا  ّالعامل منصب عمله إلاّ بعد فترة إشعار مسبق وفقا للشروط التي تحد

مدة الإشعار المسبق من قطاع نشاط إلى آخر ومن  فوتختل ،اعيــةالجم والاتفاقيات
                                           

)1(  Claude lobry : Droit du travail et sécurité sociale, top édition  2000/2001, P 46. 
  .إليه سابقا رلمشاعلاقات العمل الفردية ا انونمن ق 68راجع المادة  )2(
العامـل و  ,فالطرفـان  , عدم اشتراط الكتابة في القانون الفرنسي يثير إشكال في حالة وجود نزاع عند إنهاء علاقة العمـل  )3(

عـي هـذا   ّالمستخدم قام بتسريحه و في نفس الوقت يد ّعي بانّالعامل قد يد ّإلا أن,علاقة العمل قد انتهت ّان بانّالمستخدم يقر

م استقالته مما يشكل عبأ على القاضي في التحديد بدقة الطرف الذي بادر بإنهاء علاقـة العمـل   ّالعامل هو الذي قد ّانالأخير ب

  :لمزيد من التفصيل راجع ,لتحديد المسؤولية و التعويضات 
  Catherine puigelier- le rôle du juge dans l’imputabilité de la rupture du contrat de travail – 

    Dalloz 2001 N° 12 .p 963. 
 48عـدد 1997نشرة القضـاة  -1993-11-08المؤرخ في 101073رقم –الغرفة الاجتماعية -راجع قرار المحكمة العليا  )4(

  194ص
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مرتفعـا ضـمن    امنصبيشغل كان العامل  إذانسبيا تكون طويلة  مؤسسة إلى أخرى و

   .مستوىانخفض ال لماقصر كأالسلّم المهني، وتكون 

 سـتقالة فالاإلاّ أن هذه الفترة ليست فترة تفكير لا بالنسبة للعامل ولا بالنسبة للمستخدم، 

  )1(. تصبح ملزمة للعامل بمجرد تبليغها للمستخدم ومنه فلا أثر لتراجعه بعد إرسالها

بل تكون نافذة فـي حقـه    الاستقالةكما أن القانون لم يشترط قبول صاحب العمل لهذه 

 ، فلا صاحب العملاستقالتهالنظر عن جدية الأسباب التي دفعت العامل إلى تقديم  ّبغض

  اسـتقالته له الحق في موازنة وتقييم الأسباب التي دفعت العامل إلى تقديم ولا القاضي 

شرطي للكتابة والإشعار المسبق، فالعبرة هنا بـالإجراءات   احترمما دام هذا العامل قد 

يمكن للعامل مغادرة  الاستقالةوليس بالأسباب في هذه الحالة، فإذا رفض صاحب العمل 

فالقانون لـم   )2(ر المسبق بدون أن يطالب بأي تعويض فترة الإشعا انتهاءمنصبه بعد 

انه من قضاء المحكمة العليا ، لا  ّيشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من طرف المستخدم، إلا

بعد قبولها من طرف رب العمل، فجاء في إحدى حيثيـات   ّيسري مفعول الاستقالة إلا

تعتبر رسمية عنـدما يصـدر   و لكن حيث أن الاستقالة : " ...قرار صادر عنها مايلي

التصريح بها من قبل العامل و يوجهها إلى رب العمل أو إلى المؤهل لاسـتقبالها و لا  

 ـ و لا يكون  .)3( ..."بعد قبولها من طرف المستخدم ّيسري مفعولها إلا  االعامـل ملزم

 حريته الكاملـة تعتبـر   استرجاع، فإرادة العامل ورغبته في )4( الاستقالةبتسبيب قرار 

دون حاجة لتقديم أسباب إلاّ أن لهاته الحرية حـدود   الاستقالةنفسها مبررا كافيا لتقديم 

أي يكـون ذلـك بنيـة     الاستقالةحقه في  استعمالحيث لا يحق للعامل أن يتعسف في 

الإضرار بصاحب العمل، وإلاّ يحق لهذا الأخير أن يرجع على العامل بالتعويض عـن  

  .الاستقالة ذههالضرر الذي لحقه من جراء 

ولو أنّه يوجد من يرى أن الحكم على العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحق صاحب 

في الواقع العملـي أمـرا    ّيظل الاستقالةحقه في  استعمالالعمل من تعسف العامل في 

                                           
  .79، ص المرجع السابق -شرفي محمد )1(
  .339ص المرجع السابقأحمية سليمان، )2(
  238ص 1عدد2003المجلة القضائية 2002-03-29المؤرخ في  235420رقم –ة الغرفة الاجتماعي–قرار المحكمة العليا  )3(
زهـران، قـانون    دهمام محمد محمو. د: أو لإنتاج أثرها أن تكون مسببة أنظر في هذا الشأن  الاستقالةفلا يشترط لصحة  )4(

  . 926العمل، عقد العمل الفردي، ص 
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حريته يشـكل مبـررا شـرعيا     استرجاع، حيث يجد العامل دائما أن حقه في استثنائيا

  )1(. لإنهاء علاقة العمل

 )2(من منحة التأمين على البطالـة   الاستفادةكما نشير إلى أن العامل المستقيل لا يمكنه 

ويقابله نفس الحكم في القانون الفرنسي فالقاعدة العامة أنّه ليس من حق العامل المستقيل 

حق في منحة البطالة إلاّ في حالات ضيقة مثل حالة الزوجة التي تستقيل من منصـب  

  )3(. ي تلحق بزوجها الذي نقل للعمل في بلد آخرشغلها لك

  

  :القضائي الاجتهادوفق  الاستقالةحماية العامل من الآثار المترتبة عن  -ثانيا

الكتابـة   ّمن حيث الشروط الشكلية فقط فيما يخص الاستقالةع موضوع ّلقد نظم المشر

تالي لم ينظم الآثار الإشعار المسبق، لكنّه لم يتطرق للشروط الموضوعية وبال واحترام

مـن   اّلابـد المترتبة عن تخلّف هذه الشروط الموضوعية وأمام هذا الفراغ القـانوني  

  .الرجوع إلى إجتهادات المحكمة العليا في هذا المجال

القضائي بعض القواعد من شأنها حماية العامل من النتائج المترتبة  الاجتهادفلقد وضع 

القضائي  الاجتهادكتابية، ويشترط  الاستقالةن أن تكون القانو اشترط، فلقد الاستقالةعن 

ة لا ّأن تكون إرادتـه حـر   والعمل علاقة  ّعن إرادته في حلالعامل صراحة  ّأن يعبر

  )4( .تحمل أي لبس عند تقديم الاستقالة

سابق للمحكمة العليا أن طلب العامل لوصل تصفية الحسـاب بـدون    اجتهاد اعتبروقد 

دة العمل بعد مغادرة منصب العمل بأكثر من شهر رغبة من العامل تحفظ وإستيلام شها

المحكمة العليا في وقت لاحـق أن إمضـاء    اعتبرتفي حين  )5(في قطع علاقة العمل 

العامل على رصيد حسابه أي تسليمه حسابه النهائي لا يدل على إرادته في إنهاء علاقة 

قانون وإنهائها بإرادة العامل لا يكـون  العمل، فعلاقة العمل تنتهي بشروط محددة في ال

في إنهاء علاقة العمل  ته مكتوبة ومعبرة صراحة عن إراد استقالتهإلاّ عن طريق تقديم 

                                           
)1(  Camerlynck Lyon Caen, Précis de droit du travail Dalloz 1975, P 160. 

المتعلق بالتـأمين عـن البطالـة لفائـدة       26/05/1994المؤرخ في  94/11 من المرسوم التشريعي رقم 05راجع المادة  )2(

  .01/06/1994المؤرخة في 34عدد .ر.ج.اقتصاديةالأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب 
)3(  Antoine Mazeaud : op.cit.  P 332. 

  .79، ص المرجع السابق , محمد شرفي  )4(
  .89، الجزء الثاني، ص 1993المجلة القضائية  17/2/1992 المؤرخ 75980رقم  الغرفة الاجتماعية-المحكمة العليا قرار )5(
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ولا يمكن إثبات ذلك بالقرائن أو ضمنيا من أي موقف للعامل وبالتالي تسليم الحسـاب  

ول فـك الرابطـة   لتراضي حولا لإثبات التفاوض وا الاستقالةالنهائي لا يكفي لإثبات 

  .)1( التعاقدية

  :حولكحالة إنهاء العمل مجموعة من الإشكالات تتمحور  الاستقالةتثير و

  

  :استقالتهحول مسألة تراجع العامل عن  -1

مها للمستخدم ؟ ففي قضية بـين  ّبعد أن قد استقالتهفهل يستطيع العامل أن يتراجع عن 

يض في حكم صـادر عنهـا فـي    رت محكمة عين البّمؤسسة وطنية وعامل لديها قر

23/02/1998 –Elutex-  26/97رقم  ا على رب ّوحدها لا تكفي، فلا بد الاستقالةأن

  . الاستقالةالعمل أن يقوم بالإجراءات التي تصحب 

، فإنه في حالة ما إذا الاستقالةالمحكمة العليا حول مسألة التراجع عن  اجتهادإلاّ أنّه من 

بة وبطريقة صحيحة لا تحمل لبس فلا يمكن التراجع عنها مهما كتا استقالتهم العامل ّقد

  )2(. قصرت المدة التي أبدى بعدها العامل رغبته في التراجع
  

  :الإشعــارحول مسألة البقاء في المنصب بعد مرور فترة  -2

فهناك إشكالية تطرح في حالة بقاء العامل بمنصبه بعد نهاية فترة الإشعار المسبق وقد 

المحكمة العليا هذا البقاء وقبوله من طرف رب العمـل تجديـدا لعلاقـة     تهاداج اعتبر

  )3(. بالاستقالةالعامل بعد إنهائها 

  

  :والإكــراهتحت الضغط  الاستقالةحول مسألة تقديم  -3

مها تحت ضغط أو ّبكل حرية، فلا أثر لها إذا قد استقالتهم العامل ّيشترط القضاء أن يقد

  )4(. من المستخدم باستفزازو في حالة غضب شديد أ

                                           
  .09/12/1997المؤرخ في  153681قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية رقم  )1(
  .410ع السابق، ص ذيب عبد السلام، المرج )2(
    -مجلة منازعات العمل و الأمراض المهنية   -علاقة العمل في التشريع الجديد: محاضرة بعنوان – ذيب عبد السلام )3(

  . 33،   ص 2، الجزء 1997 -الغرفة الاجتماعية –المحكمة العليا    
  .79ص  المرجع السابق، ،شرفي محمد )4(

  .Jean Claude Javillier : Droit du Travail 7eme édition – LGDJ- 1999 p 326        :المعنىأنظر كذلك في نفس    
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ب من إجراءات التسريح ولا ّ، ليتهراستقالتهم ّالمستخدم العامل ليقد ّفلا يجوز أن يستفز

الجماعيـة أو عقـد    والاتفاقيـات رة في القانون ّيدفع حقوق العامل من تعويضات مقر

  .العمـل

بة تسريح بدون سبب مة تحت الضغط والإكراه بمثاّالمقد الاستقالةويعتبر الفقه الفرنسي 

الإجراءات الخاصة بالتسريح بما يشمله مـن   الاستقالةحقيقي وجدي وتسري على هذه 

  )1(. تعويضــات

  

  :الاستقالةحول مسألة إعادة تكييف  -4

ة أي لا تخفي من ورائها سبب آخر من أسـباب إنهـاء   يحقيق الاستقالةا أن تكون ّلا بد

 - Fausse Démission -تحمل معنـى آخـر   ةالاستقالعلاقة العمل، وأن لا تكون 

ر للعامل، فهنا على صاحب العمـل أن يطلـب مـن    ّالغياب الطويل والغير مبر كحالة

ضده الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو  اتخاذالعامل إما العودة إلى منصبه أو 

  .املالجماعية أو النظام الداخلي أي يتخذ الإجراء المناسب ضد الع الاتفاقيات
  

  :المنصـبترك  الاستقالة وحول  -5

استقالة حالة ترك المنصب، فإنهاء علاقة العمل بإرادة العامـل عـن    ركما انه لا تعتب

طريق الاستقالة التي يجب أن تكون مكتوبة و معبرة صراحة عن إرادتـه فـي فـك    

  )2(لالرابطة التعاقدية، و لا يمكن إثباتها بالقرائن أو ضمنيا من أي موقف للعام

  

  :ماتــهالإلتزالمقدمة نتيجة عدم تنفيذ صاحب العمل  الاستقالة -6

المنصوص عليهـا فـي    للالتزاماتنتيجة عدم تنفيذ رب العمل  استقالتهم العامل ّقد يقد

من أجل البحث عـن   للاستقالةعقد العمل كأن يمتنع عن دفع الأجور، مما يدفع العامل 

صاحب العمل، رغم أن العامل هـو الـذي قـدم    عمل آخر، فهنا الإنهاء يكون بسبب 

  )3(. استقالته

                                           
)1(  Frederic Jerome Pansier :op.cit. p 188 

   1997-12-09المؤرخ في 153681الغرفة الاجتماعية رقم -قرار المحكمة العليا )2(
(3 )André Brun :La jurisprudence en droit du travail - édition Sirey 1967 -p 287 . 
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  Le Départ Volontaire    الذهاب الإرادي :الثانــيالفرع 

تنتهي علاقة العمل بإرادة العامل عن طريق الاستقالة، كما تنتهي بإرادة المستخدم عن 

ديدة تـؤدي  طريق التسريح، و ما بين هاتين الحالتين ظهرت في الآونة الأخيرة حالة ج

إلى إنهاء علاقة العمل تعرف بالذهاب الإرادي، وهي حالة خاصة للإنهاء لم ترد ضمن 

من قانون العمل، و إنما فرضها  66الحالات القانونية المنصوص عليها بموجب المادة 

 لـى يتم اللجوء إ و .الوضع الاقتصادي الحالي من اجل تلبية مصلحة مشتركة للطرفين

بهذه الطريقة بين صاحب العمل والعامل الذي يكـون فـي غالـب     إنهاء علاقة العمل

  )Un carde de haut niveau )1  المستوى إطار رفيعالأحيان 

لا تـؤدي المعنـى   " الـذهاب الإرادي " ولآبد من الإشارة أولا إلى أن هذه التسمية أي 

لأقرب إلـى  المقصود منها، فهي توحي بالاستقالة عندما يكون الذهاب بإرادة العامل، فا

الصواب هو الإنهاء عن طريق اتفاق مشترك، فالذهاب الإرادي هو طريق وسط بـين  

الاستقالة و التسريح، إلا انه يستوجب اتفاق الطرفين، و الاتفاق المشترك هو الإطـار  

  .القانوني الذي يترجم فيه الذهاب الإرادي عمليا

ادي، و ما هي الحماية المقـررة  فما هو الأساس القانوني الذي يرتكز عليه الذهاب الإر

  للعامل في هذه الحالة في إطار القواعد العامة للقانون المدني و قانون العمل ؟  

  : مدى شرعية الذهاب الإرادي -أولاّ

يمكن أن يكون الذهاب الإرادي كحالة من حالات إنهاء علاقة العمل، كمـا يمكـن أن    

بالتقليص من عدد العمال، فرغم العلاقـة   يلجأ له صاحب العمل ضمن التدابير المتعلقة

الموجودة من حيث الواقع بين الذهاب الإرادي و التسريح الاقتصادي، إلا انه يمكن أن 

نتصورانهاء علاقة العمل عن طريق الاتفاق المشترك بمناسبة حالات أخرى غير تلك 

  . المتعلقة بالتسريح

ع على الـذهاب الإرادي ضـمن   من ق ع  66لم ينّص المشرع الجزائري في المادة 

حالات القانونية التي تنهي علاقة العمل، و بما أن هذه القواعد من النظـام  ) 9(التسع 

يجعلنا نعتقد أن الذهاب الإرادي هـو حالـة    66العام فإن التفسير الضيق لنص المادة 

  .مخالفة للقانون مادام أن المشرع لم ينص عليه صراحة

                                           
       .Antoine Mazeaud :op.cit.  p 335 :راجع- )1(
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فهـل  ، الذهاب الإرادي بحالة التسريح للأسباب اقتصادية يرتبطكما يطرح الإشكال عندما 

الـذي يفـرض علـى     94/09يشكل الذهاب الإرادي خرقا للمرسوم التشريعي رقـم  

المستخدم إعداد جانب اجتماعي يخضع إلزاميا للتفاوض بين صاحب العمل و الممثلين 

على  ة هو المحا فضأولا 94/09النقابيين للعمال، فالهدف من المرسوم التشريعي رقم 

الشغل و قيام المستخدم بكل الإجراءات السابقة من اجل تفادي اللجوء إلى التسـريح أو  

التقليل منه، فإنهاء علاقة العمل عن طريق الذهاب الإرادي يضع جانبا كل الإجراءات 

التي نص عليها المرسوم التشريعي، فهل يعتبر لجوء المستخدم فـي حالـة التسـريح    

  ؟العام  في القانون مخالفة للنظام عليها غير تلك المنصوص ي إلى تدابير أخرىالاقتصاد

هو مفهوم محدود جدا، فهو  1990أن مفهوم النظام العام المطلق في قانون العمل لسنة 

نظام عام نسبي أو نظام عام اجتماعي، يسمح للعامل أن يستفيد من الشروط التي ينص 

الجماعية متى كانت هذه الشروط توفر للعامل ضمانات  عليها عقد العمل أو الاتفاقيات

و مزايا أفضل من التي نص عليها القانون صراحة، و من هذا المنطلـق فـان إنهـاء    

علاقة العمل عن طريق الذهاب الإرادي متى حصل العامل على تعويض و مزايا أكثر 

عامل من الإنهـاء   لا يشكل مخالفة للنظام العام الاجتماعي الذي وجد أساسا لحماية كل

التعسفي لعلاقة العمل، و هذا التحليل يفسح المجال واسعا أمام الحرية التعاقدية انطلاقا 

من مبادئ النظام اليبيرالي التي تبناها قانون العمل الجزائري، إضافة إلى ما سبق فان 

و أن جـاء بصـفة    90/11من قـانون   66تعداد حالات إنهاء علاقة العمل في المادة 

ملة إلا أنها غير مطلقة، أي أن الصيغة التي جاء بها النص لا توحي بعـدم وجـود   شا

من ق ع ع كما أن  66حالات أخرى لإنهاء علاقة العمل غير تلك التي عددتها المادة 

الأحكام الجزائية المتعلقة بقانون العمل لا تعاقب المستخدم أو العامل في حالـة إنهـاء   

  .  ب الإراديعلاقة العمل عن طريق الذها

  :العامــلقصور القواعد العامة للقانون المدني عن حماية  -ثانيا

على حالة إنهاء علاقة العمل عن طريق إتفـاق   90/11من قانون  66لم تنص المادة 

 106الأطراف، مما يستوجب البحث عن الأساس القانوني لهذه الحالة بالرجوع للمادة 

  .  العقد عن طريق الاتفاق المشترك بين الأطراف من القانون المدني التي تجيز إنهاء
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بعد التفاوض حول محتوى الالتزامـات المتبادلـة    الطرفين باتفاقتنتهي علاقة العمل و

فهو نوع من الإنهاء الرضائي لعقد العمل، يتطلب اتفـاق الطـرفين و يكـون    ، بينهما

  . الذهاب الإرادي المستخدم عادة هو صاحب المبادرة في إنهاء علاقة العمل عن طريق

أن وخالي من عيوب الرضـا،   الاتفاقأن يكون  اّوبالنسبة لشروط الذهاب الإرادي لابد

محل دعوى بطلان لغلط  الاتفاقهذا  يكونيمكن أن كما  تكون الإرادة حرة وصريحة،

و متى ثبت عدم توفر شروط الصحة في الاتفـاق فـيمكن إعـادة    أو تدليس أو إكراه، 

رادي إلى تسريح تسري عليه في حالة النـزاع القواعـد الخاصـة    تكييف الذهاب الإ

أن يكون سبب ومحل العقد مشـروعين وأن تتـوفر لـدى     بالتسريح التعسفي، ويجب

أما الشكلية فهي ليست ضرورية ما عادا لإثبات وجـود هـذا    ،المتعاقدين أهلية التعاقد

أقل مـا  فروط صحته وأركانه ورغم توافر كل شخير الاإلاّ أن هذا  ،الاتفاقالنوع من 

فعندما يقوم العامل  )1( ،الكثير من الشكوك ويحمل -Fragile-هش  اتفاقيقال عنه أنّه 

 الاحتماليكون تحت ضغط علاقة التبعية التي يفرضها عقد العمل، فيقوى عليه توقيع الب

  )2(. أن يكون رضاه معيبابفي هذه الحالة 

في حالة يمكن الطعن فيه إلاّ  القانونية ولاكل آثاره  ينتج الاتفاقوعلى العموم فإن هذا 

أو في حالـة تخلـف الشـروط     الاتفاقالمنبثقة عن  لالتزاماتهعدم تنفيذ أحد الأطراف 

يتحصل العامل في حالة الذهاب الإرادي على تعويض يفوق عادة التعويض ، والقانونية

ي حالة نزاع، إضافة إلـى  عن التسريح و اكبر من الذي كانت ستمنحه إياه المحكمة ف

حصوله على شهادة عمل تحمل عبارات التقدير و تسمح له بالحصول علـى وظيفـة   

الإجـراءات   مـن حالة الـذهاب الإرادي   في لا يستفيد العاملجديدة بطريقة أسرع، و

كما انه لا يمكنه المطالبة بالتعويض عن عدم صحة الإجـراءات أو   المتعلقة بالتسريح

و لا  مهلة الإخطارسفي أو التعويض عن التسريح، كما لا يستفيد من عن التسريح التع

  )3(. من التعويض عن البطالة

                                           
)1(  Pierre Lyon. Caen, Fragilité des accords amiables de résiliation d’un contrat de travail,  revue de    

      droit social  N°  01/01/1998,  p 29. 
  بالدرجة الأطراف، لكن في كل الأحوال تكون إرادة صاحب العمل هي الغالبة  اتفاقبصحيح أن الذهاب الإرادي يتم  )2(

  .لا يسمح له بفرض شروطه على المستخدم اقتصادياالأولى، أما إرادة العامل فهي إرادة شكلية، سطحية فقط كونه في مركز ضعيف    
)3(  Catherine Puigelier, Droit du Travail-les relations individuelles – 2eme édition  Dalloz Armand   

      Colin – Paris 1999/2000  p 234. 
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  :العملضرورة تنظيم حالة الذهاب الإرادي في قانون  -ثالثا

والمتضمن التأمين  26/05/1994المؤرخ في  94/09المرسوم التشريعي رقم  أشارلقد 

الذهاب الإرادي دون سابق إنذار وبدون أن حالة  الى دته الخامسةعلى البطالة في ما

  .ذلك عندما استثنى العمال الذين لا يستفيدون من التامين عن البطالةو د مفهومهّيحد

إن عدم تنظيم قانون العمل لحالة الذهاب الإرادي يعني عدم وجود قواعد قانونية تحمي 

التي توفر حدا  ،انون المدنيمة للقالعامل وذلك ما يؤدي بنا حتما إلى تطبيق القواعد العا

  .خفف الأعباء على صاحب العملنفسه تحين الفي أدنى من الضمانات للعامل و

ع الجزائري أن يقوم بتنظيم حالة إنهاء علاقة العمل عن طريـق الـذهاب   ّفعلى المشر

في قانون العمل حمايـة لحقـوق   و صريحة الإرادي ويحدد معالمها بنصوص خاصة 

بين حالتي الذهاب الإرادي العـادي  أيضا وأن يفرق صاحب العمل من تعسف  العمال

فكثيرا مـا يـرتبط الـذهاب الإرادي بالأسـباب      .اقتصاديةوالذهاب الإرادي لأسباب 

الاقتصادية، وفي هذه الحالة هناك من يرى انه يمكن لصاحب العمل عندما يلجئ إلـى  

 ـ دابير المنصـوص عليهـا   تقليص عدد العمال أن يدرج حالة الذهاب الإرادي ضمن ت

، كون هذه التدابير لم تـأتي  94/09من المرسوم التشريعي رقم  8و7بموجب المادتان 

على سبيل الحصر أي يمكن لصاحب العمل عندما يقوم بتقليص عدد العمال إن يلجـئ  

إلى الذهاب الإرادي كتدبير من تدابير التسريح خاصة و إن النظام العام فـي قـانون   

   )1(.هو نظام عام نسبي و اجتماعيالعمل الجديد 

اب الإرادي ـمشكلة الذه ّيحلبنصوص قانونية صريحة  النقطة  ذهله  عّالمشرو تنظيم 

 ـ  ةـبممارسة ضغط على العمال من طرف صاحب العمل أي عندما نكون بصدد حال

 ـ بمعنـى     Départ Volontaire Masqué ذهاب إرادي مقنّع   تحـت   ح ـتسري

 اقتصـادية في حالة الذهاب الإرادي لأسباب  ّولعلّ أحسن حل ،  اء ذهاب إراديـغط

 ـبالتسـريح    تطبيق القواعد القانونية المتعلقة امتدادهو   ـ  علـى  اديـالاقتص ة ـحال

كل   أن تبرـاعث ـحي  رع الفرنسيــب إليه المشـهذا ما ذه اب الإرادي وـالذه

تستوجب  اديــاقتص  بـسبالأطراف ل باتفاقلو كان  تى وـهاء لعلاقة العمل حـإن

                                           
(1) M’hamed Nasr-Eddine Koriche : note a propos du « depart volontaire »  du salarié  comme cas 
de cessation de la  relation de travail – la revue algérienne des sciences juridiques économiques et 
politiques 1997 N° 02  volume 35 .p 512 
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وعلـى صـاحب العمـل أن يحتـرم      )1( الاقتصاديتطبيق القواعد المتعلقة بالتسريح 

تقليص العمـال عـن طريـق الـذهاب      ّالإجراءات المتعلقة بالنظام العام حتى ولو تم

كما يجب أن لا يقّل التعويض الذي يحصل عليه العامل في حالـة الـذهاب    .الإرادي

عن التعويض عن التسريح، إضافة إلى عدم التحايـل علـى    صادياقتالإرادي لسبب 

   )2(. القانون وعدم تغليط العمال حول نطاق ومدى حقوقهم في التعويض

عندما يكون التكييف الذي أعطاه كل من صاحب العمل والعامل لإنهاء يطرح فالإشكال 

الإنهاء وهـذا مـا    لسبب عبارة عن قناع للطبيعة الحقيقية علاقة العمل ليس دقيقا، أي

ولعل أفضل حماية للعامل هي عـدم   ،يؤدي إلى حرمان العامل من الضمانات القانونية

إلاّ في الحالات التي ينّص عليها القـانون   الاتفاقجواز إنهاء علاقة العمل عن طريق 

ذهبت مـؤخرا  ، حيث الحديث لمحكمة النقض الفرنسية الاتجاهبنّص خاص، وهذا هو 

تقنية من تقنيات القانون المدني وهي تشكل تهديـدا   بالاتفاقعلاقة العمل  إلى أن إنهاء

 الاتفاقوا إلى إنهاء علاقة العمل عن طريق ألا يجوز للأطراف أن يلجف مال،لحقوق الع

مادام أن قانون العمل لم ينّص صراحة على هذه الطريقة من ضمن حالات إنهاء علاقة 

اللجوء إليها إلاّ إذا نّص عليها قانون العمـل بـنص   العمل وبالتالي لا يجوز للأطراف 

وفي كل الأحوال لا يجوز للعامل أن يتنازل عن حقوقـه بطريقـة غيـر     )3( .خاص

كما لا يمكن التحايل على القانون وتفويت حقوق العامل في مهلة الإخطار  )4(مشروعة 

لة إنهاء علاقـة  وعلى العموم وحتى أن يتم تنظيم حا  .الخ…أو التعويض عن الإنهاء 

العمل عن طريق الذهاب الإرادي بنصوص خاصة في قانون العمل تعطي ضـمانات  

لحماية حقوق العامل أكبر مما هي عليه في القواعد العامة للقانون المدني، فيبقى هـذا  

الطريق للإنهاء في رأينا حلا وسطا لكلا الطرفين، فصاحب العمل يختصـر الطريـق   

عويض قد وأما العامل فيمكنه الحصول على ت ،ات طويلة ومعقدةبعدم اللجوء إلى إجراء

                                           
  .1992جويلية  29من قانون العمل الفرنسي مضافة بالقانون  15-321إلى غاية  1-321راجع المواد من  )1(

)2(  Catherine Puigelier: op.cit.  P 234. 
      Voir Aussi : 
       François Duquesne, départs volontaires et procédures de licenciement économique,     
       Revue de droit social   N° 6 Juin 1995,  p 576. 

)3(  Christophe Radé : feu la résolution judiciaire du contrat de travail- revue du droit social  
      N° 06/06/2001,   P 628 

)4(  Jean Claude Javillier : op.cit.   p 321. 
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فضلا عن مساهمة العامل بطريقة مباشـرة فـي تحديـد     يفوق التعويض عن التسريح

شروط الذهاب الإرادي مما يترك اثر ايجابيا على نفسية العامـل عكـس مـا يسـببه     

 )1(. التسريح من اثر سلبي لما ينطوي عليه غالبا من تعسف في حقه
  

  إنهاء علاقة العمل بإرادة منفردة :الثالثالمطلب 

عملا بالقواعد العامة للعقود الملزمة الجانبين، يمكن لأحد أطراف العلاقة التعاقديـة أن  

ر من الالتزامات المترتبة عنها وذلك عـن طريـق   ّيبادر بفسخ علاقة العمل لكي يتحر

يمكن لأحد أطراف  لعمل كماافسخ علاقة العمل من جانب العامل أو من جانب صاحب 

  .القضائيل وهذا ما يعرف بالفسخ العقد أن يلجأ إلى القضاء لفسخ عقد العم
  

  الفسخ بإرادة منفــردة :الأولالفرع 

عقـد العمـل أن    لأحد الطرفين في للقواعد العامة للعقود الملزمة لجانبين يمكن استنادا

  العمل حباصبطلب من  العامل أو نبطلب م ويكون إما الآخر فسخ عقد العمل، من يطلب
  

  :منفــردةالفسخ بإرادة حق الرجوع إلى  -أولا

فإذا كان العامل هو صاحب المبادرة فعليه أن يحتـرم كافـة    :للعامــلبالنسبة  -1

أن يحتـرم   اّفلا بـد  بالاستقالةالإجراءات المعمول بها في فسخ عقود العمل والمتعلقة 

  )2(. العملالجماعية والعرف وعقد  الاتفاقياتدة في ّحدمهلة الإخطار المسبق كما هي م

هل يمكن لصاحب العمل وبتطبيـق   :هناوالسؤال الذي يطرح  :للمستخدمبالنسبة  -2

القانون أن يلجأ إلى إنهاء علاقة العمل بإرادة منفردة في غير حالات التسريح التأديبي 

  ؟ خطأ الذي لم يرتكب العاملأخرى هل يمكن تسريح  بصيغة أو ؟الاقتصاديأو التسريح 

 21/12/1991المؤرخ فـي   91/29مضافة بالقانون رقم  73/5فبالرجوع إلى المادة 

يخول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما الحق في مهلـة  "  :علىفهي تنص 

  ".الجماعية  الاتفاقياتأو  الاتفاقاتد مدتها الدنيا ّالعطلة التي تحد

  .ع إلى حق الفسخ بإرادة منفردة ؟ّني رجوع المشرفهل هاته المادة تع

                                           
)1(  M’hamed Nasr-Eddine Koriche  . op.cit .p 517. 

  .344ان، المرجع السابق، ص مأحمية سلي )2(
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 خطـأ مـن  والتسريح التأديبي تسـريح بـدون    الاقتصاديفهل يوجد بجانب التسريح 

  :فرضيتـينفهنا لينا    العامــل ؟

والتي تذكر حالة تسريح العامل الذي لم يرتكـب   73/5أن المادة  :الأولىالفرضيــة 

لإنهاء علاقة العمل والتـي ذكرتهـا    الأخرىلات ع يقصد بذلك الحاّخطأ هو أن المشر

، التسريح للتقليص من عدد الاستقالةأي بمعنى، البطلان أو الإلغاء القانوني،  66المادة 

أي أن العامل في كـل   الخ …العمال، التقاعد، إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة 

خطـأ وهـي حالـة     ارتكبل الذي هاته الحالات يستفيد من مهلة العطلة ما عادا العام

وهذه الفرضية تعني وجود نوعين من التسريح ألا وهمـا   .العزل أو التسريح التأديبي

  .والتسريح التأديبي ولا مجال للكلام عن تسريح العامل بدون خطأ الاقتصاديالتسريح 

 الاقتصاديهي وجود نوع ثالث من التسريح إلى جانب التسريح و :الثانيةالفرضيــة 

على ذلك مـن خـلال    الاستدلالالتسريح التأديبي ألا وهو التسريح بدون خطأ ويتم و

  .حيث ذكرت صراحة عبارة تسريح العامل الذي لم يرتكب خطأ 73/5المادة 

 73تسريح العامل خرقـا للمـادة    اعتبرتالتي  2فقرة  73/4وكذلك ما جاء في المادة 

بوجـود   ّفيا، فالقاضي هنـا يقـر  التي حصرت فيه حالات الخطأ الجسيم تسريحا تعس

موافقة صاحب العامل من أجـل إعـادة    شترطي فهوالتسريح التعسفي، لكن لا يلغيه، 

، أي فـي  73إدماج العامل في منصبه، فالعامل هنا يمكن أن يتم تسريحه خرقا للمادة 

  .من حصر لحالات الخطأ الجسيم 73خارج إطار ما تضمنته المادة 

رجع إلى حق فسخ العقد بإرادة منفردة ومـن بـين الأسـباب    فالمشرع الجزائري هنا 

 لعقـد دون موافقـة العامـل   المؤدية للفسخ كثيرة، كأن يلجأ صاحب العمل إلى تعديل ا

فيعتبر هذا العمل بمثابة إعلان صريح لنية الطرف المبادر بالتعديل على إنهاء علاقـة  

الطرفين علـى   اتفاقص على مبدأ كلّها تنّ والاتفاقياتالعمل، ذلك أن القانون والعرف 

تعديل عقد العمل، كما يعتبر المساس بكرامة العامل أو عقابه دون أي خطأ من جانبـه  

من أسباب الفسخ كذلك إلى جانب نقل العامل من منصب عمل إلى منصب آخـر دون  

   )1(. موافقته من الأسباب التي تؤدي إلى فسخ العقــد

                                           
  .345أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )1(
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 أسـباب لا العمل من أجل إنهاء علاقة العمل هـي  فالأسباب التي يتمسك بها صاحب 

 عليها عقد العمـل، النظـام الـداخلي   ينّص عليها القانون صراحة لكن يمكن أن ينّص 

   ...الجماعية، مثل عدم الكفاءة المهنية للعامل، الغيابات المتكررة والاتفاقات والاتفاقيات

تسبق هذا التسريح الذي يكـون  لهاته النقطة لدينا إشكال حول الإجراءات التي  فالنسبة

بدون خطأ من العامل فهل يلتزم صاحب العمل بإتباع إجراءات معينة أم أنّه غير ملزم 

 الحالة حالتينبإتباع إجراءات معينة، فالقانون غير صريح في هذه النقطة وبالتالي لدينا 

 ـ انون لـم  الأولى هي أن صاحب العمل غير ملزم بإتباع إجراءات معينة طالما أن الق

 احتـرام ة الثانية فتتمثل فـي ضـرورة   حالينّص صراحة على هاته الإجراءات أما ال

  )1(. صاحب العمل إجراءات معينة قبل تسريح العامل الذي لم يرتكب خطأ

هي أن صاحب العمل يكون غير ملزما بإتباع إجراءات سابقة على  :الأولىــة حالال

الإجراءات الخاصة بالتسريح التأديبي  لىع صراحةينص  نفالقانو ،التسريح دون خطأ

وفي حين أنّه لم يشر إلى الإجراءات التي تسبق تسريح العامل  73/2من خلال المادة 

ولعل ذلك راجع إلى أن الإجراءات السابقة علـى التسـريح    .الذي لم يصدر عنه خطأ

ه خطأ وإعطائه إلى العامل الذي صدر عن الاستماعالتأديبي يكون عادة الهدف منها هو 

فرصة للدفاع عن نفسه في حين أن العامل الذي لم يرتكب خطأ، لا معنى من سـماعه  

  ذلك يكـون بـدون معنـى   ففهو لم يرتكب خطأ وبالتالي ليس بحاجة للدفاع عن نفسه 

دت الإجراءات السابقة على التسريح جـاءت  ّالتي حد 73/2فإن المادة  ،إضافة إلى هذا

  . خاصة بالتسريح التأديبيالأحكام ال إطارفي 

بإتباع إجراءات سابقة قبل تسـريح   اهي أن صاحب العمل يكون ملزم :الثانيةة حالال

العامل الذي لم يرتكب خطأ، فهل هي نفسها الإجراءات التي تسبق التسريح التـأديبي  

من قـانون   77والمادة  73/2والتي يحددها النظام الداخلي حسب ما جاء في المادتان 

  )2(. عملال

                                           
)1(  Tayeb Belloula et Djamel Belloula, op.cit.  P 103 et 104. 

أعلاه، ضمن إحترام الإجراءات المحددة في  73التسريح المنصوص عليه في المادة  يعلن على"  :على 73/2تنص المادة   )2(

  " .النظام الداخلي 

النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظيم التقنـي للعمـل   "  :على 77وتنص المادة 

ام الداخلي في المجال التأديبي، طبيعة الأخطاء المهنية ودرجـات العقوبـات   يحدد النظ.  والانضباطوالوقاية الصحية والأمن 

  ".المطابقة وإجراءات التنفيذ 
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فحسب هاتان المادتان القانون يفرض إجراءات إلزامية يحددها النظام الـداخلي، لكـن   

يكون غير ملـزم   و الذيعاملا،  20الإشكال هو بالنسبة للمستخدم الذي يشغل أقل من 

بإعداد نظام داخلي، فهل يعني هذا أن المستخدم غير ملزم بهذه الإجراءات ؟ فما العمل 

خطـأ   ارتكـب إجراءات بالنسبة للعامل الذي  اتبعنا؟ فإذا  داخلي نظامعند عدم وجود 

تبع إجراءات بالنسـبة للعامـل   نمن قانون العمل ولم  73/2دة قانونا في المادة ّوالمحد

الذي لم يرتكب خطأ فسوف نصل إلى نتيجة غير معقولة وهي أن العامل الذي يرتكب 

خطـأ   ارتكـب العامل الذي ف تكب خطأ،أكثر حماية من العامل الذي لم ير يكون خطأ

جاءت  إذاا وعمومبوجود هذا الخطأ  ّيمكن أن يحصل على تعويض إذا القاضي لم يقر

  رة ّالمبادرة بالفسخ من طرف صاحب العمل، فيلتزم بكل الضمانات والإجراءات المقـر 

 تفاقياتالا ،دة في النظام الداخليّفسخ العقد دون خطأ من العامل، كما هي محدفي حالة 

فترة الإشعار المسـبق مـن    احترامومنها ضرورة  )1(العرف والقانون  ،المعمول بها

  .جانب الطرف المبادر بإنهاء علاقة العمل
  

  :العطلــةالعامل الذي لم يرتكب خطأ من مهلة  استفادة -ثانيا

المـؤرخ فـي    91/29من قانون العمل المضافة بالقـانون رقـم    73/5تنص المادة 

يخول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما الحق "  :يليعلى ما  21/12/1991

  ".الجماعية  الاتفاقيات، أو الاتفاقاتفي مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنيا في 

دة المدة في لحظة التعبير عن إرادة الطـرف الفاسـخ   ّلا تنتهي علاقة العمل غير محد

أو مهلـة  " مهلة الإخطار " ا خلال فترة زمنية تدعى وإنّما تبقى هذه العلاقة قائمة مؤقت

العطلة، وذلك لمنح العامل الوقت الكافي أو نقول القليل من الوقت للبحث عـن عمـل   

  .جديد وفي نفس الوقت لكي يتمكن صاحب العمل من إيجاد بديلا للعامل المغادر لعمله

 عكـس حدود ضـيقة جـدا،   ع الجزائري لم ينّظم مهلة الإخطار إلاّ في ّإلاّ أن المشر

  )2(. الفرنسي نجدها منظمة بشكل دقيق وواسع قانونالتشريعات المقارنة مثل ال

                                           
  . 280أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )1(

)2(  Code du travail Français - Génération bleue- Litec 1999 - P 91. 

  :التفصيلأنظر لمزيد من 
Frederic, Jerome pansier, op.cit.   p 212. 
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مـن   73/6و 73/5مهلة الإخطار بإيجاز شديد في المادتان  إلىالمشرع الجزائري  قد أشارف

تها تاركـا ذلـك   ّقانون علاقات العمل الفردية وذلك بدون تحديد شروطها ولا آثارها ولا مد

 اتفاقيـات لكن الإشكال يطرح بالنسبة للمؤسسات التـي لـيس لهـا     )1(الجماعية  تفاقياتللا

  :التاليةوبصفة عامة فإن مهلة الإخطار تثير المسائل  ؟ جماعية، فما العمل في هاته الحالة

   :العطلــةمدة مهلة  -1

مهلة العطلة مـن   ، وتختلف)2(الجماعية الاتفاقياتأو  الاتفاقاتدها ّتها الدنيا تحدّفإن مد

قطاع نشاط إلى أخر و من مؤسسة إلى أخرى، فهي تكون بصفة عامة طويلـة نسـبيا   

كلما كان مستوى العامل و منصب العمل مرتفعا ضـمن السـلم المهنـي و العكـس     

ما بـين   )3(بالعكس،و مثال على ذلك تتراوح مدة مهلة العطلة بالنسبة لمؤسسة سونلغاز

ل شهر لعمال التنفيذ غير المؤهلين، و شهرين للعمـال  ّعدشهر واحد و ثلاثة اشهر، بم

ة ما بين شهر واحد واثني ّالمؤهلين و ثلاثة اشهر للإطارات، في حين تتراوح هذه المد

ل شهر لعمال التنفيذ غير المـؤهلين، و  ّبمعد )4(بالنسبة لمؤسسة سونطراك اعشر شهر

طة و ما بين ستة إلـى اثنـي   شهرين للعمال المؤهلين، و ستة اشهر للإطارات المتوس

  )5(عشر شهرا للإطارات السامية  

   :العطلــةمهلة  شروط -2

أنّه لكي يستفيد العامل من مهلة العطلة يجب أن لا يكون قد  73/5فالواضح في المادة 

  )6(. ح تأديبيا لا يستفيد من مهلة العطلةّخطأ جسيما فالعامل المسر ارتكب

  :العطلــةمركز الأطراف أثناء مهلة  -3

بالنسبة لشروط العمل يلتزم العامل بالقيام بعمله بصفة عادية أثنـاء مهلـة الإخطـار     

أما بالنسبة للأجر، فيلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره  ،وبدون تقصير منه

                                           
     تعالج الإتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي يحددها هذا القانون شروط : " على ما يلي  8-120تنص المادة  )1(

  ".فترة التجريب والإشعار المسبق "  …التشغيل والعمل ويمكنها أن تعالج خصوصا العناصر التالية    
  .21/12/1991المؤرخ في  91/29لقانون رقم مضافة با 73/5راجع المادة  )2(
  .من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونلغاز 68راجع المادة   )3(
  من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة سونطرااك 269راجع المادة   )4(
  337ص-المرجع السابق-أحمية سليمان )5(
  .من قانون علاقات العمل الفردية 73راجع المادة  )6(
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ح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتين قابلتين ّوللعامل المسر أثناء مهلة الإخطار،

  )1(. اليوم الواحد ومأجورتين لكي يتمكن من البحث عن عمل آخر للجمع في

  :العطلـــةتنفيذ مهلة  -4

 المشر الالتزامفالأصل أن 2فقـرة   73/6ع في المـادة  ّبمهلة العطلة ينفذ عينا، إلاّ أن 

بمقابل، على أساس أنّه من الممكن أن تكون  الالتزامأجاز لصاحب العمل بأن ينفذ هذا 

ل أسباب جدية تجعله لا يرغب ببقاء العامل فـي مؤسسـة أثنـاء مهلـة     لصاحب العم

 بـالالتزام يمكن للهيئة المستخدمة أن تفي "  :على 2فقرة  73/6تنص المادة والإخطار 

بإعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساويا للأجرة الكلية الذي يكـون قـد   

الة يقوم صاحب العمل بإعفاء العامـل مـن   ففي هاته الح" تقاضاها طوال المدة نفسها 

  .العمل خلال فترة مهلة العطلة مقابل الوفاء بتعويــض

جب أن تكون قيمة مبلغ التعويض مساوية لمبلغ الأجور والمنافع التي كان سيتسلمها يو

فـي  في عمله إلى غاية نهاية مهلة العطلة، إضافة إلى حق العامـل   استمرالعامل لو 

  )2(. الفترة ذهلمكافآت السنوية المدفوعة في هالمطالبة بدفع ا

  

  الفسخ القضائـــي :الثانيالفرع 

كما هو واضح من تسميته، الفسخ القضائي يكون بحكم من القاضي تنتهي بـه علاقـة   

العمل، فهل يمكن أن يلجأ صاحب العمل للقضاء للمطالبة بفسخ عقد العمل إذا لم ينفـذ  

قد العمل ؟ وهل يمكن للعامل ذلك فـي حالـة إخـلال    المترتبة عن ع التزاماتهالعامل 

  .صاحب العمل بإلتزماته ؟

  :العامـةالفسخ القضائي لعلاقة العمل عن طريق القواعد  -أولا

يف الطـرف الآخـر    مطلب أحد الطرفين فسخ العقد إذا لي دمانعيتم الفسخ بالتقاضي 

  )3(. بعد صدور حكم القاضي به ماته وذلك بعد إعذار المدين ولا يتم الفسخ هنا إلاّابإلتز

                                           
  .Camerlynck : Traité de Droit du Travail, Dalloz 1968  p 299 :لتفصيل حول هذه النقطة أنظر لمزيد من ا )1(

Aussi :  
- Gérard Couturier : rupture du contrat – travail traité – juris classeur  édition technique1984   
Fascicule  30-70  p 22  S  

  .227 راشد راشد، المرجع السابق، ص )2(
  .90ص  1975القاهرة -دار الثقافة للطباعة و النشر-شرح قانون العمل الجزائري الجديدعلي عوض حسن، الوجيز في .د )3(
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إلاّ أن اللجوء إلى فسخ عقد العمل قضائيا أمر مثير للدهشة، فلماذا يلجأ صاحب العمل 

شهور طويلـة للفصـل فـي     الانتظارإلى العدالة ويدفع مصاريف قضائية إضافة إلى 

  )1(. الدعوى في حين يمكن لأحد طرفي علاقة العمل إنهائها بإرادته المنفردة

تطبيـق   لاسـتبعاد جوء إلى فسخ علاقة العمل قضائيا ما هو في الحقيقة إلا محاولة فالل

تطبيـق   اسـتبعاد وبالتالي لابد من  )2(. القواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بالتسريح

تطبيـق القواعـد    واستبعادمبادئ القانون المدني كلّما سمحت لصاحب العمل بالتحايل 

مجموع هذه المزايـا أو  فتي تمنح الضمانات القانونية للعامل، الخاصة بقانون العمل ال

للعامل  للنظام القانوني ،الضمانات التي يمنحها قانون العمل تشكل الأرضية أو الأساس

تقييد اللجوء إلى الفسخ القضائي لإنهاء علاقة عن طريق الأساس ولابد من حماية هذا 

  )3(. قانون العملالعمل بضرورة وجود نص خاص ينص على ذلك في 

عن الحـق   الاستغناءفالسماح بإنهاء علاقة العمل عن طريق الفسخ القضائي هو يعادل 

عـن إجـراءات    الاسـتغناء عن مهلة الإخطار،  الاستغناءفي التعويض عن التسريح، 

عن مراقبة القاضي للأسباب التي  الاستغناءحقوق الدفاع،  احترامالتسريح التي تضمن 

إعادة العامـل   احتمالعن  الاستغناءلعمل لإنهاء علاقة العمل وكذلك يعتمدها صاحب ا

   )4(. إلى منصبه

  

  :القضائــيدور القاضي في حالة الفسخ  -ثانيا

هل القاضي الذي يعرض أمامه نزاع من هذا النوع، أي أن صاحب العمل يطلب فسخ 

ل أم ّأو علاقة العمل قضائيا، فهل القاضي ببساطة يرفض الفصل في القضـية كحـل  
                                           

إن اللجوء إلى الفسخ القضائي لعلاقة العمل كان معمولا به في القانون الفرنسي بالنسبة للعمال الذي يتمتعون بحماية خاصة  )1(

حين يفشل صاحب العمل في الحصول على رخصة مفتش العمل لتسريح المدة مثل ممثلي العمال،  محددة في عقود العمل غير

العامل فلا يبقى أمامه سوى اللجوء للقضاء للتخلص منه، كما كانت محكمة النقض الفرنسية تجيز إنهاء علاقـة العمـل عـن    

ف لإلتزماته التعاقدية حتى ولو لم يصدر عنـه  طريق الفسخ القضائي كلما كان رفع دعوى مؤسس على عدم تنفيذ أحد الأطرا

خطأ جسيم وهنا يتخلص صاحب العمل من العامل بدون مهلة الإخطار والتعويض عن التسريح، لكن هذا موقف تراجعت عنه 

  :محكمة النقض الفرنسية فيما بعد، لمزيد من التفصيل أنظر 
Catherine puigelier: op.cit.  -p 236. 

)2( Antoine Mazeaud :op.cit.   p 360. 
)3(  Christophe Radé : op.cit. ,  p 624. 
)4(  Isabelle Daugareilh: La Résiliation Judicaire du contrat de travail revue du droit social N° 9/10    

      Septembre –   Octobre 1992, p 805. 
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 راعتب و، لهناك إشكالف .القاضي يقوم بإعادة التكييف ويعتبر أنّه بصدد حالة تسريح ؟

القضية حالة تسريح، فصاحب العمل ربما لم يكن يريد تسريح العامل لعدم تحمل تبعات 

الحل المعقول هو أن يحكم القاضي بعدم قبول الـدعوى ولا  و .التسريح من تعويضات

ى أنّها تسريح إلاّ بطلب أحد الأطراف، حيث القاضي لا يعيد التكييف يكيف القضية عل

  )1(. من تلقاء نفسه ما لم يطلبه الأطــراف

  

  للإراديةاالحماية في حالات الإنهاء  :الثانيالمبحث 
تنتهي علاقة العمل بإنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة كما تنتهي في حالة وجـود  

علاقة العمل باطلة بطلان مطلقا أو ملغاة قانونيا لقيامها علـى   وضع قانوني تصبح فيه

التنفيـذ   لاستحالةأسس غير سليمة، كما قد تنتهي بحدوث واقعة مادية ينفسخ لها العقد 

الآجل في عقد العمل المحدد المدة، حالة الوفاة، العجز الكامل عن  كحالة انقضاءمطلقة 

  . ة القاهرة والحكم على العامل بعقوبة سالبة للحريةالعمل، التقاعد، إضافة إلى حالة القو

  

  إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمــة :الأولالمطلب 

سببا جديدا لإنهاء علاقة العمل وهـو   21/04/1990المؤرخ في  90/11أدخل قانون 

نفسه إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة ووضع نظاما للتكفل بالعمال المعنيين هو 

وبصفة لا إرادية  اقتصاديةالخاص بالعمال المسرحين للتقليص من عدد العمال لأسباب 

من نظام التأمين على البطالة والتقاعد المسبق الذي أحـدثهما المرسـوم    الاستفادةأي 

ومما لا شك فيه أن هـذه الحالـة    .26/05/1994المؤرخ في  94/09التشريعي رقم 

ولكن متى يحدث إنهاء النشـاط القـانوني للهيئـة     )2(اعي للإنهاء تخص التسريح الجم

  .الحالــة ؟ ذهرها القانون للعمال في هّالمستخدمة ؟ وما هي تدابير الحماية التي قر

  

  

                                           
)1(  Jean Mouly : irrecevabilité de l’action en résolution judiciaire d’un contrat a durée indéterminée  

    intentée par l’employeur – la semaine juridique – édition générale N° 27- 04 juillet 2001  p 1338.  
)2( Jean-Savatier, La Cessation d’activité de l’entreprise motif économique de licenciement  revue 

du droit social  N° 4 Avril 2001, p  416.  
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  حالات إنهاء النشاط القانونــي :الأولالفرع 

دية من قانون علاقات العمل الفر 66أدخل القانون حالة إنهاء النشاط القانوني في المادة 

لنشاط القانوني للهيئة كسببا جديدا لإنهاء علاقة العمل، دون أن يحدد متى يحدث إنهاء ا

، فماهو التكييف القانوني لحالة إنهاء النشاط القانوني للمستخدم، و متى نكون المستخدمة

  ؟ أمام حالة إنهاء النشاط

يتوقـف   فهل يكون ذلك عندما ينتج عن تطبيق نص قانوني، أم يكـون ذلـك عنـدما   

المستخدم عن نشاطه متبعا الإجراءات القانونية مثل الشركة المنحلة قضائيا بناء علـى  

طلب أحد الشركاء ؟ أم يكون ذلك في حالة طلب المستخدم توقفه عن نشاطه لأسـباب  

   )1(. مختلفة كأن يطلب شطبه من السجل التجاري مثلا

نهائيا بتعرضها للإفـلاس أو   و تزول المؤسسة عندما يزول محل العقدأم يكون ذالك 

ويقصد بالإفلاس هنا هو الذي يتم جبرا عن إرادة صـاحب العمـل وبالتـالي    التصفية 

  )2(. الطرفين التزاماتتنفيذ  استحالة

يقضي بإشهار إفلاس صاحب العمل علـى أن يكـون    انهائي اأن يصدر حكمكما يجب 

وكيل قائما ويستمر تنفيذه مع  ذلك مصحوبا بغلق المؤسسة فإذا لم تغلق يبقى عقد العمل

  )3(. الدائنين

فالموضـوع علـى درجـة مـن     أم يكون ذلك بسبب وفاة المستخدم و حل المؤسسة، 

ت أن عدم تنفيذه لإلتزامه يرجع اثباالأهمية، ففي ظل القانون القديم كان على المستخدم 

عفى من مسـؤولية  لأسباب قاهرة طبقا للقواعد العامة التي تحكم العقود المدنية وكان ي

إنهاء علاقة العمل كلّما أثبت وجود تلك الأسباب القاهرة ولو أن الإجتهـاد القضـائي   

لة توقف شـرعي عـن   امتشدد في قبولها لكن الآن يكفي للمستخدم أن يثبت أنه في ح

  )4(. الحالة ذهالقانون ذكر صراحة هبما ان النشاط ليعفى من المسؤولية 

                                           
  .77، ص المرجع السابق محمد شرفي، )1(

)2(  Frederic Jerome Pansier :op.cit.  p 181. 
مؤسسـة طباعـة    -القاهرة –المكتبة الانجلو مصرية  –دائرة المعارف العمالية  -حماد حسينعصمت الهواري ومحمود  )3(

  .334ص  1961الألوان المتحدة 
  .78محمد شرفي، المرجع السابق، صفحة  )4(
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 ّالأخيرة بسبب تدهور الوضعية الإقتصادية للبلاد وحـل  نةالآووهي حالة تكاثرت في 

  . المؤسسات وتصفيتها

ع العمال الـذين يفقـدون   ّهو لماذا جعل المشر المطروحالنقطة فالسؤال  ذهبالنسبة لهو

عملهم نتيجة إنهاء النشاط القانوني للمستخدم يستفيدون من تدابير الحماية المنصـوص  

والمتعلـق   26/05/1994المؤرخ فـي   94/10ين رقم عليها في المرسومين التشريعي

والمتعلق  26/05/1994المؤرخ في  94/11بالتقاعد المسبق والمرسوم التشريعي رقم 

  .بالتأمين على البطالة

  التسـريح لأسـباب    إطـار ؟ أي هـل يـدخل فـي     ااقتصادي اطابع هذا الإنهاءلفهل 

، ولـم  66ع ببند خاص فـي المـادة   ّوإذا كان كذلك فلماذا أفرده المشر )1(؟  اقتصادية

؟ فلماذا جاء في بند مستقل وكحالة من حالات  الاقتصادييدرجه ضمن حالة التسريح 

 ّإنهاء علاقة العمل مستقلة عن حالة التسريح للتقليص من عـدد العمـال ؟ فربمـا أن   

ع جعل حالة التسريح متعلقة بالمؤسسات التي تسرح أو تقلّص من عدد العمـال  ّالمشر

لكن تستمر في نشاطها، أما بالنسبة لهذه الحالة أي إنهاء النشـاط القـانوني للهيئـة    و

المؤسسة التي تنهي نشاطها نهائيا أي لا  منالمستخدمة فهي تتعلق بالعمال المسرحون 

 94/11مـن المرسـوم التشـريعي رقـم      02وبالرجوع إلى المادة  .تستمر في العمل

تطبيـق  " لتأمين على البطالة فهي تنص علـى  والمتعلق با 26/05/1994المؤرخ في 

أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الأجراء المنتمين للقطاع الإقتصـادي الـذين   

يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب إقتصادية إما في إطار التقليص من عدد العمال 

 94/10مـن المرسـوم التشـريعي     02كما نصت المـادة  " أو إنهاء نشاط المستخدم 

فإذا كيفنا إنهاء النشـاط القـانوني للهيئـة     .والمتعلق بالتعاقد المسبق على نفس المعنى

المستخدمة على أنه تسريح لسبب إقتصادي، فهذا ينجر عنه تطبيق القواعـد المتعلقـة   

ولكن . بالتسريح وهذا ما فعله المشرع الجزائري حين طبق على الحالتين نفس الأحكام

على حالة إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة هي قواعد خاصة  القواعد التي تطبق

- Règles Spécifique- )2(   ففي حالة إنهاء النشاط القانوني نستبعد تدابير الحمايـة
                                           

)1(  Claire Boissel : la cessation d’activité de l’entreprise peut-elle être un motif économique de    
      Licenciement – jurisprudence Dalloz 2001 N° 27,   p 2170. 

)2(  Jean Savatier :- La Cessation d’activité de l"entreprise motif économique de licenciement -   revue du 
droit social   N° 04   Avril 2001,  p 143-416. 
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أولوية و لا ، فليس هناك إلتزام بإعادة التوزيع، مستحيلا تطبيقهاوالتي يصبح  الأخرى

عمل ولا العمل بالتوقيـت  للتقسيم و لا لتأهيل، في التوظيف بسبب الأقدمية والخبرة وا

  )1(.إلخ…الجزئي 

  

  تدابير الحماية في حالة إنهاء النشاط القانوني للمستخدم :الثانيالفرع 

إنهاء النشاط القانوني للمستخدم لا يعفيه من إعلام وتبليغ ممثلي العمال قبل القيـام   ّإن

   .لإخطارمهلة ا احترامبهذا الإجراء كما لا يعفيه من 

لا يحرر التوقف عـن نشـاط الهيئـة    " فقرة أخيرة  73/6وهو ما نصت عليه المادة 

  ".مهلة العطلة  باحترامالمستخدمة من إلتزمها 

وعلى العموم فإن العمال الذين يفقدون عملهم بسبب إنهاء النشاط القـانوني للمسـتخدم   

المؤرخ في  94/10ريعي رقم يستفيدون من تدابير الحماية التي جاء بها المرسوم التش

المـؤرخ   94/11والمتعلق بالتقاعد المسبق والمرسوم التشريعي رقـم   26/05/1994

  )2(. والمتعلق بالتأمين على البطالة 26/05/1994

  

  البطلان أو الإلغاء القانوني :الثانيالمطلب 

فـي  ينتهي عقد العمل عن طريق البطلان أو الإلغاء القانوني كما هو منصوص عليـه  

من قانون علاقات العمل فتنحل علاقة العمل قانونيـا بقيـام    137و 136، 135المواد 

حالة أو وضع قانوني بأن تصبح العلاقة باطلة بطلانا مطلقا أو ملغاة قانونيـا لقيامهـا   

  )3( .على أسس غير سليمة

  

                                           
" للمستخدم أما القانون الفرنسـي فـأورد عبـارة النشـاط     " القانوني " بالنسبة للمشرع الجزائري نّص على إنهاء النشاط  )1(

  .للمستخدم" الإقتصادي 
  .129إلى  109من   د من التفصيل راجع الصفحةلمزي )2(
  من الأمر    05في السابق كان لا يمكن إنهاء عقد العمل بسبب البطلان إلا من يوم صدور الحكم الذي يثبت ذلك وفقا للمادة  )3(

  أن قرار   انظر في هذا الش, في حين لا نجد ما يقابل هذا النص في القانون الحالي 1975-04-29المؤرخ في  75-31   

   95ص  01عدد  1991المجلة القضائية  1987-11-02المؤرخ في 43266رقم  -الغرفة الاجتماعية-المحكمة العليا   



 78

  بطلان علاقة العمل المخالفة للقانون :الأولالفرع 

فتكون باطلة علاقة العمـل   )1( ،قد تحت طائلة البطلانيضع القانون شروطا لصحة الع

الغير مطابقة لتشريع العمل الساري المفعول وينتج ذلك عند تخلف أو عدم صحة أحـد  

 محلـه غيـر   حرية الرضا أو كأن يكـون سـبب العقـد أو    كانعدامأركان عقد العمل 

قة العمل باطلـة إذا  وذلك وفقا للأحكام العامة للقانون المدني، كما تكون علا )2(مشروع

 حكام المتعلقة بشروط التشغيلكانت غير مطابقة لتشريع العمل المعمول به كمخالفة الأ

مدة العمل، عمل النساء أو تشغيل الأجانب والقصر، فمثلا في حالة تشغيل أجنبي بدون 

  .ترخيص إداري فعلاقة العمل تكون هنا باطلة لأنها متولدة عن عقد باطل

  

  بطلان بنود العقد المخالفة للقانون والمجحفة لحقوق العامل :يالثانالفرع 

قد يبقى عقد العمل قائما وصحيحا رغم مخالفة بعـض بنـوده للأحكـام التشـريعية     

محلّها أحكام القـانون السـاري    ّوالتنظيمية المعمول بها، فهذه البنود تكون باطلة وتحل

  )3(. المفعول بقوة القانون

بند دون العقد، كأن ينّص في عقد العمل على أجر يقّل عن الحد فالبطلان هنا يصيب ال

الأدنى المضمون، أو يتضمن كيفية لحساب مدة العطلة السنوية تختلف عـن الكيفيـة   

  .رة قانونا وتكون في غير مصلحة العاملّالمقر

كما تكون باطلة بنود عقد العمل المجحفة للحقوق المخولة للعمال بموجب التشـريع أو  

هنا يكون محميا ولو وافـق   الجماعية فالعاملنظيم أم بموجب الإتفاقيات أو الإتفاقات الت

   )4( .صراحة على تلك البنود، فيفترض أن رضائه غير سليم

   

                                           
  .الفردية من ق ع ع 135أنظر المادة  )1(

)2(  Camerlynck – Lyon Caen : op.cit.  P  142. 
   .الفردية من ق ع ع 136أنظر المادة  )3(
    2002-03-06المؤرخ في233024رقم  -الغرفة الاجتماعية-و قرار المحكمة العلياالفردية  من ق ع ع 137أنظر المادة  )4(

  234ص  01عدد  2003المجلة القضائية    
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  حماية العامل في حالة عقد العمل الذي بدأ تنفيــذه :الثالثالفرع 

بطلان، حيث يرجع الأطـراف  مبدئيا العقد الباطل لا يولّد أي أثر طبقا للقواعد العامة لل

إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل التعاقد ويسترد كل طرف ما أخذه مـن الطـرف   

الآخر وفقا للقواعد العامة في القانون المدني، وبما أن في عقد العمـل يكـون العمـل    

المؤدى غير قابل للإسترداد، فهنا يحق للعامل المطالبة بالأجر المستحق عـن العمـل   

   )1(. ى بالنظر إلى الفائدة التي تحصل عليها المستخدمالمؤد

كما يكون العقد باطلا بطلان مطلقا إذا لم يبلغ العامل السن القانوني الأدنى للعمـل، و  

  .  تبقى الآثار المترتبة عن العقد لصالح القاصر

 مسؤولا عن هذا العامل غيرفبما أن علاقة العمل هي من نوع خاص، وغالبا ما يكون 

البطلان، فإنّه يتم إستبعاد الأثر الرجعي للبطلان المطلق كما هو معروف في القـانون  

المدني، وبالتّالي يتقاضى العامل أجرا عن العمل التي تم أدائه رغـم بطـلان علاقـة    

  . العمل

رة بأحكام قوانين الضمان الإجتماعي المتعلقة بالتأمينات ّكما يستفيد من الإمتيازات المقر

عية وحوادث العمل والأمراض المهنية، ويعتبر الفقهاء في هذا المقتضى تطبيقا الإجتما

   )2(. محل مفهوم عقد العمل ّخاصا لمفهوم علاقة العمل التي تحل

  

  إستحالة تنفيذ العقـــد :الثالثالمطلب 

التنفيـذ المطلقـة    لاستحالةقد تنتهي علاقة العمل بحدوث واقعة مادية ينفسخ لها العقد 

إنقضاء عقد العمل المحدد المدة بحلول الأجل، حالة الوفاة، حالة العجز الكامـل   كحالة

  . عن العمل، التقاعد، إضافة إلى حالة القوة القاهرة

  

  

  

  

                                           
  .الفردية المشار إليه سابقا من ق ع ع 2/  135راجع المادة  )1(
  .215المرجع السابق، ص  –راشد راشد  )2(
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  إنقضاء الأجل في عقد العمل المحدّد المدة :الأولالفرع 

عقـد  ع الجزائري حماية للعامل الحالات التي يمكن من خلالها إبرام ّلقد حصر المشر

من قـانون   12في المادة  )1(د المدة إما بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي ّالعمل محد

ويكـون   1996يوليو  9المؤرخ في  96/21علاقات العمل الفردية بموجب الأمر رقم 

مكرر مـن نفـس    12حسب ما جاء في المادة  )2(ذلك تحت رقابة سابقة لمفتش العمل 

يمارسها القاضي ليراقب هذا الأخير مـدى مطابقـة عقـد    القانون وكذلك رقابة لاحقة 

د ّالعقد المحد ّّوإذا تبين له أن هناك مخالفة لهذه المادة أي أن 12العمل لمقتضيات المادة 

  أو أنه لم يبين 12صر في المادة دة على سبيل الحّالمدة لم يبرم من أجل الحالات المحد

رة أو أن السبب المذكور فـي العقـد غيـر    رّبدقة مدة علاقة العمل، وأسباب المدة المق

وعلى العمـوم   .)3(بأن علاقة العمل غير محددة المدة  14يقضي حسب المادة  ،صحيح

د المدة فغالبا ما يدور النزاع حول تحديد طبيعة العقد وليس ّفيما يخص عقد العمل المحد

  .حول إثبات إنقضاء أجل العقد

د المدة كحالـة مـن   ّالأجل في عقد العمل المحدحالة إنقضاء  66لقد ذكر نص المادة 

من الرجوع إلى القواعـد العامـة    اّلابدحالات إنهاء علاقة العمل بصفة عامة وبالتالي 

                                           
حدد المدة هو المبدأ العام في القانون الجزائري أما عقد العمل محدد المدة هـو الإسـتثناء إلاّ أن   إن إبرام عقد العمل غير م )1(

إذا تعلـق   …"  :علىبإضافة الفقرة الأخيرة والتي تنص  96/21من ق ع ع بموجب الأمر  12التعديل الذي طرأ على المادة 

فهذا ما سوف يفتح المجال واسعا لإبرام عقود عمل محددة " طبيعتها الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محددة أو مؤقتة بحكم 

المدة، حيث أصبح التعاقد بمثل هذه العقود في مجال الأشغال العمومية مثلا بدون قيود وهذا من شأنه أن يجعل العمل في هـذا  

  .المجال أكثر مرونة
 96/21المتممـة بـالأمر    12حددة مطابقا لما جاء في المادة مكرر أن عقد العمل لمدة م 12يتأكد مفتش العمل وفق المادة  )2(

وأن المدة المنصوص عليها في العقد تتناسب مع النشاط الذي وظف من أجله العامل، وهذا ما يعتبر رقابة إدارية مسبقة علـى  

بهذا الإجراء، أي عرض العقود علـى  عقود العمل المحددة المدة، إلاّ أنّه لا يوجد في القانون ما يلزم الهيئة المستخدمة بالقيام 

  :مفتشية العمل إلزاميا، راجع في هذا المعنى

القرار الـذي   ضحيث قام بنق 11/04/2000المؤرخ في  191290القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا رقم  

  .ألزم الهيئة المستخدمة بعرض عقد العمل المحدد المدة على مفتشية العمل
ق ع ع فإنّه يتحول إلى عقد عمل غير محـدد المـدة،     12إذا تم إبرام عقد العمل المحدد المدة مخالفة لما جاء في المادة ف )3(

أصبح الأطراف يلجاؤون إلى إبرام عقود عمل محددة المدة في كثير من الأحيان دون الأخذ بعين الإعتبار الشروط القانونية، ف

لذلك تدخّل القانون لحماية العامل بإعادة تكييف العقد وتحويله إلى عقد عمل غير محدد المـدة،  خاصة في ظل إنتشار البطالة، 

مكرر من ق ع ع إلاّ أن القانون لم يبين إذا كان لإعادة التكييف  146إضافة إلى تعرض المستخدم لعقوبات مالية حسب المادة 

  .أثرا رجعيا أي إستفادة العامل من الأقدميـة

  .26/06/2002المؤرخ  283990رقم  -الغرفة الإجتماعية–هذا الشأن قرار المحكمة العليا  راجع في
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د في العقـد كمـا   ّد المدة بحلول الأجل المحدّللعقود، فيمكن أن ينتهي عقد العمل المحد

  .يمكن أن ينتهي قبل حلول هذا الأجل

  .د المدة بحلول الأجل المنصوص عليه في العقدّحدإنهاء عقد العمل الم -

  .د المدة قبل حلول الأجل المنصوص عليه في العقدّإنهاء عقد العمل المحد -

  

  :العقــدد المدة بحلول الأجل المنصوص عليه في ّإنهاء عقد العمل المحد -ّأولا

  :الأجــلالإنهاء عند حلول  -1

نصوص عليها في العقد بصفة قانونية، وهذه المـدة  ة المّتنتهي علاقة العمل بإنتهاء المد

ن الشـأن  اة كما كّلم تضع حدا أقصى للمد 12المادة ف ،ع بمدة قصوىّدها المشرّلم يحد

بل على الأطراف أن يذكروا في العقد مـدة العلاقـة وسـبب     82/06عليه في قانون 

  .فقط اختيارها

قصوى فقد ترك للقاضي تقـدير مـا إذا   د لها الحدود الدنيا أو الّوبما أن القانون لم يحد

ة متطابقة مع السبب المذكور فيه لإبـرام  ّد المدّدة في عقد العمل المحدّة المحدّكانت المد

هذا النوع من العقود وإذا كان سبب هذه المدة جديا، وفي هذا المجال يستعين القاضـي  

ة المذكورة فـي العقـد   قصد الوصول إلى ما إذا كانت المد ،وجوبا بعدة معايير للتقدير

تتلائم أو تتطابق مع السبب المذكور فيه، في حين الأمر سيكون في غاية السهولة لو تم 

تقنين أو تنظيم هذا الجانب ففي غياب تقنين هذه النقطة أدى إلى ظهور إجتهاد قضائي 

  .يتعلق بمسألة وقائع تخضع لتقدير قاضي الموضوع وحده الأمر ّخاصة أنمتناقض 

ة قد يجد صـعوبات  ّد المدّة في عقد العمل المحدّن حيث الواقع ضرورة ذكر المدلكن م

في بعض الحالات مثل حالة الإستخلاف أو عطلة الأمومة عندما لا تعرف مدة الغياب 

أو تكون إحتمالية، كذلك هناك إشكال بالنسبة للأشغال التي هي بطبيعتها مؤقتة والتـي  

 ّع خاصـة وأن ّها حالات تستوجب تـدخل المشـر  تنتهي بتحقيق موضوعها، فهذه كلّ

الجماعية والأنظمة الداخلية التي كان من المفروض أن تسد هذه الفراغـات   الاتفاقيات

  )1(. التشريعية خالية من هذه الحالات

                                           
  .114 – 113ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص   )1(
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ة بحلول الأجل المنصوص عليه في العقـد  ّد المدّعلاقة في عقد العمل المحدالإذا تنتهي 

وصل إلى نهايته بحلول الأجل المنصوص عليه في العقـد فـلا   وبما أن عقد العمل قد 

  )1( .يلتزم المستخدم بتوجيه إنذار مسبق للعامل بإنتهاء علاقة العمل

  

  :المدةتجديد عقد العمل المحدد  -2

مـن   طلاقـا وانة ّد المـد ّلم يتكلم القانون الجديد عن موضوع تجديد عقد العمل المحـد 

اته ولكن في حدود ّممكنا دون تحديد عدد مريكون التجديد  نفإ ،المبادئ العامة للقانون

فينتهي عقد العمـل   ،  يجب أن تبقى معقولة وهو أمر خاضع لتقدير قاضي الموضوع

ة بحلول الأجل المنصوص عليه في العقد لكن هذا لا يمنـع مـن تجديـده    ّد المدّالمحد

  :أو ضمنيا ويكون التجديد إما صريحا ،بمبادرة من صاحب العمل أو العامل

   :الصريــحالتجديد  -أ

ة ومكتوب ويجب الإشارة هنـا  ّد المدّة بعقد جديد محدّد المدّيتم تجديد عقد العمل المحد

الجديد يجعل حدا  تشريعألفأنه حسب القانون الجديد لم يعد تجديد العقد حقا مكتسبا، إلى

، كما أن قـانون  )2(دهالعلاقة العمل بإنتهاء مدة العقد ولا يمنح أي حق مكتسب في تجدي

   ولم يرتب على عـددها أي أثـر   لم يجعل أي حد لتوالي العقود المحددة المدة 90/11

ات التي وقع فيها التجديد لا يحول ّتجديد عقد العمل المحدد المدة ومهما كان عدد المرف

ة ّد المـد ّة إلى عقد غير محـد ّد المدّكما كان عليه الشأن في التشريع السابق العقد المحد

  )3(. اقراراتهوهذا ما سارت عليه المحكمة العليــا في 
  

  

  

  

  

  

                                           
  .1997-10-14المؤرخ في  154792قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية رقم  )1(
عـدد خـاص    1997المجلة القضـائية  -1994-10-25المؤرخ في  115899قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية رقم )2(

  .169ص
دة ينتهـي  مأن عقد العمل محدد ال اعتبرت، حيث 15/12/1998المؤرخ في  159271رقم  -الغرفة الإجتماعية –قرار المحكمة العليا  )3(

لا يعتبر تمديدا للعقد الأول ولا يعطيه صيغة العقد غير محدد   بإنتهاء المدة المذكورة في العقد وأن إبرام عقد عمل محدد المدة للمرة الثانية،

  .المدة

والذي جـاء فيـه أن    01/11/1999المؤرخ في  186155رقم  –الغرفة الإجتماعية  –راجع كذلك في نفس المعنى قرار المحكمة العليا 

ل ّالمعـد  90/11قة العمل غير محددة المدة في ظـل قـانون   ة لا يترتب عنه بالضرورة  تحويلها إلى علاّتكرار عقود العمل المحددة المد

  .90/11من ق  12والمتمم ما دامت هذه العقود تم إبرامها وفقا لأحكام المادة 
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  :التجديد الضمنــي  -ب

يمكن للعامل أن يبقى بمنصبه بعد إنقضاء الأجل المنصوص عليه في العقد وهـذا مـا   

يعرف بالتجديد الضمني في التشريع السابق، أي العقد يتجدد للمـرة الثانيـة، ويكـون    

 الضمنية، أما في التشريع الحالي فإنه في حالة التجديد ّد المدّمحد عبارة عن عقد عمل

وجـود العقـد    لانعدام ة وذلكّد المدّة إلى عقد غير محدّد المدّالعقد من عقد محد لّيتحو

يـه إجتهـاد   الوهذا مـا أشـار   من ق ع ع ،  11ما جاءت به المادة ل اوفقوالمكتوب 

ا في هذا المجال حيث جاء في قرارهـا رقـم   المحكمة العليا الذي هو إجتهاد غزير جد

وعليه فإنّه في حالـة إسـتمرار    …: " ما يلي  25/10/1994المؤرخ بـ  115899

علاقة العمل بعد أجلها المتفق عليه فلا يكون ذلك تجديدا لها، بل مولود لعلاقة جديـدة  

  )1(". ة غير محدودة ّمفترضة بدون عقد مكتوب ومنه ذات المد

تهاد القضائي على أن بقاء العامل بعد إنتهاء العقد بمنصب عمله يدل على الإج ّإستقرو

دة وهذا ما جاء في قرار ّإرادة الطرفين في إبرام عقد عمل غير مكتوب لمدة غير محد

حيث إعتبرت المحكمة العليا  09/06/1998المؤرخ في  165096المحكمة العليا رقم 

ة ّد المدّكوت المستخدم عن تجديد العقد المحدأن قرار قاضي الموضوع الذي مفاده أن س

وأنه طبـق   اد المدة هو قرار مؤسس قانونّيعني أن هذا العقد تحول إلى عقد غير محد

  .القانون تطبيقا سليما

تنّص على أنّه تنتهـي   27/02/1982المؤرخ في  82/06من قانون  62وكانت المادة 

أنه يجـب إشـعار العامـل     ّعادي لأجلها إلاة عند الإنقضاء الّدة المدّعلاقة العمل محد

بأسبوعين على الأقل قبل إنقضاء الأجل برغبة المؤسسة المستخدمة فـي حالـة عـدم    

ة تتجدد ضمنيا ويصبح العقـد غيـر   ّتجديد العقد له وإذا لم يتم إشعار العامل، فإن المد

                                           
 270ص 2عدد 2002المجلة القضائية  1998-09-15المؤرخ في  164030 قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية رقم )1(

وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب يفترض أن تكـون علاقـة   : " على  ةالثانيق ع ع فهي تنص في فقرتها من  11بالرجوع إلى المادة و

  ".العمل قائمة لمدة غير محدودة 

تدل على أن الأمر قابل لإثبات العكس، إلاّ أن القاضي الجزائري يعطي تفسيرا ضيقا لهذا النوع من العقـود، فكلّمـا   " يفترض " وعبارة 

ة وهذا حماية للعامل وأخذ حالته الإجتماعية بعين الإعتبار من طـرف  ّدة المدّالكتابة إعتبر القاضي أن علاقة العمل غير محدتخلف شرط 

  .القضاء
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ي ضرورة إشـعار  ة، إلاّ أن التشريع الحالي جاء صامتا حول هاته النقطة أّد المدّمحد

  )1(. بعدم الرغبة في التجديد

  

  :العقدفي  الأجل المذكورإنهاء العقد المحدد المدة قبل إنتهاء  -ثانيا

  :عليهإنهاء العقد المحدد المدة قبل الأجل أو قبل إنجاز العمل المتفق  -1

و قبل إتمام ة المذكورة في العقد أّة قبل إنتهاء المدّد المدّيمكن أن ينتهي عقد العمل المحد

العمل المتفق عليه ويجب على صاحب المبادرة بالإنهاء الإلتزام بـبعض الإجـراءات   

  .تها القوانين والنظم المعمول بها حماية لحقوق ومصالح الطرف الآخرّالتي أقر

أي يجب ان يوجه المستخدم للعامل إنذار مسبق بإنتهاء ومنها إلتزام منح مهلة الإخطار 

ر في القوانين والنظم الداخلية والإتفاقيات المعمول ّمقر وكما ه )2(جلعقد العمل قبل الأ

وفي هـذه الحالـة    تعسفيا أي دون خطأبها في حالة الإستقالة أو حالة تسريح العامل 

للمطالبـة بإلغـاء التسـريح     11-90من قـانون   4مكرر73يستفيد من أحكام المادة 

لعقد أو التعويض فـي حالـة الإنهـاء    والرجوع إلى منصب العمل للفترة المتبقية من ا

  .التعسفي  

مـن   73د بالقانون أي المادة ّوفق ما هو محد في حالة إرتكاب العامل لخطأ جسيمأما 

قانون علاقات العمل بعد التعديل، فالتسريح يتم وفق الإجراءات القانونية، ولا يسـتفيد  

  .العامل هنا من مهلة الإخطار ولا من التعويض عن التسريح

  

     :الأجلتقييد حق اللجوء إلى إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل  -2

لابدا من أن يقيد المشرع حالة اللجوء إلى إنهاء العقد قبـل حلـول الأجـل بشـروط     

موضوعية ينص عليها صراحة في القانون حماية للعامل علـى غـرار التشـريعات    

  )3(. العمالية المقارنة كما فعل المشرع الفرنسي

                                           
 عدد خاص  1997المجلة القضائية .31/03/1993المؤرخ في  96953قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية رقم  )1(

  146ص     
   .187ص 55عدد 1999نشرة القضاة  1997-10-14المؤرخ في 154792 لعليا، الغرفة الإجتماعية رقمقرار المحكمة ا )2(

)3(  Gilles Auzero : La validité des clauses de rupture anticipée dans les contrats de travail à durée  
     déterminée,  revue du droit social   N° 1 Janvier 2001, p 17. 
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يقيد هذه الحالة بشرط وجود قوة قاهرة تحول دون مواصلة تنفيذ العقد إلى غايـة  ي الذ

وصول الأجل، وكذلك بحالة إرتكاب العامل خطأ جسيما إضافة إلى حالة الإنهاء عـن  

فـي   الاسـتقرار عـدم  وطريق إتفاق الطرفين وهذا إتجاه معقول يقلل من عدم الثبات 

  )1(. ةّدة المدّر بعقود العمل محدعلاقات العمل لاسيما إذا تعلق الأم

  

  حالة الوفـــاة :الثانـيالفرع 

  تنتهي علاقة العمل بالوفاة والمقصود بالوفاة هنا هو وفـاة العامـل ولـيس صـاحب     

إذا حدث : " من ق ع ع والتي تنص على  74العمل وهو ما تنص عليه صراحة المادة 

قى جميع علاقات العمل المعمول بهـا  تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تب

  .يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال

لا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي 

  ".ينّص عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية 

بعـد   ّتهاء علاقة العمل إذا تـم ومع ذلك فإنّه يمكن أن ينتج عن وفاة صاحب العمل إن

وفاته حل المؤسسة المستخدمة أو إستحال إستمرارها لأسباب موضوعية أو تقنيـة أو  

هاء القانوني لنشـاط المؤسسـة كمـا هـو     تقانونية وهنا نكون بصدد تطبيق حالة الإن

  )2(. من ق ع ع 66/7منصوص عليه في المادة 

فـالأمر هنـا لا    ،ة العمل لا تثير إشكالاتوعلى العموم فإن الوفاة كسبب لإنهاء علاق

وهذه الحالة للإنهاء  وي الحقوق وما يترتب لهم من حقوقيتعلق بالعامل بالطبع وإنما بذ

تتعلق الأولى بالوفاة كواقعة طبيعية لـيس لهـا علاقـة    ق إلى نقطتين ّتستوجب التطر

  .هنيبالعمل، وأما الثانية فهي الوفاة التي تكون نتيجة مرض أو حادث م

  

  

  
                                           

)1(  Henry Blaise : de la difficulté de rompre avant son terme le contrat de travail à duré déterminée    
      revue du droit social    01 Janvier 1993,   p 41.  
      Voir aussi :  
      P. Morvan : sous la direction de Bernard Teyssié – droit du travail – extinction des relations de    
      travail- la semaine juridique  édition générale N° 29 . 19 juillet 2000  p 1424. 

  .339أحمية سليمان، المرجع السابق، صفحة  )2(
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  :الطبيعيــةالوفاة  -أولا

إذا كانت الوفاة واقعة طبيعية ليس لها علاقة بالعمل فلا يترتب عنها أي إلتزام في ذمة 

رة ّره قوانين الضمان الإجتماعي فيما يخص منحة الوفاة المقرّما تقر ّصاحب العمل إلا

   . من قانون التأمينات الإجتماعية 51إلى  47منبمقتضى المواد 

غير أن الآثار المترتبة عن عقد العمل قبل وفاة ، يستفيد ذوي الحقوق من منحة الوفاةو 

العامل كحقوقه في الأجر والعلاوات والمنح والترقية التي يترتب عنها أثر مالي فتدخل 

  )1(. في التركة ويسوغ للورثة المطالبة بها

  

  :مهنيالوفاة نتيجة مرض أو حادث  -ثانيا

دة في قانون حوادث ّتجة عن حادث عمل أو مرض مهني كما هي محدقد تكون الوفاة نا

ية المتمثلة في ريع الوفـاة  ّالعمل والأمراض المهنية، فهنا تبقى آثار علاقة العمل الماد

منحة الوفاة الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني هم مستمرة لذوي الحقوق، وتدفع ل

عن حادث العمل ومنحة الوفاة على أساس  ولا يمكن هنا الجمع بين منحة الوفاة الناتجة

  .التأمينات الإجتماعية

وسوف نتطرق لاحقا لمزيد من التفصيل في هذه النقطة إلى الآداءات في حالة الوفـاة  

  )2(. وكذلك تحديد من هم ذوي حقوق الهالك

  

  التقاعــد :الثالثالفرع 
 الموافق 1403ام رمضان ع 21المؤرخ في  83/12التقاعد منظم بموجب القانون رقم 

ومن الأهداف الأساسية التي جاء يحملها هذا القانون هو تأسيس  )3( 1983جويلية  02 ل

فمن أهم المبادئ التي يرتكز عليها هي توحيد القواعد المتعلقـة   )4( ،نظام موحد للتقاعد
                                           

  .413ذيب عبد السلام، المرجع السابق، صفحة  )1(
  . 160 ص 2الهالك وكذلك كيفية حساب ريع الوفاة أنظر الفصل لمزيد من التفصيل حول كيفية تحديد ذوي حقوق  )2(
المؤرخـة فـي   28عـدد  .ر.ج  المتعلـق بالتقاعـد   1983جويليـة  2المؤرخ فـي   83/12وقد عرف قانون  )3(

ثم الأمر  11/04/1994المؤرخ في  94/05م بالمرسوم التشريعي رقم تمعدة تعديلات فهو معدل وم05/07/1983

وكذلك  31/05/1997المؤرخ في  97/13، والمعدل والمتمم بالأمر رقم 1996جويلية  06 المؤرخ في 96/18رقم 

  .22/03/1999المؤرخ في  03-99القانون رقم 
  ".يهدف هذا القانون إلى تأسيس نظام وحيد للتقاعد " على  المشار إليه سابقا83/12من قانون  01تنص المادة  )4(
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 قوم على مبدأ التضـامن الإجتمـاعي   بتقدير الحقوق والإمتيازات والتمويل، فهو نظام ي

  .)1(ن خلال المساواة بين العمال من حيث الإمتيازات الممنوحة لهمم

كما ط التي يتطلبها القانون، وفرت فيه الشرّوالتقاعد هو حق معترف به للعامل متى تو

طلب الذهاب إلى التقاعد لتصفية معاشه التقاعدي وفـق إجـراءات   بتقديم العامل  يقوم

  )2(. وشكليات محددة

  

  :العــاديلحق في معاش التقاعد شروط إكتساب ا -أولا

 وأ )4(أم ملحقـين بـالأجراء   )3(يستفيد من معاش التقاعد كل العمال سواء كانوا أجراء 

، مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه ومهمـا كـان شـكل    )5(غير أجراء  عمالا

  .العلاقة التي تربطهم بأصحاب العمل ومهما كان الأجر الذي يتقاضوه

عـن  الحق في المعاش وذلك ل والذي يحال بطريقة قانونية على التقاعد، ويكون للعام

طريق إصدار قرارا إداريا سواء بطلب من العامل المعني بـالأمر أو بمبـادرة مـن    

                                           
على أساس نظام موحد للمعاشات وعلى أساس التضامن الإجتماعي قد تراجـع  إن قيام قانون التقاعد الجزائري  )1(

د الأنظمـة التقاعديـة   ّحقا مكتسبا وذلك بوجود نظم جديدة للتقاعد مثل التقاعد النسبي، حيث تعـد  ّبعدما أن كان يعد

سنة لـم يعـد    60يؤدي حتما إلى تفاوت الإمتيازات الممنوحة من نظام إلى آخر، كما أن شرط السن والمتمثل في 

  .وحيدا
  .يقوم العامل بتقديم طلب تصفية معاشه على إستمارة يتسلمها من الهيئة المستخدمةف )2(
العمـال المسـتخدمون فـي    : العمال الأجراء هم العمال الذين يعملون تحت سلطة وإدارة صاحب العمل وهـم   )3(

التأمينات والنقل والبناء والأشغال العمومية والمهـن  القطاعات الصناعية، الزراعية، التجارية، المصرفية، المناجم، 

الحرة، وكذلك العمال في المؤسسات العمومية وأعوان الدولة والمجموعات المحلية ورجال الدين والقضاة والعمـال  

  .المستخدمون في مؤسسات خيرية أو هيئات لا تعمل من أجل غرض مربح وأعضاء التعاونيات الفلاحية والمزارع
العمـال فـي المنـازل،    : العمال الملحقين بالأجراء يستفيدون من التقاعد وخدمات الضمان الإجتماعي وهم  فئة )4(

الأشخاص الذين يستخدمهم الخواص لاسيما خدم المنازل والخادمات  والممرضات والسائقين والبوابين والأشـخاص  

طفال الذين يأتمنهم عليهم أوليائهم أو الإدارات العاملين بالحراسة والمربون في منازلهم أو في منازل مستخدميهم الأ

 ـأو الجمعيات التي يعملون تحت سيرها وكذلك الفنانين والممثلين في المسـرح وال  ينما والمؤسسـات الترفيهيـة   س

  . والصيادين والبحارة
حرفيـا أو   ا صـناعيا أو تجاريـا أو  ّيمارسون فعليا لحسابهم الخاص نشاطا حر نالذي نوالطبيعيوهم الأشخاص  )5(

فلاحيا أو أي نشاط آخر مماثلا يكون مصرح به قانونيا كما يستفيد من معاش التقاعد كل العمال المأجورين أو شبه 

  .المأجورين الذين هم من جنسية أجنبية ويشتغلون بالتراب الوطني
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صاحب العمل وبالنسبة للحالتين يبقى هذا الإجراء إلزاميا من حيث الشكل، والسـلطة  

الإستفادة من معاش التقاعد بتـوافر  المختصة بإصداره هي سلطة التعيين ويحق للعامل 

  :شروط 03المعدل والمتمم وهي  83شروط نص عليها قانون 

  

  :الســنشرط  -1

أنه لا يوجد نص قانوني  ّع الجزائري سن إحالة العامل على التقاعد، إلاّد المشرّلقد حد

رأي ا من أخذ ّيجبر العامل على ترك منصب عمله عند بلوغه سن التقاعد وبالتالي لابد

  )1(. العامل وموافقته

  :عــامكمبدأ الإحالة على التقاعد تحديد سن  أ

هذا مـن أهـم    ّع الجزائري نظام تحديد سن الإحالة على التقاعد ويعدّلقد إعتمد المشر

حماية إجتماعية للعامل الذي لا يمكن إحالتـه   لكيشكل ذفالضمانات الممنوحة للعامل، 

الجسدية والذهنية قد إنخفضت،أو  هتكون قدرات دماعنسن متأخرة جدا  في على التقاعد

 83/12د قانون ّداع، فلقد حدبيكون العامل قادرا على العطاء والإ عندمافي سن مبكرة 

سنة بالنسبة للرجال  60المتعلق بالتقاعد السن القانونية للإحالة على التقاعد وهي بلوغ 

سـنة   65ير الأجراء فيجـب بلـوغ   غ أما بالنسبة للعمال )2( ،سنة بالنسبة للنساء 55و

  )3(. سنة بالنسبة للنساء 60للرجال و

  .ع بعض الإستثناءاتّوجاء هذا التحديد كأصل عام، حيث أورد المشر

  :العــامالإستثناءات على الأصل  -ب

هناك حالات أوردها القانون، يتم فيها تخفيض سن التقاعد، كما أورد حالات أخرى لا 

  :وهي بشرط السن للإستفادة من حق التقاعد داد أصلاتيتم فيها الإع

                                           
  :عدم قبول العامل يعتبر تسريح يرتب له الحق في التعويض راجع لمزيد من التفصيل و )1(

  .341أحمية سليمان، المرجع السابق، ص -    
   المـؤرخ فـي    96/18معـدل بـالأمر    المتعلق بالتقاعد المشار إليـه سـابقا   83/12من قانون  6راجع المادة  )2(

06/07/1996.  
للأشخاص  الاجتماعيوالمتعلق بالضمان  09/02/1985المؤرخ في  35-85من المرسوم رقم  09أنظر المادة  )3(

  .30/11/1996المؤرخ في  96/434ل ومتمم بالمرسوم التنفيذي ّراء الذين يمارسون عملا مهنيا معدغير الأج

يكون هذا السـن أقـل بالنسـبة    فد سن الإحالة على التقاعد حسب الجنس، ّونلاحظ أن المشرع الجزائري حد -    

  .للإناث على غرار القوانين المقارنة
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 سنوات 09ة لا تقل عن ّأطفال في مدتستفيد المرأة العاملة التي أنجبت طفل أو عدة  -

 03ة الإجماليـة  ّمن تخفيض بما يعادل سنة عن كل طفل دون أن تتجـاوز المـد   -

   )1(سنوات

ص من يستفيد العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف ينتج عنها ضرر خا -

د نسبتها عن ّتخفيض في السن مقابل أن يدفع صاحب العمل إشتراكات إضافية تحد

  )2(. طريق التنظيم

  )3(. سنوات في سن التقاعد 5يستفيد عمال المناجم والأمن الوطني بتخفيض  -

سنوات وبتخفيض إضـافي بسـنة    05يستفيد المجاهدون من تخفيض في السن بـ  -

اء حـرب  ّالعجز بالنسبة للعجزة مـن جـر   من % 10واحدة عن كل قسط بنسبة 

ويمكـن   % 5أشهر عن كل سنة عجز تقدر بــ   06التحرير الوطني، وبتخفيض 

للمجاهد الذهاب إلى التقاعد بإرادته المطلقة ودون مراعاة شـرط السـن إذا كـان    

  )4(. %100بإمكانه الحصول على معاش تقاعدي بنسبة 

تام ونهائي والذي لا يمكنه الإستفادة من لا يلزم بشرط السن العامل المصاب بعجز  -

  )5(. معاش العجز بعنوان التأمينات الإجتماعية

يستطيع كل العمال الإستفادة مـن التقاعـد المسـبق سـواء عمـال المؤسسـات        -

  )7(. أو الإدارية )6(الإقتصادية

                                           
  .إليه سابقا رالمشا التقاعدمن قانون  08أنظر المادة  )1(
  .قانون نفس ال من 07أنظر المادة  )2(
ة التي تتطلب ّد قائمة الوظائف ولا السن المناسبة لكل عمل ولا المدّما عادا رجال الأمن والمناجم، القانون لم يحد )3(

ن إعتمادها في حساب معاش التقاعد لهذه المناصب، رغم أنها ضرورة ملحة يجب سـنها بـنص تنظيمـي لضـما    

الحقوق، كما أن التخفيض في هذه الحالة يزيد من أعباء صاحب العمل بتحمل الإشتراكات الجزافيـة، ولـذا يجـب    

  .تحديد هذه النسبة التي يدفعها صاحب العمل بنص قانوني

  ..جامعة الجزائر حسين جعيجع، النظام القانوني للتقاعد، رسالة ما جستير :راجعلمزيد من التفصيل في هذا الشأن -
 96/18معدلة بـالأمر رقـم    83/12من قانون  24والمادة  21والمادة  20المادة : راجع في هذا الشأن المواد  )4(

  .وما بعدها 06/07/1996المؤرخ في 
  .أعلاه 86/18من الأمر  05معدلة بالمادة  83/12من قانون  09أنظر المادة  )5(
  .والمتعلق بالتقاعد المسبق 26/05/1994في المؤرخ  94/10وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم  )6(
والمتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي  03/10/1998المؤرخ في  98/317وذلك بموجب المرسوم التنفيذي  )7(

  .العمومية يةالمؤسسات الإدرا
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طلب منه وبدون شرط السن إذا قضـى  بكما يمكن للعامل الإستفادة من تقاعد كلي  -

  )1(. من النشاط مدفوعة الإشتراكسنة  32

المـؤرخ فـي    97/13ع الجزائـري بموجـب الأمـر رقـم     ّكما أحدث المشـر  -

أصـبح بإمكـان   ف، 02مكرر فقرة  06التقاعد النسبي من خلال المادة  31/05/1997

سنة للعامل الذي عمـل لمـدة    50العامل أن يستفيد من معاش تقاعد نسبي إبتداءا من 

سنة على الأقل، فهنا يمكن للعامل أن  20ع إشتراكات تساوي نشاط فعلي ويكون قد دف

سنوات بالنسبة للنساء العاملات فيما  05يطلب الإستفادة من التقاعد النسبي مع إنقاص 

إحالته على التقاعد بإرادة منفردة  ّلأنيتعلق بشرط السن ويكون هذا بطلب من العامل، 

ع الجزائري لهـذا التعـديل   ّلجأ المشر لصاحب العمل تكون باطلة وعديمة الأثر، ولقد

ليجعل من قانون العمل أكثر مرونة لما تقتضيه الظـروف الإقتصـادية والإجتماعيـة    

الجديدة لتوفير مناصب شغل والقضاء على ظاهرة البطالة، وبالتالي حماية أكبر عـدد  

  .ممكن من العمال

كما  الحالات ضفي بع ئري قام بتخفيض سن التقاعدع الجزاّفمما سبق نلاحظ أن المشر

  )2(. بشرط السن دسمح في حالات أخرى بإحالة العامل على التقاعد دون الإعتدا

دة قانونا بأحكام خاصـة  ّإضافة إلى وجود قواعد خاصة بتقاعد بعض الفئات المحد -

  )3(. ممثلة في الإطارات السياسية والتنفيذية في الدولة

  

  

  

  

                                           
  .المشار إليه سابقا من قانون التقاعد 01مكرر فقرة  06أنظر المادة  )1(
  سنة على الأقل في العمل الفعلي  32الذي قضى حالة العامل  -:وهي  )2(

    العامل المصاب بالعجز الكلي والدائم عن العمل والذي لا تتوفر فيه شروط الإستفادة من معاش العجز  -              

  .وفق قانون التأمينات الإجتماعية                 

  .من الأجر كما سبق شرحه سالفا %100تقاعد بنسبة المجاهد الذي يمكنه أن يستفيد من معاش  -              
المتعلق بتقاعد الإطارات السامية فـي الحـزب والدولـة     31/10/1983المؤرخ في  83/617راجع المرسوم  )3(

 180-95والمرسـوم التنفيـذي رقـم     1994جوان  05المؤرخ في  133-94التنفيذي  بالمرسوموالمتمم المعدل و

  .2001جويلية  23المؤرخ في  199-01وبالمرسوم الرئاسي  1995يوليو  01المؤرخ في 
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  :كــاتالإشتراشرط المدة القانونية ودفع  -2

سنة على الأقل، وأن  15لكي يستفيد العامل من معاش التقاعد يجب أن يكون قد عمل 

  )1(. ة على الأقلّالمد ذهيكون قد قام بعمل فعلي لنصف ه

سـنة   32سنة هي الحد الأدنى لمدة العمل، أما الحد الأقصى فهو إتمام  15وتعتبر مدة 

  .في العمل الفعلي

ع تدخل في حكم فترات العمل بالإضـافة إلـى فتـرات    كما هناك حالات جعلها المشر

العمل الفعلية مثل الفترة التي يؤدي فيها العامل الخدمة الوطنية، فترة العطلة القانونيـة  

  )2(إلخ …المدفوعة الأجر، كل فترة أديت خلالها التعبئة العامة 

راكات الضـمان  ة قد دفع إشتّالمد ذها على العامل أن يكون طيلة هّإضافة لما سبق لابد

الإجتماعي، فإذا قام العامل بنشاط ما لمدة معينة ولم يقم بدفع أقساط التقاعد المتمثلة في 

 ـ ة لا ّالمـد  ذهالحصة التي يدفعها العامل وكذلك الحصة التي يدفعها صاحب العمل، فه

شروط الحق في التقاعد وبالتالي لا ينتج عنهـا   ءيمكن أن تؤخذ بعين الإعتبار لإستيفا

  .ر لإستحقاق المعاشأث

أنه يمكن للعامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعـد ولـم يسـتوفي شـروط العمـل       ّإلا

من قانون التقاعد أن يسـتفيد مـن إعتمـاد     06والإشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 

 )3(سنوات كحد أقصى من أجل تغطية حجم الإشـتراكات   05سنوات تأمين في حدود 

دفع الإشتراكات الناقصة بدل بأن يقوم صاحب العمل  ّلابدل مما سبق ولكي يستفيد العام

 )4(العامل إلى الصندوق الوطني للتقاعد في شكل إشتراك تعويضي ومساهمة جزافيـة  

 03إشتراك شهري عن كل سنة تأمين محل دفـع الإشـتراك التعويضـي و    12بنسبة 

شرط أن يكـون العامـل   ات الأجر الشهري الخاضع للإشتراك عن كل سنة تأمين بّمر

                                           
  .المشار إليه سابقا من قانون التقاعد 06أنظر المادة  )1(
  .حالات تعتبر كفترات معتمدة في حساب المعاش 08من قانون التقاعد، حيث هناك  11أنظر المادة  )2(
      سنة،  62سنوات إذا كان يبلغ  03سنة و 61بلغ سنوات إذا كان ي 4سنة، و 60سنوات إذا كان العامل يبلغ  5 )3(

  .سنة 64سنة وسنة واحدة إذا كان يبلغ  63وسنتين إذا كان يبلغ      

  .من نفس القانون 2فقرة  10أنظر المادة  -     
  .من نفس القانون 3فقرة  10أنظر المادة  )4(
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المساهمة والإشتراك التعويضي شـرط   ذهه. منخرطا في العمل منذ سنتين على الأقل

  .إلزامي لكي يستفيد العامل من حقه في التقاعد بالطريقة التي سبق شرحها

ة والسن للإستفادة من التقاعد أصبحا غير ّونشير في الأخير إلى أن كل من شرطي المد

يلات التي أدخلت على قانون التقاعد، حيث أصـبح العامـل الـذي    متلازمان بعد التعد

سنة في العمل الفعلي من حقه أن يستفيد من التقاعد دون مراعاة شرط السن  32قضى 

  )1(. من قانون التقاعد 06المحدد بالمادة 

  

  على ول قسط من المعاش قبل إحالته الحماية الاجتماعية للعامل بتمكينه من أ -ثانيا

  :التقاعـد       

رغم إستيفاء العامل لكل الشروط القانونية لتمتعه بحق التقاعد من سن قانونية، ومـدة  

الخدمة كذلك جمع الإشتراكات المعتمدة إلا أنه لا يمكن إحالة العامل على التقاعد قبـل  

  )2(. تبليغه قرار منح المعاش

قاعد والهيئات المختصة فلابد أن يقوم المستخدم بكل الإجراءات اللازمة مع صندوق الت

على الحصة الأولـى   لكي يتحصلمن اجل تصفية الوضعية الادارية و المالية للعامل 

من معاش التقاعد وهذا شرط أساسي لإقرار إحالة العامل على التقاعد وفي كل الأحوال 

فإن هاته الإحالة لا يمكن أن يصدرها المستخدم قبل إشعار الصندوق الوطني للتقاعـد  

غ العامل المعني في نفس الوقت وهو إجراء إلزامي مفروض على الإدارة التي لها وتبلي

أشهر إعتبارا مـن  03سلطة التعيين وينبغي على الصندوق إتخاذ قراره في أجل أقصاه 

تاريخ إيداع طلب الإحالة على التقاعد وذلك إما بإجراء تصفية المعاش أو منحة التقاعد 

طرق الطعن، وبناءا على طلب من المستخدم يبعث إليه  وإما بإشعار بالرفض مع تبيان

الصندوق بصورة من الإشعار بقراره قبل نهاية الأجل المذكور وعلى المستخدم بدوره 

  .أن يبلغ العامل بهذا الإشعار فور وصوله

والغرض من هذا الإجراء هو تجنيب جعل العامل دون مورد رزق بين التاريخ الـذي  

  .ف أجره والتاريخ الذي سيستلم فيه أول حصة من معاش التقاعدأنهيت فيه خدمته وتوق

                                           
  . 343أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )1(
  .إليه سابقا رالمشا التقاعدمن قانون 1 فقرة 10أنظر المادة  )2(
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إذا في كل الأحوال لا يمكن توقيف الراتب وإحالة العامل على التقاعد قبل أن يتقاضى 

  )1( .الحصة الأولى من المعاش

  

  حماية العامل الذي أصبح عاجزا كليا عن العمــل :الرابعالفرع 

  

نهائيا عن العمل هو حق يكفله له الدستور بموجب  إن حماية العامل الذي أصبح عاجزا

ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغـوا  : " منه والتي تنص على ما يلي  59المادة 

ع ّّفالمشر" مضمونة  عجزو عنه نهائياعون القيام به والذين يسن العمل والذين لا يستط

نتهي بها علاقة العمـل إلا  الجزائري إعتبر العجز الكامل عن العمل من الأسباب التي ت

  .أنه لم يبين طبيعة هذا العجز أو أسبابه مكتفيا بالإحالة إلى التشريع الخاص بالعجز

  .ويرجع العجز الكلي عن العمل إما لأسباب صحية أو لأسباب مهنية

  

  :صحيــةالعجز لأسباب  -أولا

خفـض علـى   يعتبر في حالة عجز العامل المؤمن له إجتماعيا الذي يعاني من عجز ي

الأقل نصف قدرته على العمل أو الربح أو يجعله غير قادر على أن يحصل فـي أيـة   

المهنة التي كـان   في الفئةمهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر أحد العمال من نفس 

  )2(.يمارسها سواء عند تاريخ العلاج الذي تلقاه أو عند تاريخ المعاينة الطبية للحادث

   علاقـة  إنهـاء  بصـدد  كـون ن لكي كاملاري أن يكون العجز ويشترط القانون الجزائ

     يستحيل على العامل مواصلة عمله عندماأي العجز الجسدي أو العقلي،  )3(العمل 

  

  

                                           
 1994المجلـة القضـائية   -1993-10-11المؤرخ في 100001الغرفة الاجتماعية رقم  –فرار المحكمة العليا  )1(

  113ص 03عدد 
  والذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان  11/02/1984المؤرخ في  84/27من المرسوم التنفيذي  40راجع المادة  )2(

  .والمتعلق بالتأمينات الإجتماعية 02/07/1983المؤرخ في  83/11لثاني من القانون رقم ا    
  . الفردية المشار إليه سابقا ق ع ع من 5 فقرة 66راجع المادة  )3(
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يعني أن حالة العجز الجزئـي لا   هذا ،يكون العجز كليا  يشترط أن  أن القانون  وبما

  )1(.تؤدي لإنهاء علاقة العمل

   :التأمينحالات التي يغطيها لواتقدير مدى العجز  - 1

أخذ بعين الإعتبار ما بقي من قدرة العامل المؤمن أن نا ّلابدمن أجل تقدير مدى العجز 

له على العمل، حالته العامة، عمره، قواه البدنية والعقلية وكـذلك مؤهلاتـه وتكوينـه    

يقصد بـه  في التشريع الإجتماعي لا " عجز " وما يجب ملاحظته أن عبارة   )2(المهني

                                           
فالإشكال يطرح بالنسبة لحالة العجز الجزئي، إذا عاد العامل إلى منصبه بقرار من طبيب العمل المخـتص مـع    )1(

 العادي فهل يمكن لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعترض على رجوع العامل إلى منصـبه ؟ فـي  إنقاص نشاطه 

يلزم المستخدم بإدراج العامل في منصب شغل جديد يتناسب مع قدراتـه الجديـدة وكـان     مالقانون القديالحقيقة كان 

المؤرخ فـي   82/302المرسوم رقم من  24للقضاة في ذلك الوقت أساسا قانونيا لإصدار مثل هذا الحكم وهو المادة 

  :أنظر أما القانون الحالي فلقد ألغى النص السابق ولم يأتي بحلول -الملغى – 11/09/1982

 04عـدد  1993المجلة القضـائية  -1992-09-28المؤرخ في 84360الغرفة الاجتماعية رقم -قرار لمحكمة العليا

  102ص

لمستخدم عن إدماج العامل في منصب جديد، وكـان مـن   كذلك ما هو الحل في حالة العجز الجزئي، وعجز ا -

الضروري إستبداله بعامل آخر إذ بقاء المنصب شاغرا يؤثر على نشاط ومصلحة المؤسسة المسـتخدمة فهـل   

ففـي التشـريعات   . وهل يكون العامل الحق في التعويض عن التسـريح ؟  ؟يحق هنا للمستخدم تسريح العامل

سي، نجد أن صاحب العمل ملزم بإعادة إدراج العامل العاجز جزئيا في مكان عمل المقارنة ومنها التشريع الفرن

جديد يتناسب مع قدراته الجديدة، فلا بدا من إدراج العامل في منصب عمل جديد في أجل شـهر مـن تـاريخ    

عن العمل لأسباب صحية وبعد مرور شهر يكون المستخدم ملـزم   االفحص الطبي الذي أثبت أن العامل عاجز

  .31/12/1992المؤرخ في  92/1446من قانون العمل الفرنسي رقم  4-24-122بتسريحه وذلك وفق المادة 

وهذا الإلتزام بإعادة إدماج العامل أو الإلتزام بتسريحه هو إلتزام معمم سواء كان العجز مرتبط بالمهنة أم بعيد  -

  .عن المهنة

 ستقـاع إذ  Obligation Moraleبإلتزام معنوي  ّأخل وإذا ما إمتنع صاحب العمل عن تسريح العامل فيكون قد -

  :تسريح العامل، راجع في هذا الشأن  عن
Jean Savatier : La protection des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi. Revue du 
droit social   N° 2    Février 1993,  p 123. 

 Antoine Mazeaud : le licenciement en cas de maladie prolongée ou d’inaptitude physique:وكـذلك 
d’origine non-profesionnelle –revue du droit social   N° 03   mars 1992,  p 236.                                   

إلا في حالة  الاعتبارعجز لا يؤخذ بعين فبالنسبة للتأمين على العجز، التعويض لا يكون على العجز في حد ذاته، لأن هذا ال )2(

ما إذا لم يسمح للمؤمن له من ممارسة نشاط مهني يذر له نفس الدخل السابق ومن هذا المنطق، فإن فكرة العجز في حد ذاتهـا  

 ماعيـا اجتهي معادلة أو تركيبة معقدة تستند إلى الظروف الجسدية وكذلك إلى الوضع المهني للعامل، فالعاجز هو المؤمن لـه  

  .الذي أصبح مدخوله محدودا أو نقص بنسبة النصف

  :راجعلمزيد من التفصيل  -
- Hannouz Mourad et Khadir Mohamed : Précis de sécurité sociale, O.P.U 1996.   p  94  
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ولكنه يشمل أيضا العلل الخطيـرة والتـي    - -Mutilationهّتشوأو  ةأو عاه احتما عجز

الأمـراض   وكـذلك  --Infections Tuberculeusesالسـل تمتد لمدة طويلة مثل مرض 

     العامـل  والتي تنقص بنسبة النصف من مـدخول  الخ ..-Troubles Mentaux-العقلية 

  - Congénital  - أو فطري العجز الناجم عن عيب خلقي العجز لا يغطي على التأمينف

أو العجز الناجم عن حادث عمل أو مرض مهني، أو عن خطأ الغير، كمـا لا يغطـي   

العجز الناجم عن مرض حصل أثناء أو بمناسبة تأدية واجب الخدمة الوطنية أو الناجم 

  .عن فعل الحرب

لحصول على الأداءات هو العجـز  فالعجز الذي يغطيه التأمين والذي يعطي الحق في ا

الحادث غير المهني أو حالـة الشـيخوخة    ،الذي ينجم عن حالة المرض، عن الأمومة

  - -Le Vieillissement  Prématuré de L'organismes  ةالمبكر

ففكرة العجز معقدة في مجال التأمينات الإجتماعية والتي تستند إلى معايير طبية، مهنية 

من أجل تقدير نسبة العجز مثلمـا   --barèmeلى عدم وجود سلم إى ، مما أدواجتماعية

 .هو معمول به في مجال حوادث العمل والأمراض المهنيـة ومعاشـات العسـكريين   

  :وتقدير حالة العجز يقوم به الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الإجتماعي ويكون إما

  .حالة حادث غير مهنيالجرح في  ّالجرح أي ضم --Consolidationعند توطيد  -1

  .ن الشيخوخة المبكرةع أو بعد الفحص الطبي للعجز الناجم -2

  تسـاوي   هـي فتدفع فيها أداءات التأمين على المرض،   ة التيّإنتهاء المد  أو عند -3

تعويض يومي فـي حالـة    300سنوات أو ما فوق في حالة المرض الطويل، و 3مدة 

  .يلة المدةالعلل الأخرى ما عادا الأمراض الطو

ويقدر العجز بصفة عامة دون التمييز بين المرض أو الحادث الذي تسبب فـي هـذا     

العجز وعوامل العجز الأخرى ولو كانت هذه العوامل أو البعض منها سابقة للتـاريخ  

  .الذي يبتدئ منه التأميــن

يحكمها ولا تؤخذ بعين الإعتبار في تقدير حالة العجز، الأمراض والجروح والعلل التي 

  )1(. تشريع خاص بها

                                           
ن والذي يحدد كيفيات تطبيـق العنـوا   1984-02-11المؤرخ في .84/27رقم  التنفيذي من المرسوم 42المادة  )1(

  و المتعلق  بالتأمينات الاجتماعية  1983-07-02المؤرخ في  11/.83الثاني من القانون 
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  :العجــزشروط الإستفادة من التأمين على  - 2

التأمين على العجز له طابع شخصي أو ذاتي، المؤمن له المستفيد هو الذي يكون العجز 

  .الذي أصابه ناجم عن مرض أمومة، حادث غير مهني، أو الشيخوخة المبكرة

ين على العجز تختلـف حسـب صـفة    للإستفادة من التأم استكمالهافالشروط الواجب 

  .المؤمن له، إذ كان عاملا أجيرا أو غير أجير

  

  :الأجيــربالنسبة للعامل  -أ

  )1(. أن تكون قدرة العامل المؤمن له على العمل قد نقصت إلى النصف على الأقل -

سنة بالنسبة للأنثى مع  55سنة وأن يكون أقل من  60أن يقل سن العامل الذكر عن  -

  .سنوات 9أطفال ولدوا على الأقل خلال  3عن كل طفل في حدود إنقاص سنة 

 عجز أو المرض الذي أدى إلى العجزعلى العامل أن يثبت عند تاريخ إثبات حالة ال -

  .أنه كان يقوم بنشاط مهني يتقاضى عنه أجرا

  

  :الأجيـــربالنسبة للعامل غير  -ب

يمنعه عن ممارسـته أي   اهائيون أن يكون العجز بالنسبة للعامل غير الأجير كاملا -1

  .نشاط كان

سـنة بالنسـبة    60سنة بالنسبة للذكر وأن يقل عـن   65أن يقل سن العامل عن  -2

  .للأنثــى

أما إذا كان العامل يمارس في آن واحد عملا مأجورا وآخر غير مأجور فله الحق فـي  

ون رقم معاش عجز في إطار عمله المأجور في حدود الجمع المنصوص عليه في القان

  .02/07/1983المؤرخ في  83/11

أما في حالة عدم توفر شروط منح الحق في التأمين في إطار العمل المأجور فهنا يمكن 

  .للعامل أن يستفيد من التأمين على العجز في إطار عمله غير المأجور

  

  
                                           

  :المشرع الفرنسي يشترط الثلثين على الأقل راجع  )1(
Claude Lobry : op.cit.  p 123.  



 97

  :العجزشروط تخويل الحق في التأمين على  -3

شروط تختلف حسب مـا إذا   لاستيفاءز تخضع الإستفادة من أداءات التأمين على العج

  .كان العامل أجيرا أم غير أجير

  

   :الأجـيرمل ابالنسبة للع -أ

ا أن يكون العامل قد عمل ّقبل إثبات حالة العجز أو المرض الذي أدى إلى العجز، لابد

 108شهرا السابقة أو ) 12(ساعة خلال الإثنى عشر  240يوم أو  36مدة على الأقل 

  .سنوات السابقة) 3(ة خلال الثلاث ساع 720 يوم أو

  :العمل أيام نتعتبر موفي هذه الحالة 

    المرضت يومية بموجب التأمين على كل يوم تلقى خلاله العامل تعويضا - 1

  .الأمومة، حادث عمل أو أمراض مهنية

  الإنقطاع عن العمل بسبب المرض والذي لم يتقاضى فيه العامل تعويضا لإنقضاء  - 2

  .حقه في التعويض بعد مدة معينة    

  .يوم عمل في إطار التعبئة العامة - 3

  .الأيام الذي أدى فيها العامل واجب الخدمة الوطنية - 4

وبالإضافة إلى هذا، فالمؤمن له لا يجب أن يكون عند الإنقطاع عن العمل في حالة من 

تشريع، مـثلا حالـة   حالات إنهاء علاقة العمل أو تعليقها كما هو منصوص عليه في ال

  )1(. عطلة بدون أجر أو إهمال المنصب

  

  :ريمل غير الأجـابالنسبة للع -ب

  :أنب جعكس العامل الأجير، فإن العامل غير الأجير ي

يكون مسجلا على الأقل لمدة سنة عند تاريخ المعاينة الطبية للمرض أو الحـادث   -1

  .الناجم عنه حالة العجز

اريخ أول معاينة طبية للمرض أو الحادث الـذي نجـم   أشهر على ت 6مرور مهلة  -2

  .عنه العجــز

                                           
)1(  Hannouz Mourad et Khadir Mohammed: op.cit.   p   97.  
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جير لكي يستطيع الإنتفاع من التأمين على العجـز أن لا  الأيجب على العامل غير  -3

يكون قد بلغ السن القانونية للإستفادة من معاش التقاعد وأن يكون مسجلا منذ سنة على 

مرض أو الحادث أو الإصابة التي تسببت في الأقل عند تاريخ المعاينة الطبية الأولى لل

  )1(. حالة العجز

أشهر التـي تلـي    6ولا يقدر الحق في أداءات التأمين على العجز إلا بعد مرور أجل 

  )2(. المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو أي إصابة أخرى نتج عنها العجز

  

  :عملعن مرض مهني أو حادث النظام الحمائي الخاص بالنسبة للعجز الناجم  -ثانيا

قد يتعرض العامل إلى حادث عمل أو مرض مهني يجعله عاجزا كليا عن أداء عملـه  

  .بشهادة صادرة عن الطبيب المختص

والعامل الذي يصيبه عجزا كليا نتيجة مرض أو حادث عمل يكون لـه نظـام حمايـة    

ل مسؤولية هذا ويقع على المستخدم تحم- Un Régime Protecteur Spécifique -خاص

فالمشرع الجزائري وعيا  )4(نظرا للمخاطر الناجمة عن المؤسسة المستخدمة  )3(العجز 

، فكـر  والاجتماعية الاقتصاديةمنه بالدور الأساسي الذي يلعبه العامل في تنمية البلاد 

في ضمان حماية أكثر للعامل من الأخطار العديـدة الناتجـة عـن حـوادث العمـل      

الحفاظ على صـحة   إلىالمشرع الجزائري قبل كل شيء  يهدفة، فوالأمراض المهني

والجزائر تفتخـر بإعـداد    ،العنصر البشري الذي هو أساس كل سياسة تنمية في البلاد

بصفة عامة وحوادث العمل والأمراض  الاجتماعيةتشريع عصري في ميدان التأمينات 

 02/07/1983خ فـي  المـؤر  83/13من خلال القانون رقم  )5(المهنية بصفة خاصة 

                                           
للأشـخاص   الاجتمـاعي المتعلق بالضمان  09/02/1985المؤرخ في  85/35 من القانون رقم 05راجع المادة  )1(

  .غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا
  .من نفس القانون أعلاه 04راجع المادة  )2(
  العمل الخاصة بالتعويض عن حوادث  الاشتراكاتأيضا يتحمل المستخدم وحده دون العامل دفع أقساط  )3(

  :المهنيةوالأمراض     

  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 83/13من قانون  76راجع المادة  -    
)4(  Antoine Mazeaud : droit du travail , édition Montchrestien 1998   p 355.  

  مجلة منازعات العمل و الأمراض    -المنازعات المتعلقة بحوادث العمل:محاضرة بعنوانمحدادي مبروك،  )5(

  .101ص  عدد خاص، الجزء الثاني 1997الغرفة الاجتماعية، –المحكمة العليا  –مهنية ال   
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 96/19المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقـم  

  .06/07/1996المؤرخ في 

  :العمـلبالنسبة لحادث  -1

، سواء كان عامل أجير أو غير اجتماعيايستفيد من هذه الأحكام كل عامل مؤمن له 

كان الأجر الذي يتقاضاه ومهما كان أجير ومهما كان النشاط الذي ينتمي إليه ومهما 

  )1(. طبيعة عقد عمله

  :التأميــنالحوادث التي يغطيها  -أ

 02/07/1983المؤرخ في  83/13من قانون رقم  06حسب ما جاء في المادة 

والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية يعتبر حادث عمل كل حادث يتعرض له 

عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة  العامل وينتج عنه إصابة بدنية ناتجة

  .العمل

  :بمثابة حادث عمل، الحادث الذي وقع أثناء إما  ّويعد

  تنفيذا أو دائم خارج المؤسسة المستخدمة،  استثنائيقيام العامل بمهمة ذات طابع  -

  .لتعليمات صاحب العمل   

  .أو بمناسبة ممارستها انتخابيةأثناء ممارسة عهدة  -

  .خارج ساعات العمل بانتظاملة الدراسة مزاو -

  :إماالحادث الذي وقع  اجتماعياكما يعتبر حادث عمل ولو لم يكن العامل مؤمنا له 

  .أثناء مزاولة النشاطات الرياضية التي تنظمها المؤسسة المستخدمة -

   )2(. القيام بعمل للصالح العام أو في حالة إنقاذ شخص معرض للهلاك -

حادث العمل الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن لـه  ويكون في حكم 

 ين مكان إقامة العامل ومكـان عملـه  للذهاب إلى عمله أو الرجوع منه، أي المسافة ب

ويأخذ نفس الحكم المكان الذي تعود العامل أن يتردد عليه إما لتناول الطعام أو لقضاء 

  )3(. أغراض عائليــة

                                           
  .المتعلق بالتأمينات الاجتماعية  1983/ 02/07المؤرخ في 83/11من قانون  03راجع المادة  )1(
  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  02/07/1983المؤرخ في13 /83من قانون  8راجع المادة  )2(
  .أعلاه من نفس القانون 12راجع المادة  )3(
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ته أو أثناء العلاج الذي يلي ّعامل أو وفاة في مكان العمل أو في مدوكل حادث يطرأ لل

ويسقط هـذا الإفتـراض إذا   . )1(الحادث يفترض أنه ناتج عن العمل ما لم يثبت العكس

 ّقوق العامل طلب هيئة الضمان الإجتماعي المتمثل في تشريح الجثة إلاحإعترض ذوي 

  )2(. الحادث والوفاة مو الدليل على وجود علاقة سببية بينّإذا قد

  

  نسبة كيفية إثبات الحادث والإجراءات المعمول بها لمعاينة الإصابات وتحديد  -ب 

  :العجز      

لكي يستفيد العامل من الحقوق المنصوص عليها في التشريع الخاص بحوادث العمل 

ساعة لصاحب العمل ما عدا في حالة  24ح بالحادث في ظرف ّأن يصر ّأولا اّلابد

ويقوم صاحب العمل هو بدوره بالتصريح بالحادث لدى  )3(لقوة القاهرة أو أيام العطل ا

  .مه بنبأ الحادثلساعة من ع 48هيئة الضمان الإجتماعي في ظرف 

  .وتقوم هيئة الضمان الإجتماعي على الفور بإبلاغ مفتش العمل المختص

امـل المصـاب   وفي حالة عدم التصريح بالحادث من طرف صاحب العمل، يمكن للع

نفسه أو ذو حقوقه أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل أن يبادروا بالتصريح لدى هيئة 

  .وقوع الحادث مسنوات من يو 04الضمان الإجتماعي في أجل مدته 

وتقوم هيئة الضمان الإجتماعي بعد التصريح لديها بالحادث بالبث في الطابع المهنـي  

 اعتراضهاا أن تشعر العامل أو ذوي الحقوق في حالة يوما، وعليه 20ادث في أجل حلل

  )4(. يوم من إبلاغها بالحادث 20على الطابع المهني للحادث في أجل 

 لمعاينة الإصـابات بتحريـر شـهادتين   كما يقوم الطبيب الذي يختاره العامل المصاب 

هـي   لية بعد الفحص الطبي الأول بعد الحادث مباشـرة والثانيـة  ّالأولى هي شهادة أو

                                           
 03عدد 1992المجلة القضائية  1990-06-25المؤرخ في 59168رقم -الغرفة الاجتماعية-قرار المحكمة العليا )1(

  .121ص
  .المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية المشار إليه سابقا83/13من قانون  11و 9راجع المادة  )2(
  العمل ملزما بالتصريح عن الحادث حتى ولو لم ينجم عن الحادث عجز عن العمل أو أن العجز ويكون صاحب  )3(

  أعلاه.83/13من قانون  15لم يكن بسبب العمل أو بدا كذلك راجع المادة     
  أعلاه.83/13من قانون  17و 16راجع المادة  )4(
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شهادة الشفاء إذا لم يترتب عن الحادث عجزا دائما أو شهادة الجبر إذا نجم عن الحادث 

  .عجزا دائما

 )1(وتسلم نسخة من هاتان الشهادتان إلى المصاب وأخرى إلى هيئة الضمان الإجتماعي 

د في هذه الشهادة نسبة العجز على سبيل البيان، فقط، لأن نسبة العجز ّكما يمكن أن تحد

دها الطبيب المستشار لـدى هيئـة الضـمان الإجتمـاعي     ّبها هي التي يحد ّّذي يعتدال

وتضاف إلى النسبة  )2() د عن طريق التنظيمّبالرجوع إلى جدول محد(والطبيب الخبير 

الواردة في الجدول نسبة إجتماعية تأخذ بعين الإعتبار سن العامل المصاب، وقدراتـه  

النسبة الإجتماعية ما  ذههلعائلية والإجتماعية، وتتراوح ومؤهلاته المهنية وكذلك حالته ا

   )3(.% 10للمؤمنين لهم إجتماعيا الذي تساوي نسبة عجزهم أو تفوق % 10و 1بين 

  

  :المهنــيبالنسبة للمرض  -2

لد عادة عن المحيط ّإن الأمراض المهنية على نقيض حوادث العمل، تظهر ببطئ، وتتو

  )4(.أو المواد الضارة التي يلامسها أثناء تنفيذ عمله الذي يعيش فيه الأجير السيئ

وتعتبر أمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والإعتلال التي ترجع إلى مصـدر  

  .د قائمة الأمراض المهنية في جدول خاص بذلكّوتحد )5(مهني خاص 

ح بإصـابته  ّوتتكفل هيئة الضمان الإجتماعي بالعامل المصاب بمرض مهني متى صر

د في هذا الجدول وتطبق القواعد المتعلقـة بحـوادث العمـل علـى     ّي الوقت المحدف

الأمراض المهنية مع بعض التحفظات، حيث يلحق تاريخ المعاينـة الأولـى للمـرض    

المهني بتاريخ وقوع الحادث، كما يلزم العامل بالتصريح عن المرض المهني لدى هيئة 

أشهر التي تلي المعاينة الطبيـة   03قصاه يوم وأ 15الضمان الإجتماعي في أجل أدناه 

  )6(. الأولى للمرض
                                           

  .لمزيد من التفصيلوالأمراض المهنية  المتعلق بحوادث العمل 83/13من قانون  26إلى  22المواد من  )1(
   والمتعلق بكيفية تطبيق العنوان الثالث والرابع  11/02/1984المؤرخ في  84/28من المرسوم رقم  12المادة  )2(

  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 83/13والثامن من قانون     
  .المشار إليه سابقا 13 /83من قانون  42المادة  )3(
  . 127راشد راشد، المرجع السابق، ص  )4(
  .83/13من قانون رقم  63المادة  )5(
  .قانون نفس المن  71المادة  )6(
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بدل الأجرة  -Une Rente - ريع  منكما يستفيد العامل المصاب بعجز دائم عن العمل 

التي كان يتقاضاها، كما يستفيد ذوي الحقوق من منحة وفاة إذا أدى حـادث العمـل أو   

  )1(. المرض المهني إلى وفاة العامل المؤمن له

  

  القـوة القاهـــرة :الخامسرع الف

ينقضي الإلتزام وفق القواعد العامة للقانون المدني بإستحالة تنفيذه لسبب أجنبي ومـن  

فالقوة القاهرة تجـد لهـا    )2(حالات إستحالة التنفيذ، القوة القاهرة التي تنهي عقد العمل 

عـن القـانون    مفهوم خاص يختلف لها أنه يكون  ّتطبيقا في مجال علاقات العمل، إلا

  .المدني

ده الإجتهاد القضائي في ضوء غياب تنظيم القانون لحالات القوة ّهذا المفهوم الذي يحد

  .القاهرة في مجال قانون العمل

  

  :العمل علاقاتالتطبيق الضيق لمفهوم القوة القاهرة في  -ّأولا

 طرفـي  ّأن ّيجب أن تقوم علاقة العمل على مبدأ التوازن الإجتماعي والإنصـاف إلا 

ومن هذا المنطلق نستطيع القول  ،علاقة العمل يوجدان في مراكز إقتصادية متفاوتة جدا

.  أنه تطبيقـا ضـيقا   ّإلا ،قات العملتطبيقا له في مجال علا دأن مفهوم القوة القاهرة يج

  . مفهوم القوة القاهرة في قانون العمل يختلف عنه في القانون المدنيف

يق مقصود خاصة من القضاء لهدف وحيد هو حماية مصـالح  وهذا الإختلاف في التطب

لذا  ةّدة المدّفإن غالبية عقود العمل هي عقود غير محد ،العامل البسيطة إضافة إلى ذلك

                                           
  .148 الخاص بالتعويضات ص) 2(لمزيد من التفصيل راجع الفصل  )1(
   ظرف الطارئ في حالة القوة القاهرة بين صورتين مختلفتين، الأولى عندما تكون القوة القاهرة أو ال الفقهيفرق  )2(

   معمل أو إنفجاره إذا كان من طبيعة   قمن الأمور أو الحوادث المنتظرة نتيجة لطبيعة النشاط مثل حالة إحترا    

  رة ّالمقدأو إنتاجه مواد قابلة للإحتراق أو الإنفجار وهنا يكون صاحب العمل ملزم بدفع كافة التعويضات  أعماله    

  .رتكب العامل أي خطأ من جهتهلحالة التسريح عندما لا ي    

  التنبؤ أما الصورة الثانية فهي الحالة التي يكون فيها الحادث أمر غير متوقع لا يمكن لصاحب العمل تداركه أو     

  .به كحالة نقل المصنع من مكانه للمنفعة العامة وهنا لا يكون صاحب العمل ملزم بتعويض العامل عن التسريح    

  :راجعصيل لمزيد من التف    

  .347أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  -    
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هنا أهمية نظرية القوة القاهرة، حيث يملك كل واحد من الأطراف إنهاء العقد دون  ّتقل

م الخاص للقوة القاهرة في علاقـات  ويظهر هذا المفهو ع بوجود قوة قاهرةّحاجة للتذر

  :العمل من خلال مايلي

  :القاهـرةشروط وآثار القوة  -1

يجب أن تكون القوة القاهرة غير متوقعة، خاصة مـن صـاحب العمـل الـذي مـن      

  )1(. المفروض أن يتحمل المخاطر الإقتصادية أو التبعات

لا تجعل من تنفيذ الإلتزام يجب أن ينجم عن هذه القوة القاهرة إستحالة تنفيذ مطلقة أي 

مثلا لا يعتبر قوة قاهرة نظـرا لأن لـه    فيضانمرهق أو أكثر كلفة، ففي حالة حدوث 

ومن آثار القوة القاهرة هو إعفاء صاحب العمل من مهلة  طابع ظرفي، مؤقت وجزئي

الإخطار وبالتالي إعفائه حتما من التعويض عن مهلة الإخطار، كما لا يكـون هنـاك   

عويض عن التسريح ولا التعويض عن الإنهاء التعسفي ما دام الإنهاء لم يكـن  مجال للت

   .ادة صاحب العمل كما لا يكون هناك مجال للإلتزام بإعادة إدراج العاملربإ

  

  :القاهـــرةحالات القوة  -2

تعتبر من حالات القوة القاهرة، حالة الإعصار، الحريق بشرط أن لا يكون صاحب 

 لأمن المفروضة عليه داخل المؤسسةإحترام القواعد الخاصة باالعمل قد قصر في 

كإحتلال الجيش للمؤسسة، أو كأن تؤدي الحرب إلى دمار المؤسسة  ،كذلك حالة الحرب

كسحب الرخصة - Le Fait du Prince -يرمأو زوالها، كما تكون القوة القاهرة بفعل الأ

  .عامل أجنبي الإدارية لممارسة نشاط معين أو سحب رخصة العمل من

ويختلف تحديد حالات القوة القاهرة من تشريع لآخر فيعتبر القانون الجزائري حالة 

بينما يعتبر المشرع المصري وفاة العامل  )2(الوفاة كسبب مستقل لإنهاء علاقة العمل 

من أسباب القوة القاهرة حيث الصفة الشخصية للعقد بالنسبة إليه تحول دون إنتقال 

                                           
  في فمثلا في حالة نشوب حريق " عدم التوقع " إن الإجتهاد القضائي الفرنسي يتوسع أحيانا في تفسيره فكرة  )1(

  الإجراءات مصنع للخشب، هذا لا يعتبر قوة قاهرة، بل هو شيء متوقع وكان على صاحب العمل أن يتخذ كل     

  .اللازمة فيما يخص القواعد الخاصة بالأمن    
  . المشار إليه سابقا من قانون علاقات العمل الفردية 66/9راجع المادة  )2(
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وهناك من يرى أن المصاعب الإقتصادية  .)1(ورثته، فينتهي العقد بوفاته إلتزامه إلى 

لا تمثل قوة قاهرة فهي متوقعة بإعتبارها داخلة ضمن المخاطر الطبيعية للمشروع التي 

يتحملها صاحب العمل، كما أنها لا تؤدي إلى إستحالة مطلقة في التنفيذ وإنما تؤدي إلى 

أنها لا ترجع في الغالب لسبب أجنبي بقدر ما ترجع  جعل تنفيذه مكلفا أو مرهقا، ثم

  )2(. لسوء إدارة صاحب العمل وهو ما يمثل خطأ منه لا يعفيه من المسؤولية

المصاعب الإقتصادية أبدا قوة قاهرة حتى ولو  ّكما يذهب البعض إلى القول أنه لا تعد

قوة القاهرة لا تكون فال )3(ت إلى غلق المؤسسة وليس فقط إبطاء النشاط الإقتصادي ّأد

في حالة إنهاء نشاط المؤسسة بإرادة صاحب العمل حيث هذا يدخل في مجال التسريح 

  )4(.الإقتصادي

فتوقف المؤسسة بسبب الأزمة الإقتصادية التي إستدعت إغلاق المؤسسة أو إنقاص 

باء الأزمة تؤدي عادة لزيادة الأع ّعدد عمالها، فهذا التوقف لا يعتبر قوة قاهرة لأن

الإقتصاديين فونفقات المؤسسة ولا تؤدي إلى إستحالة تنفيذ العقد إستحالة مطلقة 

  . يعتبرون الأزمات الإقتصادية من الحوادث التي يمكن توقعها

كما أن الإفلاس مثل الأزمة الإقتصادية لا يمثل قوة قاهرة، فهو متوقع ويكون صاحب 

ر وكيل ّما إلى إنهاء العقد إذا قرالعمل مسؤولا عنه، كما أن الإفلاس لا يؤدي حت

   . الإستمرار في نشاط المؤسسة ليسةفالت

أهميتها في هذا  ّأن ّفنظرية القوة القاهرة تجد تطبيقا في موضوع عقد العمل إلا

  )5(. وتطبيقها ضيق يختلف عنه في القانون المدني ةالموضوع نسبي

  

  

  

                                           
  .315، ص 1، الجزء المرجع السابق :فؤاد دهمان )1(
  عية المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجام-عقد العمل الفردي -قانون العمل -همام محمد محمود زهران.د )2(

  .891ص  1998    
)3( Jaque Guestin et Philippe Langlois : Droit du Travail  3eme édition sirey   1979.   p 197.  
)4( Antoine Mazeaud : op.cit.   p 361. 

  .316فؤاد دهمان، المرجع السابق، ص  )5(
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  :القاهرةالقوة  بسببحماية العامل عند إنهاء علاقة العمل  -ثانيا

مـن   اّمن أجل حماية العامل في حالة إنتهاء علاقة العمل عن طريق القوة القاهرة لابد

  .تنظيم حالات القوة القاهرة في تشريع العمل، من أجل تسهيل عمل القاضي

  

  :القاهرةضرورة تنظيم تشريع العمل لحالات القوة  -1

حالات القوة القاهرة حيث ترك  لا نجد في التشريع الجزائري نصوصا قانونية تنظم

المشرع الجزائري تنظيم هذه المسائل إلى الإتفاقيات الجماعية للعمل مع العلم أن هذه 

الإتفاقيات ليس معمولا بها في معظم المؤسسات المستخدمة العامة والخاصة مما يجعل 

طبقها القضاء عاجزا على حماية حقوق العمال لعدم وجود نصوص قانونية أو تنظيمية ي

  )1(. على هاته الحالات

  

  :د القضاء في قبول القوة القاهرة كسبب لإنهاء علاقة  العملّتشد -2

 ذا أثبت وجود حالة القوة القاهرةيعفى صاحب العمل من مسؤولية إنهاء علاقة العمل إ

  .د في قبول القوة القاهرة كسبب لإنهاء علاقة العملّالإجتهاد القضائي متشد ّأن ّإلا

مستخدم ميكانيكي طرد من محله التجاري من طرف صاحب العمل عن طريق  فمثلا

، إعتبر مسؤولا عن إنهاء علاقة العمل مع عونه الاستحقاقالقضاء مقابل تعويض 

وألزم بدفع التعويض عن التسريح التعسفي، فطرده من المحل قضائيا لم يعتبر من 

   )2(. الأسباب المعفية للمسؤولية

  لجزائري إعتبار حالة إيداع العامل السجن من حالات القوة كما رفض القضاء ا

  . ر الغياب عن العملّإيداع العامل السجن لا يبر ّرت المحكمة العليا أنّقرف )3(القاهرة 

                                           
  .348أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )1(
  78ص  -السابقالمرجع -محمد شرفي  )2(
  وهو نفس موقف محكمة النقض الفرنسية حيث رفضت إعتبار إيداع العامل، السجن الإحتياطي من أسباب القوة  )3(

  .البراءة قرينةالقاهرة لوجود    
  Paul-Henri Antonmattei : La rupture du contrat du travail consécutive  à l’incarcération du salarié    
   Revue du droit social   N° 3/97,   p. 246. 
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 ذهمن المحتمل والمتوقع أن كل جاني يتلقى جزاءه، به قاهرة لأنهولا يعتبر قوة 

    )1(. الطريقة

لم  ة كسبب لإنهاء علاقة العمل، ود في قبول القوة القاهرّوعلى العموم فإن القضاء يتشد

   . ى حدودا ضيقة جــداويعد للقوة القاهرة في مجال علاقات العمل س

د فقط في قبول القوة القاهرة ّالقضائي الفرنسي المعاصر لا يتشد الاجتهادونشير إلى أن 

حالة حريـق   عتباراكسبب لإنهاء علاقة العمل وإنما محكمة النقض الفرنسية رفضت 

مؤسسة كحالة من حالات القوة القاهرة وهذا يعتبر تراجع في قبول القوة القاهرة فيمـا  

  )2(. يخص حالة الحريق كسبب من أسباب إنهاء علاقة العمل

وهذا التوجه الجديد لمحكمة النقض الفرنسية يعتبر القوة القاهرة أنها ليست سبب مستقل 

ه الحالة فإن ذيقي وجدي للتسريح، وبالتالي في هسبب حقلإنهاء عقد العمل ولكن مجرد 

العامل يستفيد من التعويض عن التسريح وهذا الإجراء في حد ذاته لا يعتبر عقـاب أو  

جزاء عن تصرف خاطئ لصاحب العمل وإنما هو فقط كنوع مـن التعـويض عـن    

 )3(. متعلقة بهاللعامل الذي فقد عمله وخسرمع ذلك حقه في الأقدمية والمزايا ال ،الضرر

  

  
 

                                           
  .10/3/2000المؤرخ في  160022رقم   الاجتماعيةرقة غالالمحكمة العليا قرار  )1(
  .940، ص RJS 2000، 2000جوان  27مؤرخ في  الاجتماعيةة غرفقرار محكمة النقض الفرنسية، ال )2(

Christophe Radé : op. cit.    p  628.                                                                                                    
)3( 

   



  

  

  

  

  

    

  

  الفصـل الثانـي
  

  

  

الحماية من خلال ضمانـات  توفيـر

  -موضوعية حماية-انتهاء علاقة العمل
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ع إجراءات قانونية لحماية العامل، لكن القواعد المنظمة لهذه الإجـراءات  ّوضع المشر

ثار المترتبة عن د شكليات، فالقانون يهدف إلى تحقيق نتيجة معينة، لكن الآّجعلتها مجر

  .همن المرجوعن الهدف  أحيانا تطبيق هذا القانون تختلف

  

النصوص القانونية تهدف إلى التقليل من الآثار الناجمة عن إنهاء علاقة العمل  أن فنجد

ولكنها لا تمنع من فقدان العامل لشغله، فالقاضي يعترف بوجـود التعسـف لكنـه لا    

لا يستطيع منع المستخدم من إنهاء علاقـة   الأمر انوالقانون مهما ك ،يستطيع أن يمنعه

  .العامـلبل بتعويض الضرر الذي لحق يلزمه على الأقّ لكنالعمل 
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  حق العامل في الحصول على تعويضـات :الأولالمبحث 
يستفيد العامل عند إنتهاء علاقة العمل من تعويض، يتمثل في قيم ماليـة يـدفعها لـه    

  .ض حسب سبب الإنهاءالمستخدم ويختلف هذا التعوي

  

  التعويض عن التسريــح :الأولالمطلب 

 جدل فقهي، فهل هي على سبيل الأجرالطبيعة القانونية للتعويض كانت دائما محل  ّإن

أم على سبيل التعويض ؟ والرأي الراجح هو أنها على سبيل التعويض والمحكمة العليا 

  .)1(الأجر يكون مقابل عمل فقطف ،سبق لها أن حسمت الموقف في إجتهادتها القضائية

النظـر   ّفيكون التعويض بغض ،كما يختلف هذا التعويض عن قواعد المسؤولية المدنية

ر التعويض حسب الضرر الذي أصاب العامل بل ّعن خطأ المستخدم أم لا، كما لا يقد

  .حسب الأقدمية والأجر

  

  مستخدمالتعويض عن التسريح الإقتصادي وإنهاء نشاط ال :الأولالفرع 

من تعويض  أو بسبب إنهاء نشاط المستخدم يستفيد العمال المسرحون لأسباب إقتصادية

  :فييتمثل 

  شغل بتحويل العمال إلى أنشطة أو مؤسسات أخرى، وفي حالة الرفض يستفيدون  -1

  .من التعويض عن التسريــح     

  .إحالة على التقاعـد -2

  .إحالة على التقاعد المسبـق -3

  .من نظام التأمين على البطالـة فادةالاست -4

ولقد أحدث من أجل ذلك المشرع الجزائري في مجال عالم الشغل المرسوم التشريعي 

والمتعلق بالحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين يفقدون  94/09الصادر تحت رقم 

تحت عم بالمرسوم التشريعي الصادر ّعملهم بصفة لا إرادية ولأسباب إقتصادية والمد

                                           
  .134 نظر في هذا الشأن، صا كمة العليا تراجعت عن هذا الموقفولو أن المح )1(
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المحدث لنظام التقاعد المسبق وكذلك المرسوم التشريعي الصادر تحت  94/10رقم 

  .والمتعلق بالتأمين على البطالــة 94/11رقم 

وسوف نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة كل من نظام التقاعد المسبق ونظام التـأمين  

  .على البطالة بنوع من التفصيل إضافة إلى التعويض عن التسريح

  

  La Retraite Anticipée :المسبــقالتقاعد  - أولا

مـايو   26المؤرخ فـي   94/10ع الجزائري المرسوم التشريعي رقم ّلقد أحدث المشر

المتعلق بالتقاعد المسبق لمواكبة التطورات الإقتصادية الجديـدة فـي الجزائـر     1994

لتفـادي   أصبح العامل يستطيع أن يحصل على تقاعد مسـبق فوالمتعلقة بعلاقة العمل، 

اللجوء إلى تسريحه وذلك يكون إما بالنسبة لحالة تقليص عدد العمال لأسباب إقتصادية 

  .أو حالة التوقف القانوني لنشاط المستخـدم

الفئات العمالية التي تستفيد من التقاعد  ّا من تحديد أولاّالنقطة لابد ذهومن أجل تفصيل ه

سبق إضافة إلى الأداءات الماليـة التـي   المسبق وكذلك شروط الإستفادة من التقاعد الم

  .يستفيد منها العامل

  

  :المسبقمجال تطبيق المرسوم التشريعي المتعلق بالتقاعد  - 1

المعنية بالتقاعد المسبق وكذلك  الفئات العمالية 94/10د المرسوم التشريعي رقم ّلقد حد

  .هالمستثناة من الإستفادة من الفئات 
  

  :المسبقتقاعد الأجراء المعنيين بال -أ

الذين ينتمون إلى القطاع الإقتصادي العـام   )1(يستفيد من التقاعد المسبق جميع الأجراء

أو الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لسبب إقتصادي ويكون ذلك إما بمناسبة 

  )2(. تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمل المستخدم

                                           
يعتبر : "لىوالتي تنص إ المشار اليه سابقا 90/11من قانون  02لقد عرف المشرع الجزائري الأجير في المادة  )1(

عمال الإجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم 

 "عمومي أو خاص يدعى المستخدم ,يوولحساب شخص آخر طبيعي أو معن
  .المشار اليه سابقا 10/ 94من المرسوم التشريعي رقم  02راجع المادة  )2(
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ق موظفي المؤسسات والإدارات العمومية الذين قد يفقدون كما يستفيد من التقاعد المسب

رهـا  ّمناصب شغلهم بصفة لا إرادية بسبب إعادة ضبط مستويات الشغل التي قد تقـر 

  )1(. الحكومة

  

  :المسبـقالية المستثناة من الإستفادة من التقاعد الفئات العمّ -ب

دة في القـانون علـى   ّمحدلا يستفيد من التقاعد المسبق بعض الفئات العمالية كما هي 

  :سبيل الحصر وهي كما يلي 

الأجراء الذين هم في حالة إنقطاع مؤقت عن العمل بسبب بطالة تقنيـة أو بطالـة    -

  .بسبب التقلبات المناخية

م عن العمل لعجز عن العمل بسبب ئادالأجراء الذين هم في حالة إنقطاع مؤقت أو  -

  )2(. حادث أو كارثة طبيعية

  .عمل محدد المدة الأجراء ذو عقد -

  .العاملون لحسابهم الخاص -

  .العمال الموسميـون -

  .العاملون في بيوتهــم -

  .العاملون لدى عدة مستخدمين -

  )3(. الأجراء الذين كانت بطالتهم نتيجة نزاع في العمل أو تسريح تأديبي أو إستقالة -

  :المسبـقمن التقاعد  الاستفادةشروط  -2

ا من توافر شـروط فـي العامـل وتحمـل     ّلمسبق لابدلكي يستفيد العامل من التقاعد ا

  .إلتزامات من طرف صاحب العمل

                                           
المتضمن توسيع التقاعد المسـبق لمـوظفي    03/10/1998المؤرخ في  98/317سوم التشريعي رقم راجع المر )1(

المؤسسات والإدارات العمومية، ونشير إلى أن هذا المرسوم جاء بنفس الأحكام التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 

وكـذلك دفـع    الاعتمـاد سنوات فيما يتعلق بحساب مدة التسبيق وكذلك نفس الشيء بالنسبة للشرط السن و 94/10

  .الاجتماعيالضمان  الاشتراكات
المتعلـق بالتقاعـد المسـبق    26/05/1994المؤرخ فـي   94/10من المرسوم التشريعي رقم  03راجع المادة  )2(

  .01/06/1994المؤرخة في 34عدد.ر.ج
  أعلاه.94/10من المرسوم التشريعي رقم  04أنظر المادة  )3(
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  :العامــلالشروط التي يجب أن تتوفر في  -أ 

وهـي  دها القانون ّا أن تتوفر فيه شروط حدّلكي يستفيد العامل من التقاعد المسبق لابد

  .عامة وشروط خاصة شروط

  

  :المسبق ستفادة من التقاعدالعامة للاشروط ال -1-أ

المـؤرخ فـي    94/10من المرسوم التشـريعي رقـم    07ها المادة تدّوهي شروط حد

 )1( 02المادة  يجب على الأجير المذكور في: " ما يلي والتي تنص على 26/05/1994

  :أعلاه للإستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق أن يستوفي الشروط الآتية 

  سنة على ) 45(ل إذا كان ذكرا وخمس وأربعين سنة على الأق) 50(أن يبلغ خمسين  -

  .الأقل إذا كان أنثى   

  أن يجمع عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للإعتماد في التقاعد يساوي  -

  مدة سنة على الأقل وأن يكون قد دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي ) 20(عشرين    

  ملة ومنها السنوات الثلاث السابقة لنهاية سنوات على الأقل بصفة كا) 10(عشر    

   لهعلاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتخو.  

  في قائمة العمال الذين يكونون موضوع تقليص عددهم أو في قائمة  اسمهأن يرد  -

  .الأجراء لدى مستخدم في وضعية توقف عن العمل   

  ".شاط مهني آخر أن لا يكون قد إستفاد دخلا ناتجا عن ن -

  الشروط في العامل، فإنه يستفيد مـن خـدمات التقاعـد المسـبق      ذهومتى توافرت ه

وكل قرار يتضمن تسريح عامل تتوفر فيـه شـروط    )2(ولا يجوز للمستخدم تسريحه 

باطلا وعديم الأثر ويعاقب المستخدم بغرامـة ماليـة    ّعدالإحالة على التقاعد المسبق ي

                                           
الذين قد يفقدون  الاقتصاديتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أجراء القطاع "  :على 2تنص المادة  )1(

وفي إطار إما تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمل المستخدم، يمكن  اقتصاديعملهم بصفة لا إرادية لسبب 

  ".ة بنص خاص أن تمدد أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أجراء المؤسسات والإدارات العمومي
تسـريح   يمنـع "   :علىوالتي تنص  المشار اليه سابقا 94/10من المرسوم التشريعي رقم  05وذلك وفق المادة  )2(

  ". اقتصاديات التقاعد المسبق لسبب ممن خد الاستفادةأجير يستوفي شروط 
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دج عن كل عامل، إضافة إلى دفع مساهمة تخويل  10.000ج ود2000تتراوح ما بين 

   )1(. مرات التي كان يفترض أن يدفعها 03الحقوق تعادل 

ا أن يدفع العامل حصة الإشتراك الخاص بالتقاعـد  ّالشروط السابقة لابد ذهإضافة إلى ه

علـى   ونشير أخيرا أن إحالة العامل )2(د نسبتها عن طريق التنظيم ّالمسبق والتي تحد

التقاعد المسبق لا تتطلب موافقة العامل، ولا يوجد في القانون ما يفيد ذلك فـنلاحظ أن  

مواجهة المتطلبات الإقتصادية الجديدة جعل من الإحالة على التقاعد تتحول من حق إلى 

  .إلتزام

  

  :المسبــقالتقاعد من  للاستفادةالشروط الخاصة  -2-أ

نفذ حقهم في التأمين على البطالة ولم يدمجوا فـي  وهي الشروط الخاصة بالعمال الذين 

 94/10من المرسـوم التشـريعي رقـم     11ها المادة تدّالعملية وهي شروط حد الحياة

  :وتتمثل في 

   منها   اثله القابل للإعتماد في التقاعدسنة على الأقل في العمل أو ما يم 20قضاء  -

  .الةالفترة التي تكفل بها نظام التأمين على البط   

  .سنوات على الأقل) 10(الإشتراك في الضمان الإجتماعي مدة عشر  -

  ) 45(سنة من العمر للذكور وخمس وأربعين ) 50(بلوغ على الأقل خمسين  -

   )3(. سنة للإنــاث   

الشروط في العمال الذين نفذ حقهم في التأمين على البطالـة ولـم    ذهه تومتى إستوف

وجب على الهيئة المكلفة بالتأمين عـن البطالـة أن تـدفع    يدمجوا في الحياة العملية، 

مساهمة جزافية لتخويل الحقوق لكي يتمكن هؤلاء العمال من الإستفادة مـن الأداءات  

  )5(.بالإضافة إلى المساهمة التي يدفعها المستخدم )4(المنصوص عليها في مجال التقاعد 

  
                                           

  .ار إليه سابقاالمتعلق بالتقاعد المسبق المش94/10من المرسوم التشريعي رقم  31راجع المادة  )1(
  .94/10المرسوم التشريعي رقم  نفس من 28راجع المادة  )2(
  .المرسوم التشريعي  نفس من 11راجع المادة  )3(
  .المرسوم التشريعي  نفس من 13و 12راجع المادة  )4(
  127ص.أدناه صاحب العمل التزامات أنظر،. التفصيللمزيد من  )5(
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  :العمــلإلتزامات صاحب  -ب

  :هيم مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق المستخد

  

  :المستخـدمالإجراءات التي يقوم بها  -1-ب

  :فييقع على عاتق المستخدم القيام ببعض الإجراءات الخاصة تتمثل 

   تحديد قائمة إسمية للعمال المعنيين حسب مكان العمل وتوقيعها من طرف مفتشية  -

  .العمــل    

  :علىي تكوين لكل عامل ملف خاص به والذي يحتو -

  .شهادة الحالة المهنية للزوج -

  .العنــوان -

  .رقم الحساب البنكي أو البريدي والعنوان -

  .شهـادة عمـل -

  .شهادة إشتراك العامل في الضمان الإجتماعي -

شـهر  ) 12(كشف للمرتبات التي قضاها العامل خلال إثنى عشـر   -

  .الأخيرة لإنهاء علاقة العمل

  .مبلغ الإشتراك لإستحقاق الحقوق -

م بعد ذلك المستخدم بإيداع طلب إحالة الأجير على التقاعد المسبق لـدى الهيئـة   ويقو

المكلفة بالتقاعد ويخطر العمال المعنيين بتحويل ملفاتهم إلى الجهات المعنية، التي تتولى 

دة قانونا وفي حالة الأجير الذي ّفرزها والتحقق من توفرها على مختلف الشروط المحد

ي حقه في ذلك فإن الهيئة المكلفة بالتأمين هي التي هالبطالة وينت يستفيد من التأمين عن

تتولى القيام بهذا الإجراء وفي الحالتين يجب أن تبث الهيئـة المكلفـة بالتقاعـد فـي     

  )1(. الموضوع في أجل شهر يسري من تاريخ الطلب

  

                                           
  .المشار إليه سابقا 94/10ريعي رقم من المرسوم التش 23راجع المادة  )1(
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  :الحقــوقويـل خإلتزام المستخدم بدفع مساهمة جزافيـة لت -2-ب

  :مباشرةلعمال المحالين على التقاعد المسبق بالنسبة ل -

لكي يستفيد الأجراء الذين تتوفر فيهم شروط الإحالة على التقاعد المسبق وفق ما هـي  

ا أن يقوم المستخدم بدفع مساهمة جزافية لتخويل الحقوق والتـي  ّدة في القانون لابدّمحد

ثم ثانيـا   اّة التسبيق أولاا من تحديد مدّتحسب على أساس سنوات التسبيق وبالتالي لابد

  .المساهمة ذهكيفية حساب ه

  

   :التسبيــقتحديد مدة  *

تحسب مساهمة تخويل الحقوق على أساس عدد سنوات التسبيق، الأمر الذي يسـتدعي  

 94/10من المرسوم التشريعي رقـم   06دتها المادة ّتحديد مدة التسبيق والتي حد اّأولا

عدد سنوات التسبيق قبل السن القانونية للإحالة على  دّيحد: " والتي تنص على ما يلي 

مـن هـذا المرسـوم     )1( 10و 2التقاعد الممنوحة للأجراء المذكورين في المـادتين  

التشريعي بحسب سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للإعتماد في مجال التقاعـد فـي   

  :الحدود المقررة أدناه 

ستوفون عدد من السنوات القابلة الإعتمـاد  سنوات للأجراء الذين ي) 5(حتى خمس  -

  .سنة على الأقل) 20(يساوي عشرين 

سنوات للأجراء الذين يستوفون عدد من السنوات القابلة للإعتمـاد  ) 06(حتى ست  -

  .سنة أو يفوقها) 22(يساوي إثنتين وعشرين 

 سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للإعتمـاد ) 07(حتى سبع  -

  .سنة أو يفوقها) 24(يساوي أربع وعشرين 

سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للإعتماد ) 08(حتى ثماني  -

  .سنة أو يفوقها) 26(يساوي ست وعشرون 

سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للإعتمـاد  ) 09(حتى تسع  -

  .يفوقهاسنة أو ) 28(يساوي ثماني وعشرين 

                                           
مـن المرسـوم    10وهم العمال الذين نفذ حقهم في التأمين عن البطالة ولم يدمجوا في الحياة العملية وفق المادة  )1(

  .المشار إليه سابقا 94/10التشريعي رقم 
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سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للإعتماد ) 10(حتى عشر  -

  ".سنة أو يفوقها ) 29(يساوي تسع وعشرين 

  :الجزافيــةكيفية حساب المساهمة  *

  :يليبيق وفق ما ستحسب هذه المساهمة على أساس عدد سنوات الت 

عن خمس  ّدد سنوات التسبيق يقلشهرا من أجر المعني إذا كان ع) 13(ثلاثة عشر  -

  .سنوات) 05(

 )1(شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسـبيق يسـاوي   ) 16(ستة عشر  -

  .خمس سنوات أو يفوقها

شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يساوي ثماني ) 19(تسعة عشر  -

  )2(. سنوات أو يفوقها) 8(

الحقوق على أساس الأجر الشهري المتوسط الـذي   وتحسب المساهمة الجزافية لتخويل

السابقة لإحالته على التقاعـد المسـبق   ) 12(تقاضاه العامل خلال الأشهر الإثني عشر 

ويقوم كل من المستخدم وهيئة التقاعد بإبرام إتفاقية لتحديد كيفية دفع هـذه المسـاهمة   

ا على دفـع المسـتخدم   ومددها ودوريتها ويشترط القانون أن تنص هذه الإتفاقية وجوب

من أجر العامل على سبيل التسبيق وإعداد رزنامة لآجال الدفع تمتد على ) 2(لشهرين 

  )3(. شهرا إبتداءا من تاريخ التوقيع على الإتفاقية 24فترة لا تتجاوز 

ات في حالة المستخدم الذي يقوم بتسريح العامل الـذي  ّمر 03المساهمة  ذههف عوتضا

  )4(. حالة على التقاعد المسبق كما سبق وأن أشرنا إليهتتوفر فيه شروط الإ

وفي الأخير نشير إلى أن المستخدم يدفع أيضا مساهمة جزافية لتخويل الحقوق بالنسبة 

ماجهم في الحياة العملية ثانيـة  در إّللعمال الذي نفذ حقهم في التأمين على البطالة وتعذ

  )5(. قاعد المسبقلكي يتمكنوا من الإستفادة من الإحالة على الت

                                           
خمـس سـنوات أو    لقد ورد في النص باللغة العربية عبارة يقل عن خمس سنوات سهوا والأصح هي يسـاوي  )1(

  .يفوقها
  .المشار إليه سابقا 94/10من المرسوم التشريعي رقم  08راجع المادة  )2(
  .94/10من المرسوم التشريعي رقم  09راجع المادة  )3(
  .المرسوم نفس من 31و 05أنظر المادة  )4(
  . المرسوم  نفس من 12راجع المادة  )5(
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  :المسبــقإلتزام المستخدم بدفع إشتراك خاص بالتقاعد  -3-ب

 بالـدفع  جميع قطاعات النشاط الوطني بما فيها الدولة بصفتها مستخدما مستخدمويقوم 

د نسبتها ّإلى الهيئة المكلفة بالتقاعد، حصة الإشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق التي تحد

  )1(. عن طريق التنظيم

  

  :المسبقالأداءات التي يستفيد منها الأجير في إطار نظام التقاعد  -3

  :القانونية منيستفيد العامل المحال على التقاعد المسبق والتي توافرت فيه الشروط 

الأداءات  كـذلك معاش تقاعد مسبق شهريا مع زيادة شهرية عن الزوج المكفـول،   -

  .العائلية للتأمين على المرض

اءات العائلية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول إضافة إلى الأد -

  )2(. الاقتضاءبه ورأسمال الوفاة والمعاش المنقول عند 

  

  :شهريــامعاش التقاعد المسبق  -أ

يستفيد العامل من معاش تقاعد مسبق يدفع له شهريا كما له الحق في زيادة شهرية عن 

ن الأجر الوطني الأدنـى المضـمون شـهريا    م 12,5ر مبلغها بـ ّالزوج المكفول يقد

  )3(. على الزوج المكفول وتمنح لكل عامل مستفيد من المعاش زيادة واحدة فقط

  

   :المسبقسبة لحساب معاش التقاعد نبال -1-أ

تحسب النسب ومعاشات التقاعد المسبق ودورية دفعها بنفس الطريقة المعمول بها فـي  

يخضع مبلغ معاش التقاعد المسبق لإنقاص يساوي كما  )4(طريقة حساب معاش التقاعد 

عن كل سنة تسبيق يستفيد منها العامل، ويعاد تقدير مبلغ معاش التقاعد المسـبق   1%

                                           
  .المشار إليه سابقا 94/10قم من المرسوم التشريعي ر 29راجع المادة  )1(
  .من نفس المرسوم أعلاه 19راجع المادة  )2(
  .من نفس المرسوم أعلاه 18راجع المادة  )3(
  .من نفس المرسوم أعلاه 14راجع المادة  )4(
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شهر من تاريخ بداية الإستفادة من المعاش، بحيث تكون الزيـادة مسـاوية    12بمرور 

  )1(. للمبلغ الذي تم إنقاصه عن كل سنة تسبيق

  والقصوى لمعاش التقاعد المسبق هي نفسها المطبقـة فـي مجـال    وتعد المبالغ الدنيا 

  )2(. التقاعد

فترات دفع معاش التقاعد المسبق فترات عمل مأجور ويترتب عليها دفع نظـام   تبروتع

التأمين على البطالة للإشتراك في الضمان الإجتماعي الخاص بالمستخدم يساوي نسـبة  

  )3(. المضمون الأدنىمن الأجر الوطني  14%

ويحال المستفيد من التقاعد المسبق عند نهاية فترة التسبيق على التقاعد وتعتبر سنوات 

التسبيق سنوات معتمدة تضاف إلى سنوات التقاعد والتي يحسب على أساسـها معـاش   

  )4(. التقاعد

القواعد المتعلقة يدفع معاشات التقاعد المسبق وتقادمها وتوقفها وحجزها وإعادة  ّكما تعد

ر ّيقدالمسبق ونشير إلى أن معاش التقاعد  )5(لها هي تلك المطبقة في مجال التقاعد تحوي

من جديد حسب الشروط المعمول بها بالنسبة لمعاشات التقاعد، كما أن معاش التقاعـد  

  )6(. المسبق يخضع لإشتراكات الضمان الإجتماعي والضريبة

  

  :المسبـقسقوط حق العامل في معاش التقاعد  -2-أ

ط حق العامل في الإستفادة من معاش التقاعد المسبق إذا قـام بممارسـة نشـاطا    يسق

ح من قبل عن ذلك أمام الهيئة المكلفة بالتقاعد المسبق، بينما في ّمأجورا بدون أن يصر

                                           
شـهر مـن    12، فبمرور سـنة أو  %5سنوات تسبيق، فهنا نسبة الإنقاص تكون  05العامل من  استفادفمثلا إذا  )1(

سنوات  انتهاء، وهكذا إلى غاية %4من المعاش فهنا يعاد تقدير المعاش بالزيادة حيث تصبح نسبة الإنقاص  دةالاستفا

  .التسبيق

  .المشار إليه سابقا 94/10من المرسوم التشريعي رقم  16و 15 المادتينراجع     
  .من نفس المرسوم أعلاه 22راجع المادة  )2(
  .أعلاه من نفس المرسوم 20راجع المادة  )3(
  .من نفس المرسوم 17راجع المادة  )4(
  .من نفس المرسوم 21راجع المادة  )5(
  .من نفس المرسوم 33راجع المادة  )6(
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الحق في المعاش ) تعليق(ة فإن ذلك يؤدي إلى وقف يئحالة التصريح القبلي لدى هذه اله

  .دون سقوطه

ذلك لا يؤدي إلـى   ّيام بعمل ذي منفعة عامة كما ينص عليه القانون فإنأما في حالة الق

وعلى كل حال فإنه يحق للعامل الطعن فـي أي قـرار يصـدره     )1(سقوط هذا الحق 

  )2(. الصندوق المكلف بالتقاعد المسبق

توسيع التقاعد المسـبق لمـوظفي المؤسسـات     مّتوكما سبق وأن أشرنا إلى ذلك فإنه 

أكتـوبر   3المؤرخ فـي   98/317مومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم والإدارات الع

1998.  

مـن تقاعـد    ايسـتفيدو حيث أصبح بإمكان موظفي المؤسسات والإدارات العمومية أن 

وبالنسـبة لمـدة    .مسبق في حالة إذا ما قررت الحكومة إعادة ضبط مستويات الشغل

أتى بها المرسوم التشـريعي رقـم   التسبيق التي يستفيد منها الموظفين هي نفسها الذي 

المتعلق بالتقاعد المسبق، وبالنسبة للشروط العامة للإستفادة من التقاعد المسبق  94/10

 في القائمةإضافة إلى هذا يجب أن يكون هؤلاء الموظفين مسجلين  )3( كذلكهي نفسها 

قانونـا  الإسمية للموظفين الذين يحالون على التقاعد المسبق ويجب أن تؤشـر عليهـا   

الإدارة العمومية القائمة الإسمية للموظفين  ّكما تعد )4(السلطة التي لها صلاحية التعيين 

الذين قد يحالون على التقاعد المسبق بعـد أخـذ رأي اللجـان المتسـاوية الأعضـاء      

  )5(. المختصة

  

  :البطالــةنظام التأمين على  -ثانيا

رادية ولأسباب إقتصادية من نظام التأمين إيستفيد الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا

ولقد  1994مايو  26المؤرخ في  94/11قم عن البطالة المحدث بالمرسوم التشريعي ر

                                           
  .المشار إليه سابقا  94/10من المرسوم التشريعي رقم  24راجع المادة  )1(
  .من نفس المرسوم أعلاه 25راجع المادة  )2(
المتضمن توسـيع   03/10/1998المؤرخ في  98/317لمرسوم التنفيذي رقم من ا 4و 3/  2و1 راجع المادتان )3(

  .التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية
  .من نفس المرسوم أعلاه 4/3راجع المادة  )4(
  .ن نفس المرسوم أعلاهم 5راجع المادة  )5(



 120

د هذا المرسوم التشريعي فئة العمال التي يمكن لها أن تستفيد من هذا النظام، كمـا  ّحد

  .فر شروط خاصة لتخويل الأجير هذا الحقّإشترط تو

  

  :البطالــةمرسوم التشريعي المتعلق بالتأمين عن مجال تطبيق ال -1

    :البطالةالفئات العمالية المعنية بالتأمين عن  -أ

للقطاع الإقتصادي سـواء   الأجراء المنتمينيستفيد من نظام التأمين على البطالة العمال 

  .كان القطاع الخاص أو القطاع العام

ولأسباب إقتصادية وذلك في حالة  كما يجب أن يكون العامل فقد عمله بصفة لا إرادية

  )1(. التقليص من عدد العمال أو إنهاء نشاط المستخدم

ع على إمكانية تطبيق هذا المرسـوم علـى الأجـراء المنتمـين لقطـاع      ّالمشر ّونص

  .المؤسسات الإدارية العمومية بشرط أن يصدر نص خاص ينظم هذا التطبيق

  

  :البطالـةالإستفادة من التأمين على الفئات العمالية المستثناة قانونا من  -ب

ع فئة من العمال لا يمكنهم الإستفادة من نظام التأمين علـى البطالـة   ّلقد إستثنى المشر

  :وهموجاء تحديدهم على سبيل الحصر 

الأجراء الذين هم في إنقطاع مؤقت عن العمل بسبب البطالة التقنية أو البطالة بسبب  -

مؤقت أو دائم عن العمل بسبب عجز عن العمل أو  العوامل المناخية أو في إنقطاع

  )2(. حادث أو كارثة طبيعية

  .الأجراء الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد -

  )3(. الأجراء الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على التقاعد المسبق -

  .ةّدة المدّالأجراء ذوي عقود عمل محد -

  .العمال الموسميون -

                                           
 والمتعلق بالتأمين على البطالـة  26/05/1994المؤرخ في  94/11من المرسوم التشريعي رقم  02راجع المادة  )1(

  .01/06/1994المؤرخة في.34عدد.ر.ج
  .ي المرسوم التشريعنفس من  03راجع المادة  )2(
  .من نفس المرسوم التشريعي أعلاه 4أنظر المادة  )3(
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  .نازلالعاملون في الم -

  .العاملون لحسابهم الخاص -

  .العمال ذو عدة مستخدمين -

  .العمال الذين فقدوا عملهم بسبب نزاع في العمل -

  .العمال المسرحون لأسباب تأديبية -

  )1(. العامل الذي قدم إستقالته أو حالة ذهاب إرادي -

  

  :البطالـةشروط الإستفادة من نظام التأمين على  -)2

إقتصادية من نظام التـأمين   إرادية ولأسبابعمله بصفة لا لكي يستفيد الأجير الذي فقد

أن يتحمـل المسـتخدم    اّبعض الشروط الخاصة ولابد ها أن تتوفر فيّعلى البطالة لابد

  .دها القانونّإلتزامات معينة حد

  

  :الحقوقالشروط الخاصة بالعمال لتخويل  -أ

  :نون وهي دها القاّا أن تتوفر في العامل بعض الشروط الخاصة حدّلابد

سـنوات  ) 03(أن يكون منخرطا في الضمان الإجتماعي مدة إجمالية قدرها ثلاث  -

  .على الأقــل

  .أن يكون عونا مثبتا في الهيئة المستخدمة قبل التسريح لسبب إقتصادي -

أن يكون منخرطا ويكون قد سدد إشتركاته بإنتظام في نظام التأمين عن البطالة منذ  -

  )2(. قبل إنهاء علاقة العمل أشهر على الأقل) 06(ستة 

  .أن لا يكون قد رفض عملا أو تكوينا تحويليا قصد شغل منصب عمل آخر -

  .أن لا يكون مستفيدا من دخل ناتج عن أي نشاط مهني -

أن يرد إسمه في قائمة العمال الذين هم محل تسريح في إطار التقليص مـن عـدد    -

  .العمل المختص إقليميا العمال أو إنهاء نشاط المستخدم، تحمل تأشيرة مفتش

                                           
  .اإليه سابق رالمشا البطالةالمتعلق بالتأمين على   94/11من المرسوم التشريعي  05أنظر المادة  )1(
   94/11المرسوم التشريعي رقم  نفس من 06راجع المادة  )2(
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أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة  -

  )1(. بالتشغيل منذ شهرين على الأقل

  )2(. أن يكون مقيما في الجزائر -

إلى قطاعات النشاط الوطني بما فيهم العاملون فـي   ينإضافة إلى دفع العمال التابع -

العمومية إلى الهيئة المسيرة لنظام التأمين على البطالة جزءا  المؤسسات والإدارات

  )3(. من الإشتراك في الضمان الإجتماعي المخصص لتمويل التأمين على البطالة

  

  :المستخــدمالالتزامات التي تقع على  -ب

يستفيد من نظام التـأمين علـى    لكيإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في العامل، ف

ا على المستخدم أن يقوم ببعض الشكليات إضافة إلى دفعه بنظام إشتراكات ّبدالبطالة لا

  .الضمان الإجتماعي ودفع مساهمة تخويل الحقوق

  

  :المستخدمالشكليات التي يقوم بها  -1-ب

م المستخدم ملف خاص ّا أن يقدّلكي يستفيد العامل من أداءات التأمين على البطالة لابد

  )4(. ظام التأمين على البطالةن ئة المكلفة بتسييربالعامل المعني إلى الهي

فعلى المستخدم أن يقوم بكل الإجراءات والشكليات المتعلقة بقبول العامـل فـي نظـام    

التأمين على البطالة، وإذا أخّل بهذه الإجراءات فإنه يتعرض لعقوبة تتمثل في غرامـة  

اينـة المخالفـة مـن    دج عن كل عامل وذلك بعد مع 5000و 1000مالية تتراوح بين 

  )5(. مفتش العمل

  

                                           
 02المـؤرخ فـي    98/07أشهر، لكن بعد التعديل بقانون  03كان من قبل يشترط أن يكون العامل مسجلا لمدة  )1(

  .، قلصت المدة إلى شهرين فقط1998أوت 
  .المشار إليه سابقا.على البطالة المتعلق بالتأمين 94/11من المرسوم التشريعي رقم  07أنظر المادة  )2(
  .من نفس المرسوم أعلاه 32راجع المادة  )3(
  .المرسوم نفس من  21أنظر المادة  )4(
  .من نفس المرسوم 41و 40أنظر المادتان  )5(
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  :الاجتماعيالدفع بإنتظام إشتراكات الضمان  -2-ب

على المستخدم في مختلف قطاعات النشاط الوطني بما فيه الدولة بصـفتها   اّيجب أولا

الضمان الإجتماعي بما فيها الإشـتراكات التـي    مستخدمة أن يدفع بإنتظام إشتراكات

أي يدفع جـزءا مـن الإشـتراك فـي الضـمان       )1(أسسها نظام التأمين على البطالة 

  )2(. الإجتماعي المخصص لتمويل التأمين على البطالة

وكيفات وفترات الدفع وكذلك العقوبات المترتبة  )3(الإشتراكات  ذهوتكون شروط دفع ه

ستخدم لإلتزاماته هي نفس الأحكام الواردة فـي التشـريع المتعلـق    عن عدم تأدية الم

  )4(. بتحصيل إشتراكات الضمان الإجتماعي

  

  :الحقــوقدفع مساهمة تخويل  -3-ب

دها القانون مـن التعـويض عـن    ّلكي يستفيد العامل الذي تتوفر فيه الشروط التي حد

  )5(. همة تخويل الحقوقا أن يقوم المستخدم بدفع مساهمة تسمى مساّالبطالة لابد

  

   :الحقـوقبالنسبة لحساب مساهمة تخويل  *

المعتمدة من آخر مؤسسة مستخدمة  تخويل الحقوق حسب أقدمية العامل مساهمة تحسب

  )6(. شهرا 12وذلك في حدود  سنة أقدمية عن كل من أجر شهر %80له بنسبة 

س معدل الأجر الشهري وتحسب مساهمة تخويل الحقوق التي يدفعها المستخدم على أسا

شهرا التي تسبق تسريحه وهي مستحقة عن كـل   12الخام الذي تقاضاه العامل طوال 

سنوات وتكون عناصر الأجر التي تؤخذ بعـين الإعتبـار عنـد     03فترة أقدمية تفوق 

                                           
  .المشار إليه سابقا 94/09من المرسوم التشريعي رقم  20راجع المادة  )1(
  .المشار إليه سابقا المتعلق بالتأمين على البطالة 94/11رقم  من المرسوم التشريعي 33راجع المادة  )2(
  .الذي يدفعه المستخدم أم العامل بالاشتراكسواء تعلق الأمر  )3(
  .94/11من المرسوم التشريعي رقم  34راجع المادة  )4(
  .من نفس المرسوم التشريعي أعلاه 08راجع المادة  )5(
  .لاهمن نفس المرسوم أع 09أنظر المادة  )6(
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ل الأجر الشهري الخام، هي نفسها العناصر التي تحسـب علـى أساسـها    ّحساب معد

  )1(. جتماعيالإشتراكات في الضمان الإ

ويعاقب المستخدم في حالة مخالفة ما سبق فيما يتعلق بدفع مساهمة تخويل الحقوق أي 

دج عن كـل مخالفـة    10.000إلى  5000بغرامة مالية من  10، 9، 8مخالفة المادة 

  )2(. مثبتة بقدر عدد العمال المعنيين

  

   :الحقوقبالنسبة لكيفية دفع مساهمة تخويل  * 

مكلفة بتسيير نظام التأمين عن البطالة والمستخدم بإبرام إتفاقيـة تتضـمن   تقوم الهيئة ال

د هذه الإتفاقية الحد ّكيفيات ومدة وفترات دفع مساهمات تخويل الحقوق، ويجب أن تحد

الأقصى لآجال دفع الإستحقاقات ويبدأ سريان الإتفاقية من تاريخ التوقيع عليها، غير أنه 

الإستحقاقات التي يدفعها المستخدم بعـد الشـهر    ّ، فإنشهر 15إذا تجاوزت هذه المدة 

مـن النسـبة التـي     %50تلزم المستخدم بدفع فائدة تعادل نسبتها ) 15(الخامس عشر 

  )3(. تطبقها الخزينة العمومية في مجال مكافأة التوظيف

وعدم إحترام آجال الإستحقاقات المنصوص عليه في الإتفاقية يلزم المستخدم كعقوبة له 

من مبلغ الإستحقاق عن كل شهر تأخير يدفعها للهيئة المكلفة بإدارة التـأمين   %3فع بد

من النسبة التي  %50عن البطالة، إضافة إذا إقتضى الأمر، إلى دفع نسبة فائدة تعادل 

  )4(. تطبقها الخزينة العمومية في مجال مكافأة التوظيف

ة بمطالبة المسـتخدمين عـن طريـق    كما تقوم الهيئة المكلفة بإدارة التأمين عن البطال

  .نللمستفيديالقضاء بإسترداد مبالغ التعويضات التي دفعتها 

  

                                           
  .المتعلق بالتامين عن البطالة المشار إليه سابقا 11-94رقم المرسوم  الفقرة الأولى والثانية، من 10أنظر المادة  )1(
  .2/8/1998المؤرخ في  98/07معدل بالقانون  94/11من المرسوم التشريعي رقم  39أنظر المادة  )2(
  . هاعلا 94/11المرسوم  نفس من 3فقرة  10أنظر المادة  )3(
  . اعلاه 94/11المرسوم رقم  نفس مكرر من 10أنظر المادة  )4(
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  :البطالــةالأداءات التي يستفيد منها الأجير في إطار التأمين على  -3

إن قبول العامل في نظام التأمين على البطالة يسمح له بالإستفادة من أداءات الضمان 

  :يليي ما الإجتماعي والتي تتمثل ف

  

  :البطالــةالتعويـض الشهري عن  -أ

  :البطالةحساب التعويض عن  -1-أ

يستفيد العامل من تعويض شهري عن البطالة يحسب على أساس أجر مرجعي يساوي 

نصف المبلغ المحصل عليه بجمع متوسط الأجر الشهري الخام الذي تقاضـاه العامـل   

 ـه مـع الأجـر الـوطني الأ   شهرا التي سبقت تسـريح ) 12(طوال الإثنى عشر  ى دن

  )1(. المضمون

من الأجر الوطني الأدنى المضـمون   %75ولايمكن أن يقل التعويض عن البطالة عن 

  )3(. أن يدفع هذا التعويض شهريا اّولابد )2(مرات ) 03(ولا يكون أكثر منه بثلاث 

يض كما يتقادم الحق فـي تعـو   )4(ويخضع هذا التعويض لإقتطاع الضمان الإجتماعي 

إثنى عشر شهرا إبتداءا من اليوم الذي إسـتوفى فيـه   ) 12(التأمين عن البطالة بمرور 

  .العامل كل الشروط اللازمة للإستفادة من التعويض

كما يكون هذا التعويض قابلا للتنازل والحجز بتطبيق القواعد المتعلقة بالأجور في هذا 

   )5(. المجــال

                                           
      الأجر الوطني الأدنى المضمون  +  شهر قبل التسريح 12متوسط الأجر الشهري الخام لـ   =الأجر المرجعي  )1(

                                                                    2   
  .المشار إليه سابقا المتعلق بالتأمين على البطالة 94/11 المرسوم التشريعي رقم  من 13و 10المادة     

  . 94/11المرسوم التشريعي رقم نفس من  17المادة  )2(
  .من نفس المرسوم أعلاه 42المادة  )3(
   والذي يحدد مدة التكفل بتعويض 1994جوان  6مؤرخ في  94/189من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  )4(

  .التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك    
  .94/11من المرسوم التشريعي رقم  44و 43المادتان  )5(
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يد منها العامل، فيمكن أن يجبر على القيام بنشاط التعويضات التي يستف ذهوفي مقابل ه

في إطار تنظيم وإقامة ورشات أعمال ذلك منفعة عامة أو عمل مأجور ويكـون ذلـك   

  .)1(ومؤهلات العامل تإمكانياحسب 

  

  :توزيعــهاحساب مدة التكفل بالعامل وكيفية  -2-أ

طالة وتحسب هذه المدة بقدر التأمين على البفي لتكفل اع كيفية تحديد مدة ّد المشرّلقد حد

الأقدمية عند آخر مسـتخدم   ،من كل سنة إشتراك وتعتبر كسنوات إشتراك) 2(شهرين 

الأقدمية في سنوات العمل التي عملها الأجير عند آخر مسـتخدم، وعنـد    ذهوتتمثل ه

الإقتضاء سنوات العمل عند مستخدمين آخرين في حالة تغير المستخدم بسـبب إعـادة   

  )2(. عادة توزيع العمالهيكلة أو إ

ولا يمكن أن تقل المدة الدنيا للتكفل التي يتحملها نظام التأمين على البطالة عـن إثنـى   

  )3(. شهرا) 12(عشر 

) 4(ع فترة التكفل علـى أربـع   ّوتوز )4(شهرا  36كما لا يمكن أن تتعدى مدة التكفل 

بالنسبة لكل فتـرة مـن    فترات متساوية وتكون نسبة حساب التأمين عن البطالة تنازلية

  )5(. الفترات الأربع من التكفل

د تعويض التأمين على البطالة بتطبيق النسب التنازلية على الأجر المرجعي وفق ّويحد

  :ما يلــي 

  .من الأجر المرجعي خلال الربع الأول من مدة التكفل 100% -

  .من الأجر المرجعي خلال الربع الثاني من مدة التكفل 80% -

  .لأجر المرجعي خلال الربع الثالث من مدة التكفلمن ا 60% -

  )6(. من الأجر المرجعي خلال الربع الرابع من مدة التكفل 50% -

                                           
 .المشار إليه سابقا المتعلق بالتأمين على البطالة 94/11رقم   من المرسوم 23أنظر المادة  )1(
  .94/11المرسوم التشريعي رقم  نفس من 14راجع المادة  )2(
  .من نفس المرسوم أعلاه 16راجع المادة  )3(
  .1994جوان  6المؤرخ في  94/189من المرسوم  03راجع المادة  )4(
  .المتعلق بالتأمين على البطالة 94/11من المرسوم التشريعي رقم  5راجع المادة  )5(
  .1994جوان  6المؤرخ في  94/189من المرسوم التنفيذي رقم  02راجع المادة  )6(
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، وينتهي حق الأجير في )1(من الأجر المرجعي  %50ولا يمكن أن تقل هذه النسبة عن 

 36الإستفادة من  تعويض التأمين على البطالة بإنتهاء المدة القصـوى المحـددة بــ    

ر بعد ذلك إدماج العامل في الحياة العملية ثانية، فإنه يمكن إحالته على ّهرا، وإذا تعذش

المتعلـق   94/10دها المرسوم التشريعي رقـم  ّالتقاعد المسبق حسب الشروط التي يحد

  . بالتقاعد المسبق

الحالة يتكفل نظام التأمين على البطالة بالإلتزامات المترتبة علـى المسـتخدم    ذهوفي ه

من الأجـر   %15يما يخص إشتراكات المستخدم في الضمان الإجتماعي وتقدر بنسبة ف

   )2(. الوطني الأدنى المضمون عن كل عامل

  

  :البطالـةالأحكام الخاصة بالتعويض عن  -ب

ع الحالات التي لا يمكن فيها للعامل الجمع بين تعويض التـأمين علـى   ّد المشرّلقد حد

د حالات وقف إستفادة العامل من ّرى المختلفة، كما حدالبطالة وبعض التعويضات الأخ

إضافة إلى نهاية حق العامـل فـي هـذا     ،تعويض التأمين على البطالة وحالات إلغائه

  .التعويض

  

  :أخرىعدم جواز الجمع بين تعويض التأمين عن البطالة مع تعويضات  -1-ب

ه الجمع بين هذا التعـويض  العامل الذي يستفيد من أداءات التأمين على البطالة لا يمكن

  : )3(مع حالات محددة في القانون على سبيل الحصر وهــي 

  .أي دخل ناجم عن نشاط مهني -

  .معاشات العجز والتقاعد والتقاعد المسبق -

  .تعويضات العطل المدفوعة الأجر -

  .أداءات التأمين عن المرض والتأمين عن الأمومة المدفوعة نقدا -

  

                                           
  .المتعلق بالتامين على البطالة المشار إليه سابقا94/11لمرسوم التشريعي رقم من ا 17أنظر المادة  )1(
  . أعلاه المرسوم  نفس من 12راجع المادة  )2(
  .أعلاه  المرسوم  نفس من 22أنظر المادة  )3(
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  :البطالــةن حالات وقف التعويض ع -2-ب

  :كالتاليهناك حالات يتم فيها تعليق تعويض التأمين عن البطالة وهي 

د ّإذا وجد العامل أثناء فترة التكفل به من نظام التأمين على البطالة عملا بعقد محد   *

المدة فإن حقه في التعويض يعلق أو يتوقف بناءا على تصريح من الهيئة المكلفة بتسيير 

طالة، فالتعويض يتوقف أثناء فترة العقد وبعد إنتهائها يسـتأنف العامـل   التأمين على الب

الإستفادة من هذا التعويض للفترة المتبقية مع زيادة فترة ما بين شهر واحد كحد أدنـى  

ة لا تحسب ضمن ّد المدّ، إذ فترة العمل في إطار عقد محد)1(أشهر كحد أقصى  03إلى 

ن وة إذا بقي العامل بدّد المدّبعد نهاية عقد العمل المحدد ّفترة التكفل بل فترة التكفل تحد

ة، أمـا فـي   ّد المدّعمل، هذا بالنسبة لممارسة العامل لنشاط عن طريق عقد عمل محد

حالة ممارسته لنشاط ذي منفعة عامة تكلفه به الهيئة المكلفة بتسـيير التـأمين علـى    

  )2(. تعويضالالبطالة، فهنا لا يعلق 

يض التأمين عن البطالة في حالة عدم إمتثال العامل عند إجباره بالقيام كما يعلق تعو  *

بنشاط في إطار تنظيم وإقامة ورشات أو أعمال ذات منفعة عامة أو عمل مأجور يمنح 

  )3(. له حسب إمكاناته ومؤهلاته

وتعلق الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة منح التعويض للعامـل إذا خـرق     *

وهي الجمع بين التعويض عن البطالـة   94/11من المرسوم التشريعي رقم  22المادة 

  .والتعويضات المحددة في هذه المادة السابقة

  

  :البطالــةحالات إلغاء التعويض عن  -3-ب

يتم إلغاء تعويض التأمين عن البطالة من طرف الهيئة المكلفة بتسيير نظام التأمين عن 

  :التاليةالبطالة في الحالات 

  )4(.إذا قام العامل بممارسة نشاطا مهنيا يحقق منه أرباحا دون تصريح مسبق  *

                                           
  .إليه سابقا رالمشا البطالةالمتعلق بالتأمين على  94/11من المرسوم التشريعي رقم  25راجع المادة  )1(
  .من نفس المرسوم أعلاه 24أنظر المادة  )2(
  .من نفس المرسوم أعلاه 26أنظر المادة  )3(
  . من نفس المرسوم أعلاه 27أنظر المادة  )4(



 129

كما يتم إلغاء دفع الأداءات في حالة العامل الذي يتقاضـى أداءات بطريقـة غيـر      *

  )1(. قانونية أو يقدم تصريحات خاطئة أو شهادات كاذبة إضافة إلى العقوبات الجزائية

يدون من أداءات التأمين علـى البطالـة لإسـتدعاءات    في حالة عدم إستجابة المستف  *

ظام التأمين على البطالة عن طريق أعوانها أو أعـوان الإدارات  نالهيئة المكلفة بتسيير 

العمومية المكلفة بالتشغيل ومفتشية العمل، فيتم إقصاء هؤلاء العمال من هذا الحـق إذا  

  )2(. موا أعذارا مقبولةّلم يقد

  

  :البطالـةى المرتبطة بالتأمين على الأداءات الأخر -ج

إضافة إلى إستفادة العامل من تعويض شهري عن البطالة كما سبق تفصيله فإنه يستفيد 

  :يليمن مجموع أداءات الضمان الإجتماعي والمتمثلة فيما 

يستفيد العامل من أداءات عينية للتأمين عن المرض والتأمين عن الأمومـة والمـنح    *

دة في ّتهى حق العامل في التأمين عن البطالة بإنتهاء المدة القصوى المحدالعائلية وإذا إن

شهرا فإذا لم يستطع العامل الإندماج فـي الحيـاة   ) 36(القانون وهي مدة ستة وثلاثين 

ة ثانية فهنا يواصل الإستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المـرض والمـنح   يالعمل

  )3(. العائلية لمدة إثنى عشر شهرا

كما تحسب فترة التكفل بالنسبة لنظام التأمين عن البطالة كفترة نشـاط لـدى نظـام     *

  .التقاعد

  )4(. الإستفادة من رأسمال الوفاة لفائدة ذوي الحقوق عند الإقتضاء *

كما يستفيد العامل من أداءات الخدمات الإجتماعية التي تؤديها المؤسسة المسـتخدمة   *

دهـا  ّشهر كحد أدنى، كما يمكن أن ترفع لمـدة أكبـر تحـد    12مدة لالأصلية الأخيرة 

  )5(. الإتفاقيات والإتفاقات الجماعية

  
                                           

  . المتعلق بالتامين على البطالة المشار إليه سابقا 94/11انظر المرسوم التشريعي رقم   38أنظر المادة  )1(
  .وم أعلاهمن نفس المرس 37أنظر المادة  )2(
  .من نفس المرسوم أعلاه  19أنظر المادة  )3(
  ..من نفس المرسوم أعلاه  11أنظر المادة  )4(
  .المشار إليه سابقا26/05/1994المؤرخ في  94/09من المرسوم التشريعي رقم  28أنظر المادة  )5(
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  :عن التسريح الاقتصاديالحق في التعويض النقــدي  -ثالثا

في إطار تقليص عدد العمال من تعويض مالي يساوي  اقتصادياح ّيستفيد العامل المسر

ويتم حساب هذا التعويض علـى أسـاس    )1(أشهر يدفعه له المستخدم ) 03(أجر ثلاث 

شـهر التـي   ) 12(ل الأجر الشهري الخام الذي تقاضاه العامل خلال الإثنى عشر ّمعد

أن يقبـل   اّ، ولكي يتحصل العامل على هذا التعـويض يجـب أولا  )2(سبقت تسريحه 

  .من نظام التأمين على البطالــة الاستفادة

  .التأمين على البطالة تأداءاريحه من كما يستفيد العامل بعد مرور شهرين على تس

 من استفادتهوهذا التعويض يتم دفعه للعامل مباشرة بعد تسليم قرار التسريح إضافة إلى 

  )3(. حقه في العطلة المدفوعة الأجر

أما بالنسبة للعمال الذين يستفيدون من شغل جديد، أو العمال الذين يحالون على التقاعد، 

هم الحق فقط فـي  لالمسبق، فلا يستفيدون من هذا التعويض بل أو يحالون على التقاعد 

  )4(. التعويض عن العطلة المدفوعة الأجر

  

  شرعــيالغير التعويض عن التسريح  :الثانيالفرع 

يستحق العامل تعويضا إذا ثبت انه تم تسريحه مخالفة للقواعد الاجرائية الإلزامية التي 

اعية أو النظام الداخلي أو عقد العمل أو فـي حالـة   يتطلبها القانون أو الاتفاقيات الجم

  التسريح المخالف للقواعد الموضوعية و ذلك في حالة التسريح التعسفي 

  

  :للإجراءاتالتعويض عن التسريح المخالف  -أولا

  :يليفقرة أولى على ما  73/4تنص المادة 

تلغـي   )5(قية الملزمـة أو الإتفا/إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و" 

المحكمة المختصة إبتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم إحترام الإجراءات، وتلـزم  
                                           

  .المشار إليه سابقا 94/09من المرسوم التشريعي رقم  22أنظر المادة  )1(
  .من نفس المرسوم أعلاه 23نظر المادة أ )2(
  .384أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  )3(
  .94/09من المرسوم التشريعي رقم  21أنظر المادة  )4(
  . ع  إلى الإجراءات التي يفرضها النظام الداخلي ّلم يشر المشر )5(
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 تعويضا ماليا على نفقة المستخدم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل

  ". …لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو إستمر في عمله

ض لتسريح من هذا الشكل أن يلجـأ إلـى الجهـات    ّالذي يتعر وعليه فإنه يحق للعامل

تقوم المحكمة بالفصل فالقضائية المختصة في المسائل الإجتماعية لإلغاء قرار التسريح، 

إبتدائيا ونهائيا بإلغاء قرار التسريح بسبب عدم إحترام الإجـراءات وتلـزم المسـتخدم    

لا يقـل   )1(ضا ماليا على نفقة المستخدمبالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعوي

عن الأجر الذي كان سيتقاضاه العامل لو إستمر في عمله، وهذا التعويض المالي ما هو 

 53ع حتى لا يتناقض ومقتضيات نـص المـادتين   ّفي الحقيقة إلا حيلة إبتدعها المشر

ص على أن الأجـر هـو   التي تن 21/04/1990المؤرخ في  90/11من القانون  80و

  . ىمقابل عمل مؤد

تحديد هذا التعويض المالي في كونه يعادل الأجر الذي يتقاضاه العامل كما لـو   أن ّإلا

من ق ع ع والتي تبين معنـى   81إستمر في عمله يمكن أن يتعارض مع أحكام المادة 

  :الأجر حسب ما يلي 

  :يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون، ما يلي : "  81 ادةمال

  .لأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمةالأجر ا -

التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف  -

عمل خاصة، لا سيما العمل التناوبي والعمل المضر والإلزامي، بمـا فيـه العمـل    

  .الليلي، وعلاوة المنطقة

  ".نتائجه العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل و -

إذا  ّحيث لا يمكن منطقيا منح علاوات مرتبطة بالإنتاجية لفترة لم يعمل فيها العامل، إلا

منح تعويضات لم يترك  ع يقصد من تقرير جزاءات على العيب الإجرائيّشرمكان ال

أما بالنسبة للفترة التي يشملها التعويض، فهل يتم التعويض عن  )2( .تقديرها للقاضي

                                           
فقرة أولى تتعلق بالإجراءات الغير تأديبيـة   73/4أن المادة  اعتبارالمحكمة العليا يتجه إلى  اجتهادوللتذكير فإن  )1(

 ـ د، راجـع قـرار   كما سبق شرحه وإنما هي تتعلق بالإجراءات الخاصة بتقليص عدد العمال أو الإحالة على التقاع

  .  9/2/2002صادر  235063رقم  الاجتماعية رفةالغالمحكمة العليا، 
  . 517راجع ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  )2(
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ين قرار التسريح وصدور الحكم أو يشمل التعويض كذلك الفترة الممتدة إلى الفترة ما ب

المحكمة العليا أن الفترة التي تمتد بين قرار التسريح والحكم  اعتبرت .غاية التنفيذ؟

  )1(. القضائي هي وحدها التي تشملها التعويضات المالية

ية إذا ثبت أن المسـتخدم قـد   كما يمكن للعامل أن ينتفع في هذه الحالة بالغرامة التهديد

رفض إعادة إدماجه في مرحلة تنفيذ الحكم بشرط أن يكون الحكم ممهـورا بالصـيغة   

 1990-02-06المـؤرخ فـي    04-90من قانون  39التنفيذية وفقا لما جاء في المادة 

من نفس القانون  37و قد منحت المادة  )2(المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل 

  )3(القسم الاجتماعي صراحة الاختصاص للنظر في طلب الغرامة التهديدية لرئيس 

  

  :التعسفــيالتعويض عن التسريح  -ثانيا

وهو  90/11من قانون  73التسريح التعسفي هو المتخذ مخالفة لمقتضيات المادة 

التسريح الذي يؤسس على خطأ خارج النطاق القانوني المسطر بهذا النص أو خطأ 

  .ذا النطاق لكن لم يثبت إرتكابه من طرف العاملداخل ضمن ه

وهـو   )4(فالتسريح التعسفي هو الذي ينفذ خرقا لقواعد القانون الموضوعية الجوهرية 

حيث إعتبرت التسريح التعسـفي هـو    2فقرة  73/4التعريف الذي خلصت إليه المادة 

  )5(.من ق ع ع 73ذلك التسريح الذي يقع خرقا للمادة 

                                           
  عدد  1998المجلة القضائية  1998-03-10المؤرخ في  159386 رقم الاجتماعية رفةالغقرار المحكمة العليا،  )1(

   101ص   02    
  عدد   2000المجلة القضائية  1999-12-07المؤرخ في  181284 رقم الاجتماعية رفةالغقرار المحكمة العليا،  )2(

  105ص  02    

  .  303ص 02عدد  2002المجلة القضائية  2001-03-21المؤرخ في  214908القرار رقم : و أيضا    
  عدد   2001المجلة القضائية  2000-07-11المؤرخ في  240430 رقم الاجتماعية رفةالغقرار المحكمة العليا،  )3(

  191ص  01   
  .السبب الفعلي والجدي بانعداموهذا ما يعبر عنه في القانون الفرنسي  )4(
   كل تسريح فردي يقع خرقا  اعتبرمن ق ع ع، فإن المشرع  3مكرر73يلاحظ عند قراءة نص المادة  ماغير أنه  )5(

  أولهذا القانون يعتبر تسريحا تعسفيا، وهذا يعني مهما كانت القاعدة القانونية التي تم خرقها جوهرية كانت     

      إجرائية    
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امل أن تسريحه كان تعسفيا، يلجأ للجهة القضائية المختصة والتي تفصل ومتى تبين للع

بحكم إبتدائي ونهائي إما بإعادة إدماج العامل مع إحتفاظه بالإمتيازات المكتسبة وهذا ما 

وإما بمنحه تعويضا في حالة رفض أحد الطرفين لهذا  ،سوف نتناوله في النقطة الأولى

م هذا التعويض الذي لا يقل عن الأجر الذي يتقاضـاه  الإدماج سواء العامل أو المستخد

أشهر من العمل إضافة إلى تعويضات أخرى محتملة وهـذا  ) 06(العامل عن مدة ستة 

  .ما سوف نتطرق له في النقطة الثانيــة

  

  :المكتسبةإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الإحتفاظ بالإمتيازات  - 1

تعسفيا أقام دعوى أمام القسم الإجتماعي للمحكمة قصد إذا تبين للعامل أن تسريحه جاء 

يرتب رجوع العامل  2فقرة  73/4إلغاء قرار التسريح المتخذ ضده، حيث نص المادة 

إلى منصبه عند معاينة الطابع التعسفي للتسريح مع إحتفاظه بالإمتيازات المكتسبة، وإن 

فهوم الإمتيازات المكتسبة فإن م )1(كان موضوع رجوع العامل إلى منصبه أمرا واضحا

  :من التفصيل وفق ما يلي  ايستدعي نوع

  

   :تحديد مفهوم الإمتيازات المكتسبة  -أ

من القانون الفرنسي وهو مفهـوم جديـد علـى     مفهوم الإمتيازات المكتسبة مستمدإن 

التشريع الجزائري وبالتالي تعريفه يقتضي الإستئناس بالإجتهاد القضائي الفرنسي فـي  

   اذا نقصد بالإمتيازات المكتسبة ؟فم .لمجالهذا ا

ف الإجتهاد القضائي الفرنسي الإمتيازات المكتسبة بأنها مجموعة الإمتيـازات  ّلقد عر 

الفردية والجماعية المنصوص عليها إما في القانون أو في التنظيم أو في عقد العمل أو 

لمثـال، تلـك الإمتيـازات    في الإتفاقية الجماعية وتعتبر إمتيازات مكتسبة على سبيل ا

المرتبطة بالحالات المرضية الأمومة، ومختلف العطل، العلاوات، إسـتعمال سـيارة   

  .إلخ …المصلحة، الإستفادة من مسكن وظيفي 

                                           
  : عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة أنظرهناك من يرى أن إعادة الإدماج هو التزام ببذل )1(

Gérard Lyon Caen : Le droit du travail   une technique réversible, Dalloz 1995   p. 58. 
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فإن  ين الإمتيازات الفردية والجماعيةولا يمكن أن يكون التعداد شاملا مانعا، وللتفرقة ب

 للاستعمالالإمتياز الفردي إعتمادا على القابلية المعيار المعمول به هو ذلك الذي يعتبر 

  . الخاص للاستعمالالخاص نظير الإمتيازات الجماعية التي تكون غير قابلة 

من الضروري أيضا تحديد مفهوم الإكتساب فهذا بالنسبة لمفهوم الإمتيازات المكتسبة، 

فيـه إعتبـار   وهذا ما يثير أيضا صعوبات، نظرا لصعوبة تحديد الوقت الذي يمكننـا  

الإمتياز مكتسبا، فهل يجب أن يكون العامل قد إستفاد فعلا من هذا الإمتيـاز أو يكفـي   

إحتمال الإستفادة منه ؟ فالإجتهاد القضائي يميل إلى الأخذ بالرأي القائل بأن الإمتيازات 

  . )1(المكتسبة هي تلك التي إستفاد منها العامل فعلا

  

  :المكتسبةالإمتيازات  مدى إعتبار الأجور داخلة ضمن -ب

إذا  ّالمبدأ السائد هو أن الأجر يكون مقابل عمل، فلا يصبح هذا الأجر حقا للعامـل إلا 

  . قام بإنجاز عمل

لكن بالرجوع إلى تفسير إجتهاد المحكمة العليا لفكرة الحقوق المكتسبة فهي ترى أنهـا  

ريح بما في ذلك الأجور تشمل جميع الحقوق المترتبة عن علاقة العمل القائمة حين التس

الإجتماعية للمحكمـة   رفةغالوجاء في قرار صادر عن  )2(التي كان يتقاضاها العامل 

  :العليا ما يلي 

فيقصد بالحقوق المكتسبة حقوق قائمة وغير إحتمالية والتي كان يستفيد منها العامـل  " 

تفتح الحق فـي  خلال علاقة العمل قبل أن يتم قطعها تعسفيا من طرف المستخدم والتي 

  )3(". الأجور وملحقاتها وكذا الحق في الإمتيازات العينية الأخرى 

                                           
أن  1987ترى محكمة الـنقض الفرنسـية منـذ     ، و522 – 521راجع ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  )1(

قائما سواء كان مستمرا أو دوريا نظير الحقوق التي لها صـلة بوقـوع    المكتسب هو ذلك الذي يعادل حقا الامتياز

  .حادث عرضي غير متجدد مثل عطلة الأمومة وتعويض التقاعد
  .20/03/2001المؤرخ في  213253، رقم الاجتماعية رفةالغأنظر قرار المحكمة العليا،  )2(
 2001المجلـة القضـائية    2000-01-18ؤرخ في الم 182539رقم  الغرفة الاجتماعية –المحكمة العليا  قرار )3(

   41ص  02عدد 

  :أيضا و

  . 2000-01-20المؤرخ في  187222القرار رقم  
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إجتهاد المحكمة العليا فيما يخص تحديد مفهـوم الإمتيـازات المكتسـبة     ّونشير إلى أن

الإمتيـازات  : " غزير حيث جاء في قرار صادر عن الغرفة الإجتماعية أيضا ما يلي 

ير إحتمالية يستمدها العامل إما من القانون وإمـا مـن   المكتسبة تعتبر حقوقا قائمة وغ

النظام الداخلي وإما من عقد العمل أو الإتفاقيات الجماعية وكان يسـتفيد منهـا طيلـة    

سريان علاقة العمل وعلى هذا الأساس تعتبر الإمتيازات المكتسـبة بمثابـة الحقـوق    

  )1(". المكتسبة 

لمحكمة العليا فيمـا يخـص الأجـور قـد     ومما هو جدير بالملاحظة أن هذا الموقف ل

من ق ع ع التي تبين معنى الأجر حيث كيف يمكن منح  81يتعارض مع أحكام المادة 

كما أن هذا التوجـه الجديـد    )2(علاوات مرتبطة بالإنتاجية لفترة لم يعمل فيها العامل 

جتهاد للمحكمة العليا والذي يعتبر الأجور تدخل ضمن الحقوق المكتسبة جاء يعارض إ

  )3(. قضائي مستقر عليه وهو أن الأجر يكون مقابل عمل

  

  :المكتسبــةدور القاضي في تحديد الحقوق  -ج

يجب على القاضي أن يقوم بتحديد الحقوق المكتسبة التي يستفيد منها العامل وتحديدها 

  .نقدا عندما تكون قابلة للتقييم

أن يطالب هذا الأخير على  اّلابد ولكي يحكم القاضي بإعطاء الحقوق المكتسبة للعامل،

، فالقاضي لا يستطيع أن يمنحها للعامل من تلقاء نفسه حتى ولـو  بتعدادهابها وأن يقوم 

كان منصوصا عليها قانونا، فالقاضي ملزم بالبث في حدود ما يطلبه العامل ولا يحـق  

لغرفـة  محل الأطراف للتعبير عن طلباتهم، حيث جاء في قرار صادر عن ا ّله أن يحل

  :يلــيما  العليا ةللمحكمالإجتماعية 

                                           
    18/01/2000المؤرخ في  185239رقم  الاجتماعية رفةغال -لمحكمة العليااالقرار  )1(
  . 144و  143لمزيد من التفصيل راجع ما سبق ص  )2(
يهدف بالدرجة الأولى إلى حمايـة مصـالح العمـال     اجتماعيالعمل هو أنه قانون وبما أن أهم خصائص قانون  )3(

ورعايتها فنلاحظ أن هذا الموقف الجديد للمحكمة العليا يصب في نفس المضمون، فهو إيجابي بالنسبة للعامل ويخدم 

  .ى غرار القضاء المقارنعل،ا أن تكون مواقف القضاء تخدم المتطلبات الجديدة وأن لا تكون جامدة ّمصالحه، فلا بد
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الإبقاء على الإمتيـازات  " ومما لا جدال فيه أن القاضي لا يستطيع أن يكتفي بعبارة " 

ولكن ولمنح هذه الإمتيازات يجب تعدادها والمطالبة بهـا لأن القاضـي لا   " المكتسبة 

  )1(". …يستطيع أن يمنحها من تلقاء نفسه 

  

  :التعويـضمل في منصبه ومنح رفض إدماج العا -2

 العامل أويمكن لأحد أطراف علاقة العمل أن يعترض على الإدماج سواء كان 

، و يكون ذلك بناءا على تقنية التعسف في ده القانونّالمستخدم مقابل دفع تعويض حد

ح تعسفيا التعويض المقابل و التعويض عن ّاستعمال الحق من خلال منح العامل المسر

هذا التعويض النقدي يدفعه  .)2(اء فقد منصب عملهّبه من جر ةاللاحقالأضرار 

المستخدم للعامل عندما يكون التعويض العيني مستحيلا لان إرغام احد الأطراف على 

قبول رجوع العامل يتنافى مع ما يقتضيه عقد العمل من تعاون مستمر بين الأطراف 

  .داخل المؤسسة

  

  :منصبهفي  بالنسبة لرفض إدماج العامل -أ

 1996جـوان   6ؤرخ فـي  مال 96/21لة ومتممة بالأمر رقم ّعدم 4مكرر73إن المادة 

تمنح الحق لأطراف علاقة العمل في رفض أحدهما لإعادة الإدماج، هذا عكس ما كان 

معمول به سابقا، حيث كان يترتب على إلغاء قـرار التسـريح عـودة العامـل إلـى      

د يعطي الحق للمستخدم وللعامل على السواء في رفض أن التشريع الجدي ّ، إلا)3(منصبه

                                           
  المجلة القضائية    2000-01-18المؤرخ في  182539رقم .–الغرفة الاجتماعية - المحكمة العلياقرار    )1(

  .41ص  02عدد   2001     

  . 14/02/2001المؤرخ في  211493قرار رقم وأيضا ال      
   02عدد   2001المجلة القضائية  2000-01-18المؤرخ في  .182539تعليق على قرار رقم  –إسعد زهية    )2(

  .41ص       

لم ينص صراحة على إمكانية إرجاع العامل لمنصبه في  1991-04-21المؤرخ في  11-90رغم أن قانون   )3( 

أن ذلك لم يكن ليمنع القاضي من استنتاج حتمية رجوع العامل عنـد إلغـاء    ّحالة ثبوت الطابع التعسفي للطرد، إلا

المجلـة   1995-11-21المؤرخ في  126057 رقم.–الغرفة الاجتماعية - المحكمة العلياقرار ل،  انظر قرار الفص

  .117ص 02عدد  1995القضائية 
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هذا الإدماج، ومن المنطقي أن هذا الرفض نادرا ما يصدر من العامل نظـرا لتمسـكه   

صعوبة الحصول على شغل جديد، فأغلب الأحيـان يكـون هـذا    لدائما بمنصب شغله 

  .الرفض صادر عن صاحب العمل

ض الإدماج أن يبدي ذلـك الـرفض   وعلى العموم فإنه يتوجب على الطرف الذي يرف

  )1(.بشكل صريح وواضح لا لبس فيه حيث لا يمكن إستنتاجه من طلبات أخرى

فبالنسبة للمستخدم فإن رفضه يكون عن طريق الطلب المقابل أو التعبيـر عنـه فـي    

المذكرات الجوابية، فيكون هذا التعبير عن الرفض أثناء سير دعوى وقبل قفـل بـاب   

أن إثـارة المسـتخدم لهـذا     ك، ذلكن إثارته عند تنفيذ الحكم القضائيلا يموالمرافعة، 

ومتى عبر المسـتخدم عـن    )2( ضه لدفع غرامة تهديدية ّالرفض أثناء تنفيذ الحكم يعر

مت معاينة هذا الرفض قانونا أثناء ـرفضه لإعادة إدماج العامل في الوقت الملائم، وت

ض ّتعر ّيحكم بإعادة العامل إلى منصبه وإلا، فهنا لا يمكن للقاضي أن )3(سير الدعوى 

هذا بالنسبة للرفض الصادر من جانب المستخدم، أمـا إذ كـان مـن     )4(حكمه للنقض 

  .جانب العامل نفسه، فلا بدا من ثبوت هذا الرفض وفق نفس الإجراءات السابقة

  

  :المالــيبالنسبة للتعويض  -ب

م، فإن القاضي يحكـم بمـنح العامـل    رفض الإدماج في الوقت الملائعند التعبير عن 

أشهر من الأجـر ودون الإخـلال بالتعويضـات    ) 06(تعويضا ماليا لا يقل عن ستة 

  .2فقرة  73/4المحتملة الأخرى وذلك وفق ما جاء في المادة 

  

  

                                           
  .31/06/2001المؤرخ في  220630رقم  الاجتماعية رفةغالقرار المحكمة العليا،  )1(
   2001المجلة القضائية  2000-03-14المؤرخ في 223318رقم  الاجتماعية رفةالغقرار المحكمة العليا،  )2(

  189ص 02عدد    
  رقم  -الاجتماعيةالغرفة -أنظر قرار المحكمة العليا :بذلكفلما يرفض المستخدم إعادة العامل يستوجب الإشهاد  )3(

  :أيضاوأنظر  15/11/2000المؤرخ في  211235   

  . 20/01/2000المؤرخ في  187222القرار رقم    
  .13/06/2001المؤرخ في  215236 :رقمة العليا، الغرفة الإجتماعية قرار المحكم )4(
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  :أشهر) 06(منح العامل تعويض مالي لا يقل عن أجرة ستة  -1-ب

ع حد أدنى له وهو قيمة ّد المشرّليا حدفي حالة رفض الإدماج يمنح القاضي تعويضا ما

  )1(. وسواء كان هذا الرفض من المستخدم أو من العامل نفسه ،أشهر من الأجر 6

أشهر  06والقاضي يكون مقيد بتطبيق هذا النص حتى ولو إنصب الطلب على أقل من 

مـا  د الحد الأقصـى لـه م  ّأنه لم يحد ّد الحد الأدنى للتعويض إلاّع قد حدّعمل، المشر

يصعب من مهمة القاضي في تقدير التعويض ومع ذلك يمكن للقاضي أن يأخذ بعـين  

  )2(. إلخ …الإعتبار أقدمية العامل، سنه، صعوبة إيجاد عمل آخر 

لمحكمة العليـا  اوهذا التعويض يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع دون مراقبة 

ر التعـويض حسـب   ّسريح و يقد، فيكفي أن يعاين القاضي الطابع التعسفي للتعليــه

    )3(الضرر الذي لحق العامل 

  

  : بالنسبة للتعويضات الأخرى المحتملة -2-ب

يمكن للقاضي إلى جانب التعويض عن التسريح التعسفي في حالة رفض إعادة إدمـاج  

  .العامل أن يحكم بمنح العامل تعويضات أخرى محتملة

فإن الحق في التعويض لا يقوم إلا بقيـام  وبالرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولية 

التعويض المـدني لا   ّعناصرها وهي الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بينهما وطالما أن

 عّفإن مفهوم الضرر المحتمل الذي يقصـده المشـر   ،ينصب سوى على الضرر الحال

 فهذه الأخيرة وإن كانـت أمـرا   ينصرف إلى مفهوم تفويت الفرصة 4مكرر73بالمادة 

  )4( .محتملا فإن تفويتها يعتبر أمرا محققا

                                           
فالمستخدم يكون ملزم بدفع هذا التعويض حتى ولو لم يعارض عودة العامل إلى منصبه، فالمشرع لم يفرق بـين   )1(

حتـى   الرفض الصادر عن العامل أو عن المستخدم، فحسب القانون العامل يستحق التعويض في كلتا الحـالتين، أي 

  . ولو كان هو الذي رفض رجوعه لشغله
  .525أنظر ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  )2(
 55عدد 1999نشرة القضاة  1998-04-14المؤرخ في  160726الغرفة الاجتماعية رقم –قرار المحكمة العليا  )3(

  .195ص   01عدد 2002المجلة القضائية  2001-02-14المؤرخ في  214573القرار رقم :  و ايضا 190ص 
  . 73ص  2005دار هومة  ي ياسين، التسريح اللتأديبي في تشريع العمل الجزائري،اربن ص )4(
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ر على أساس الخطأ الـذي  ّوبالتالي يمكن الحكم بالتعويض للعامل عن الضرر الذي يقد

ساءة استعمال الحق باعتراضه على طلب إارتكبه المستخدم عند اتخاذه قرار التسريح و

 .د عمل جديـد اء صعوبة إيجاّإرجاع العامل لشغله، وكذلك الضرر الذي لحقه من جر

القواعد العامة في الإثبات  حسب ويتعين على العامل أن يثبت هذا الضرر الذي لحق به

وهذا التعويض مسألة واقع تخضع لتقدير قاضي الموضوع ولا . م.ق 182وفق المادة 

  .رقابة للمحكمة العليا عليه

  

  :والتعويضعدم الجمع المحتمل بين الإدراج في العمل  -3

ع ألغى الجمع المحتمل بين ّنلاحظ أن المشر 2فقرة  4مكرر73المادة  من خلال قراءة

فـإذا كـان نـص المـادة     . )1(إعادة إدراج العامل في منصبه وحصوله على تعويض

يمـنح للعامـل    21/12/1991المؤرخ في  91/29الوراد في القانون رقم  4مكرر73

فإن التعديل الوارد  ح تعسفيا الحق في الرجوع إلى منصب العمل مع التعويض،ّالمسر

يمـنح   09/07/1996المؤرخ فـي   96/21على نفس النص في الأمر التشريعي رقم 

للعامل عند التسريح التعسفي المطالبة بحق الرجوع إلى منصب عمله مـع الإحتفـاظ   

فما يمنح للعامل في حالـة   )3(دون أن يعطيه الحق في التعويض  )2(بالحقوق المكتسبة 

ه بسبب الطابع التعسفي للتسريح ليس التعـويض وإنمـا الأجـور    الحكم بإعادة إدماج

المتعلقة بالفترة التي لم يعمل أثنائها العامل بسبب المستخدم إضافة إلى ملحقات الأجـر  

محكمة العليا غزير في هذا وإجتهاد ال )4(والإمتيازات العينية التي يكون قد إستفاد منها 

  .المجال

                                           
  عدد  2001المجلة القضائية  2000-10-10المؤرخ في  199695قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية رقم  )1(

  .186ص 01    
  ة والتي كان يستفيد منها العامل خلال علاقة العمل قبل أن يتم قطعها والتي يقصد بها حقوق قائمة وغير إحتمالي )2(

  تعسفيا من طرف المستخدم والتي تفتح الحق في الأجور وملحقاتها وكذا الإمتيازات العينية الأخرى التي إستفاد     

  .20/01/2000المؤرخ في  187222منها العامل، راجع قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية رقم     
  .20/03/2001المؤرخ في  213253قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية رقم   )3(
  .18/01/2000المؤرخ في  185239قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية رقم   )4(
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للعامل بجانـب   اض الحكم المطعون فيه الذي منح أجورحيث قامت المحكمة العليا بنق

في حين إذا كانت إعادة الإدماج فعلية فإنها تفتح الحق  ،التعويض عن مدة لم يعمل فيها

التي ألغت  2 فقرة 4مكرر73يض كما هو واضح من نص المادة في الأجور دون التعو

   )1(. ر بين هذين الحلينالجمع المحتمل بين الإدارج في العمل والتعويض وكذلك الخيا

  

  

  التعويضــات الأخــرى :الثانيالمطلب 

  

فإن العامل يستفيد عند انتهاء علاقة العمل من تعويضات أخرى  إضافة إلى ما سبق

عن الوفاة، التعويض  ضتتمثل أساسا في معاش التقاعد، التعويض عن العجز، التعوي

  .ة و التعويض عن مهلة الإخطارّد المدّعن الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل محد

  

  التقاعـد معاش :الأولالفرع 

تشكل إنتقال من قانون العمل إلى قانون و ،منح أوليست تعويضات وإنما معاشات  هي

  .الضمان الإجتماعي

يستفيد المنخرطون في نظام التقاعد متى توافرت فيهم الشروط القانونية مـن معـاش   

ذوي الحقوق الذين كـانوا فـي كفالـة العامـل أو     تقاعد، هذا المعاش الذي يؤول إلى 

  .المتقاعد المتوفي أثناء حياته، كما تقوم الدولة بمراجعة هذا المعاش وتنميته

ويؤمن هذا الحق كل من الصندوق الوطني للتقاعـد والصـندوق الـوطني للضـمان     

  .الإجتماعي لغير الأجراء

  

  

  

                                           
  . 10/02/1998المؤرخ في  152952قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية رقم   )1(

  .18/01/2000المؤرخ في  187272رار رقم الق :كذلك    

  .18/03/2000المؤرخ في  189021لقرار رقم  :و        



 141

  :المعاش المباشر -ّأولا

  :دومنحة التقاعـمعــاش  -1

  :التقاعـدمعاش  -أ

يستفيد العامل عند إنتهاء خدمته بإحالته على التقاعد من معاش يتم حسابه على أسـاس  

ومدة الخدمة، والأجر له أهمية بالغة في  )1(الأجر الذي كان يتقاضاه العامل أي الراتب 

قاعدية د بنسبة من الأجر، كما أن الحقوق التّقانون التقاعد لأن أقساط الإشتراكات تتحد

د على ضوء الأجر الذي يقتطع منه الإشـتراك  ّالتي يحصل عليها العامل المتقاعد تحد

الحاصل من ضرب عدد السنوات المعتمدة (ويحسب المعاش بضرب المعدل الإجمالي 

  .في الراتب الشهري المتوسط والأجر المرجعي) في نسبة الإعتماد

  

  :التقاعــدمنحة  -ب

نفس القواعد المتعلقة بمعاش التقاعد بإستثناء قاعـدة الحـد   وهو مبلغ مالي يطبق عليه 

ع الجزائري منحة التقاعد للعمال الأجراء وغير الأجـراء  ّالأدنى، وقد خصص المشر

، ويشـترط علـى   )2(الذين لم يستوفوا شرط مدة الخدمة للإستفادة من معاش التقاعـد  

ي منحة التقاعـد أن يثبـت   سنة في الخدمة، ليفتح له الحق ف 15العامل الذي لم يكمل 

ثلاثيا مدفوعة الإشتراك على الأقل، وأن  20سنوات أو  05مزاولته للنشاط الفعلي لمدة 

  .سنة للعامل غير الأجير 65سنة للعامل الأجير و 60يكون قد بلغ سن 

النظر عن جنس العامل والفئة التي ينتمي إليها، حتى يتمكن هـؤلاء مـن    ّوهذا بغض

ة التقاعد بعد دفع الإشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية للأشخاص الإستفادة من منح

  .الذين لم يستوفوا شرط مدة الخدمة

أما بالنسبة للعمال غير الأجراء فلا يمكنهم الإستفادة من منحة التقاعد مـا لـم يثبتـوا    

  .سنوات ونصف على الأقل 07مزاولتهم للنشاط لمدة دنيا تقدر بـ 

                                           
والراتب هو المقابل المالي الذي يدفع للعامل مقابل خدماته للمستخدم فالراتب يشمل كافة العناصر المالية النقديـة   )1(

هذا الأخير من جهد ووقت وما يحققه له مـن نتـائج   والعينية والتي يقدمها صاحب العمل للعامل مقابل ما يقدمه له 

  . 212أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  :التفصيلوأرباح، راجع لمزيد من 
  .22/03/1999المؤرخ في  03-99ل بالقانون رقم ّالمتعلق بالتقاعد المعد 83/12من قانون  47أنظر المادة  )2(
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 واسـتوفى في ممارسة نشـاط مهنـي    واستمرمنحة التقاعد  وإذا تحصل الأجير على

بـدل  الشروط المطلوبة للإستفادة من معاش التقاعد، يمكنه الحصول على هذا الأخيـر  

منحة التقاعد بإتفاق يبرمه مـع   باسمالتقاعد، على أن يرجع المبالغ التي قبضها  منحة

  .الصندوق الوطني للتقاعد

  

  :أساس حساب معاش التقاعــد  -2

عناصـر أساسـية وهـي     03يصفى المعاش على أساس  :المعاشعناصر تصفية  -أ

  .%2,5الأجر المرجعي، مدة الخدمة، ونسبة الإعتماد لسنوات التأمين 

   :المرجعـيالأجر  -1-أ

أي الخاضـع للإقتطاعـات    )1(وهو الأجر الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي 

  :يلية التقاعد والذي يحسب كما الخاصة بالضمان الإجتماعي ومنها نسب

إما بمتوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة التي تسـبق الإحالـة علـى     -

  .التقاعد

ر على أساس السنوات الخمس التي تقاضى فيها ّوإما الأجر الشهري المتوسط المقد -

  )2(. المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له

   :التأمــينفتـرة  -2-أ

وهي سنوات العمل المعتمدة وتضم فترات الخدمة الفعلية ومضافة إليها الفترات التـي  

من قانون التقاعد مع الأخـذ بعـين    11دتها المادة ّتكون في حكم فترات عمل كما حد

  .من نفس القانون 14و 9الإعتبار المادة 

  

  

                                           
  ع أساس كل العوامل التي تدخل في حساب الأجر بإستثناء ويعتبر الأجر المرجعي هو الوعاء الذي يجم )1(

    مل كالتعويضات المتعلقة ثلة في المصاريف التي يفرزها العالتعويضات ذات الطابع العائلي والتعويضات المتم    

  .بالشروط الخاصة بالإقامة والبعد عن مكان العمل والتعويضات ذات الطابع الإستثنائي كالتسريح وغيرها    

  :الشأنراجع في هذا  :التفصيللمزيد من     

  .111حسين جعيجع، المرجع السابق، ص     
  .22/03/1999المؤرخ  03-99ل ومتمم بالقانون ّالمتعلق بالتقاعد معد 83/12من قانون  13أنظر المادة  )2(
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   :التأميننسبة الإعتماد لسنوات  -3-أ

من عناصر الأجـر   %2,5حتسب كل سنة من مدد الخدمة القابلة للتصفية بنسبة حيث ت

  .ن لقاعدة تصفية المعاشّالشهري المكو

  

  :للمتقاعدينكيفية حساب مبلغ المعــاش  -ب

  :لأجـراءللمتقاعدين ا بالنسبة -1-ب

عناصر تصفية المعاش تتكون القاعدة التي يحسب على أساسها مبلـغ معـاش    رصبح

  :التاليةوفق الخطوات لتقاعد ا

  .يقوم الصندوق بحساب عدد السنوات المعتمدة للعامل حسب مساره المهني -

       للحصول على %2,5يضرب عدد السنوات المحصل عليها في نسبة الإعتماد وهي  -

  .نسبة معينة

  .يحسب مبلغ الأجر المرجعي على النحو السابق ذكره -

لغ الأجر المرجعي والحاصـل هـو المعـاش    تضرب النسبة المحصل عليها في مب -

  .التقاعدي الذي تضاف له علاوة عن الزوج المكفول

  :يليسنة فمبلغ معاشه يحسب كما  22عامل إشتغل ودفع إشتراكات لمدة  :مثـــال

  .من الأجر الخاضع للإشتراك في الضمان الإجتماعي 55%=  2,5×  22

  

  :راءالأجحساب مبلغ المعاش للمتقاعدين غير  -2-ب

  :معايير 03ويحسب على أساس 

  .عدد سنوات النشاط -1

  .%2,5كل سنة عمل تضرب في نسبة  -2

حسوب من عملية جمع السـنوات العشـر   مل الّإحتساب المعاش، وهو المعد ءوعا -3

ن الأسـاس  ّالتي تلقى فيها العامل أفضل المداخيل السنوية الخاضعة للإشتراك، ويتكـو 

راكات من الدخل السـنوي الخاضـع للضـريبة بعنـوان     الذي يعتمد في حساب الإشت
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مرات المبلغ السنوي  08الضريبة على الدخل وفي حدود السقف السنوي الذي يساوي 

  )1(. للأجر الوطني الأدنى المضمون

  

  :التقاعــدمبلغ معاش  -3

ع الجزائـري  ّمن أجل حماية القدرة الشرائية للفئات الدنيا من المتقاعدين قد لجأ المشر

مـن   %75إلى تحديد الحد الأدنى المضمون لمبلغ المعاش، بحيث لا يجب أن يقل عن 

أما بالنسبة للمجاهدين المتقاعدين فإن المبلـغ   )2(الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون 

  )3(. المضمون للمعاش لا يكون أقل من مرتين ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون

مـن الأجـر الخاضـع     %80عاش التقاعد فهو يسـاوي  أما بالنسبة للمبلغ الأقصى لم

 15تحديد سقف المبلغ الخام لمعاش التقاعد بــ   ّلإشتراك الضمان الإجتماعي، كما تم

   )4(. مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون

إلى الذين يقل معاشهم عـن  ) الفروق التكميلية(تتكفل الدولة بدفع نفقات الدعم الوطني و

  .مون من أجل حماية القدرة الشرائية للمتقاعدينالمبلغ الأدنى المض

وينتفع العامل بمعاش التقاعد من اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعنـي بـالأمر   

 ّل له الحق في التقاعد ولا يمنح المعـاش إلا ّسن التقاعد وذلك بتوافر الشروط التي تخو

ل إضافة إلى مبلغ المعاش من زيادة كما يستفيد العام  )5(. بالإنهاء الفعلي لعلاقة العمل

  )6(. د الزوجاتّعلاوة واحدة في حالة تعد ّأو علاوة عن الزوج المكفول، ولا تمنح إلا

 ماية القـدرة الشـرائية للمتقاعـدين   كما تتم مراجعة معاش ومنحة التقاعد من أجل ح

دة إبتداء من وترتبط هذه الزيادة في معاش التقاعد بالزيادة في الأجور وتكون هذه الزيا

                                           
  والمتعلق بالضمان  09/02/1985المؤرخ في  85/35رقم  المرسوم من 13لمزيد من المعلومات إرجع للمادة  )1(

    434-96الإجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم     

  .30/11/1996المؤرخ في     
  06/07/1996المؤرخ في  96/18معدل بالأمر  83/12رقم  .من قانون التقاعد 16أنظر المادة  )2(
  .ن قانون التقاعدم 25أنظر المادة  )3(
  .قانوننفس ال مكرر من 17و 17أنظر المادة  )4(
  .قانوننفس ال من 19أنظر المادة  )5(
  .قانوننفس ال من 15أنظر المادة  )6(
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ل شهر ماي من كل سنة بقرار صادر عن الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي بناءا ّأو

  )1(. على إقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد

ل بعد شهر من تاريخ الإنتهاء الفعلي ّويدفع معاش التقاعد شهريا ويدفع الإستحقاق الأو

فـي حالـة    ّمنحة التقاعد خارج الجزائر، إلا لعلاقة العمل، كما لا يجوز دفع معاش أو

  )2(.في إطار إتفاق المعاملة بالمثلمصادقة الجزائر على معاهدات دولية تسمح بذلك 

 للضمان الإجتمـاعي كتعويضـات المـرض   كما يستفيد المتقاعد من الأداءات العينية 

  …الأمومة، المنح العائلية، الأدوية 

  

  :الحقـوقذوي المعاش المنقول أو معاش  -ثانيا

في حالة وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفيد ذوي الحقوق من معاش منقـول وهـم   

الأشخاص الذين كان يعيلهم العامل أو المتقاعد المتوفي وذلك من أجل حمايـة أسـرة   

والمستفيدون من المعاش المنقول  :الإقتصاديةالعامل أو المتقاعد المتوفي من المخاطر 

  :يليهم كما 

  :المنقــولمستفيدون من المعاش ال -1

  :الأرامـلمعاش الأرملـة أو  -أ

الإسـتفادة   ذهمن حق أرملة المتوفي الإستفادة من معاش زوجها المتوفي ولا تخضع ه

الـك  هولكن يجب أن يكون الزواج شرعيا مـن ال ، )3(من المعاش المنقول لشرط السن 

إن نصيبها يؤول إلى الأولاد الـذين  ج الأرملة فّوفي حالة تزو )4(للإستفادة من المعاش 

                                           
  المتضمن كيفيات تطبيق الباب الثاني  1985-02-09المؤرخ في  85/31من قانون التقاعد رقم  43دة راجع الما )1(

  ل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ّو المتعلق بالتقاعد المعد 1983يوليو  02مؤرخ في ال 83/12من القانون     

  . 1996-09-18المؤرخ في  96-310    
  .المشار إليه سابقا 83/12رقم من قانون التقاعد 53راجع المادة  )2(
  .قانون نفس ال من 36و 31راجع المادة  )3(
  .قانون نفس ال من 32راجع المادة  )4(
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المعاش  ّد الأرامل، فإنّ، أما في حالة تعد)1(يقسم بالتساوي عليهم  وتتوفر فيهم الشروط،

  )2(. يقسم بينهن بالتساوي في حدود أربعة أرامل
  

  :الأرمــلمعاش  -ب

يمكن للأرمل أن يستفيد من معاش منقول عند وفاة زوجته، ويستحق هذا المعاش مـن  

شهر الذي يلي الوفاة بعد أن يثبت زواجه الشرعي منها، ولا يسقط حقه في المعـاش  ال

  .بإعادته الــزواج
  

  :والأصولمعاش الأولاد المكفولين  -ج

دة قانونا مـن معـاش   ّمن العامل المتوفي وفق نسب محد )3(يستفيد الأولاد المكفولين 

وق، بشـرط أن يكونـوا   ع الجزائري الأصول ضمن ذوي الحقّمنقول، كما ذكر المشر

وأن تكون الموارد السنوية لكل أصل على حدى أقـل    )4(تحت كفالة العامل في حياته

من الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا تخضع إستفادة الوالدين من معـاش   %75من 

                                           
المؤرخة فـي  .28رعدد .ج.المتعلق بالتقاعد  02/07/1983المؤرخ في  83/12رقم  من قانون 40راجع المادة  )1(

05/07/1983  
  .أعلاه من نفس القانون 38راجع المادة  )2(
ولاد الأ: " وهـم   المشار اليه سابقا من قانون التأمينات الإجتماعية 67دتهم المادة ّالأولاد المكفولين هم الذي حد )3(

  سنة 18عن  الذين تقل أعمارهم

سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنـى   25الأولاد البالغون أقل من  -

  .المضمون

سنة والذين يواصلون دراستهم، أو في حالة ما إذا كان الإبن تحت الرعاية الطبية قبـل   21الأولاد البالغون أقل من  -

  .سنة فلا يقيد بشرط السن قبل نهاية العلاج 21سن 

  .الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بدون دخل مهما كان سنهم -

الأولاد، مهما كان سنهم الذي يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن، ويحتفظ بصـفة   -

بحكم حالتهم  ةأو الدراسشروط السن المطلوبة الذي تحتم عليهم التوقف عن التمهين  ذوي الحقوق الأولاد المستوفون

  ".الصحية 
لكي يستفيد الأولياء من معاش الابن يجب أن يكونوا مكفولين من طرفه في حياته، فصفة ذوي الحقـوق تمـنح    )4(

  . و ليس لكل الأولياء لمجرد أنهم أولياءالمكفولين  للأولياء

 1996المجلة القضـائية   1995-10-24المؤرخ في  129009الغرفة الاجتماعية رقم -محكمة العليا راجع قرار ال

  134ص  01عدد 
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إبنهما المتوفي لشرط السن أو بعدم وجود آخرين من ذوي الحقوق، كما يمكن للأصول 

دون أن يتجاوز مبلغ المعاش المجموع حـد أقصـى   . عاشات منقولةالجمع بين عدة م

   )1(. ده التنظيمّيحد

ويكون لأصول زوج المؤمن له المتوفى نفس الحق الذي لأصوله في معاشه بعد وفاته 

ورد كل واحد منهما يقل عن الحد الأدنى لمعاش مولهم أثناء حياته وإذا كان يعإذا كان 

  .الأجر الوطني الأدنى المضمونمن  %75التقاعد أي يقل عن 

  

  :الحقوقتوزيع المعاش المنقول على ذوي  -2

من قانون التقاعد  34دتها المادة ّع المعاش المنقول على ذوي الحقوق وفق نسب حدّيوز

  :يليوفق ما 

   في حالة إنفراد الزوج الذي بقي على قيد الحياة بدون وجود لا ولد ولا أحد من   -

  .من مبلغ معاش الهالك %75مبلغ المعاش المنقول بنسبة  الأصول، فيكون    

   عندما يوجد إلى جانب الزوج ذو حق، ولد أو أحد الأصول يكون مبلغ المعاش   -

  من المعاش المباشر، وأما المعاش المنقول لذوي الحق  %50المنقول للزوج بنسبة     

  .%80هذه الحالة بنسبة  د مبلغ المعاش المنقول فيّ، حيث يحد%30الآخر بنسبة     

  أولاد أو أصول أو (عندما يوجد إلى جانب الزوج إثنان أو أكثر من ذوي الحقوق  -

  المعاش من مبلغ  %50د مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة ّيحد) معا ّالكل    

  المباشر الباقية من المعاش  %40المباشر، ويقتسم بالتساوي ذو الحقوق الآخرون     

     لا يجوز أن يتعدى المبلغ الإجمالي لمعاشات ذوي الحقوق في كل الأحوال حيث    

    90%.  

   من المعاش  %90عندما لا يوجد زوج يتقاسم ذو الحقوق الآخرون معاشا يساوي   -

   ، أما إذا كان ذو الحق من %45المباشر وهذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة للأبناء   -

  .كحد أقصى  %30الأصول فتكون النسبة     

  

  
                                           

  .المشار اليه سابقا  التقاعدالمتعلق ب1983 /02/07المؤرخ في  83/12رقممن قانون  45المادة  )1(
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  :يليومما سبق نستخلص ما 

  .أنه لا يمكن جمع معاش ذوي الحقوق مع إيراد حادث عمل   *

    لا يمكن لذوي الحقوق الجمع بين معاشات الأيلولة وإنما يستفيدون من المعاش    *

  .الأكثر نفعا لهم    

  لي لتاريخ وفاة المتقاعد تحدد بداية التمتع بمعاش ذوي الحقوق إبتداءا من اليوم الموا   *

  .وهذا في حدود التقادم الخماسي    

  طبقا لفريضة ) الورثة(تمنح مستحقات المعاش المتخلفة قبل الوفاة لذوي الحقوق    *

  )1(. شرعية محرزة من طرف الموثق    

  

  التعويض عن العجــز :الثانـيالفرع 

ق به، متـى تـوافرت فيـه    يستفيد العامل المؤمن له من تعويض عن العجز الذي لح

الشروط القانونية، ويختلف هذا التعويض وطريقة حسابه حسب السبب الذي أدى إلـى  

 ـ  لأسبابالعجز، أي هل العجز يرجع لأسباب صحية أم   ذهمهنية، والذي يهمنا فـي ه

  .الدراسة هو العجز الكلي الذي يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل

  

  :صحيةباب التعويض عن العجز الكلي لأس -ّأولا

التأمين على العجز يهدف أساسا إلى ضمان حماية إقتصادية للعامل عن طريق منحـه  

معاشا، نتيجة نقص يصيب قدراته الفيزيائية، مما يجعل دخله ينقص بنسبة معينة، فيحق 

إذا كان معاش العجـز   %100للعامل المؤمن له الإستفادة من آداءات نقدية تصل إلى 

  .لوطني الأدنى المضمونأقل أو يساوي الأجر ا

  :المعـاش المباشــر -1

  :العجزالإستفادة من معاش  شروط -أ

كما  أن تتوفر فيه شروط موضوعية عامة لكي يستفيد العامل من معاش العجز لابدا من

  .يجب عليه إحترام شكليات وإجراءات يتطلبها القانون

  
                                           

  .132حسين جعيجع، المرجع السابق، ص  )1(
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  :العجزالشروط العامة للإستفادة من معاش  -1-أ

  :يليا وهي كم   

  .يجب أن يكون العامل مؤمنا على العجز -

  .أن يصاب العامل بعجز ذهب بنصف قدرته على العمل -

مؤمن له لم يبلغ بعد سن الإحالة على الإذا كان  ّلا يمكن قبول طلب معاش العجز إلا -

يستوفي شـرط مـدة   لا أنه لا يقيد بشرط السن بالنسبة للمؤمن له الذي  ّالتقاعد، إلا

  )1(. ادة من معاش التقاعدالعمل للإستف

  :الشروط الشكلية -2-أ

عندما ينقضي حق العامل في الأداءات النقدية للتأمين على المرض تتولى هيئة الضمان 

الإجتماعي تلقائيا النظر في الحقوق التي تترتب عن التأمين على العجز دون إنتظـار  

ماعي بإخطار العامل بنفاذ فتقوم هيئة الضمان الإجت )2(طلب من العامل المعني بالأمر 

حقه من الإستفادة من أداءات التأمين على المرض، وخضوعه لنظـام التـأمين علـى    

إلى المؤمن لـه والـذي    -Questionnaire- إستمارة معلومات تقوم بإرسال اكم ،العجز

بوثائق عديدة تختلف حسب  ةإلى هيئة الضمان الإجتماعي مرفق اإرسالها ويقوم بإملائه

  )3(. كان العامل أجيرا أو غير أجيرما إذا 

  
                                           

معدل بالأمر رقم المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ال 1983-07-02المؤرخ في  83/11من قانون  34راجع المادة  )1(

  .1996جويلية  06المؤرخ في  96/17
  .المتعلق بالتأمينات الإجتماعية 83/11من القانون رقم  35المادة  )2(
  :التاليم الملف ّن أن يقدم الابد-Questionnaire-بالنسبة للعامل الأجير، بالإضافة إلى بيان المعلومات الكتابي  )3(

  .La Carte D'Immatriculationبطاقة التسجيل  -1    

  .شهادة طبية تثبت العجز وعدم القدرة على مواصلة ممارسة نشاط مهني -2    

  عمل شهادة تثبت عدم مواصلة  -6بطاقة شخصية للحالة المدنية،  -5شهادة ميلاد،  -4شهادة عائلية،  -3    

  .شهادة عمل وكشف راتب -7مأجور،        

    بالنسبة للعامل غير الأجير فما عادا شهادة العمل وكشف الراتب فإنه مطلوب منه نفس الوثائق المطلوبة من 

                  تسلم مـن مصـلحة الضـرائب تبـين المـداخيل التـي        un relevéوثيقة  -1 :العامل الأجير أعلاه بالإضافة إلى

    الضـرائب  شهادة إنتهاء النشاط تسلم مـن مصـلحة تحصـيل     -2 .سنوات عمل الأخيرة 10امل خلال العحققها 

Service des Contribution diverses تصـريح شـرفي بعـدم مواصـلة      -3  . في مكان ممارسة النشـاط  الواقعة     

  .فع الإشتراكاتشهادة تثبت د -5. صورة تثبت الشطب من السجل التجاري -4.  نشاط غير مأجور
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  :أداءات التأمين على العجـز  -ب

التأمين على العجز يسمح للعامل المؤمن له من أن يستفيد من الأداءات النقدية للتـأمين  

على المرض والأمومة، وكذلك الحق في الحصول على معاش العجز وكـذلك منحـة   

  .الوفاة لذوي الحقوق إذا توفي المؤمن له

  

  :النقديــةالأداءات  -1-ب

يكون لصاحب معاش العجز وكذلك لذوي الحقوق الحق في الأداءات النقديـة للتـأمين   

  .Le Ticket Modérateurعلى المرض والأمومة، كما يعفى هو وذوي الحقوق من 

عندما تكون قيمة المعاش أقل أو تساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون طبقا للمـادة  

  .المتعلق بالتأمينات الإجتماعية 84/27قم من المرسوم ر 04

  :العجــزمـعاش  -2-ب

الهدف من معاش العجز هو منح مدخول بديل للمؤمن له المصاب بعجز ذهب بنصف 

للمؤمن له الحق في معاش العجز مـن   كونقدرته على العمل أو الكسب على الأقل وي

اش العجز له طابع مؤقـت،  ومع )1(ح فيه تابع لنظام التأمين على العجز صبل يوم يّأو

   )2(. وبالتالي لابدا من مراجعته، كما أن هذا المعاش غير قابل للتنازل عنه أو الحجز

  :العجــزقيمة معاش  *

مـن   36دتهم المـادة  ّمن أجل تحديد مبلغ المعاش لدينا ثلاث أصناف من العجزة، حد

  .قانون التأمينات الإجتماعية

ين ما زالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور وفـي  وهم العجزة الذ :الصنف الأول -

من الأجر السنوي المتوسط للمنصـب   %60هذه الحالة يساوي المبلغ السنوي للمعاش 

  :إلىوالذي يحسب بالرجوع 

                                           
بمعنى من التاريخ الذي ينقضي فيه حق العامل في الأداءات عن التأمين على المرض أو من تاريخ ضم أو جبر  )1(

إلى  L’usure Prématurée de L'Organismeالجروح أو من تاريخ إستقرار حالة المؤمن له أو في حالة الإفناء المبكر 

  .تاريخ المعاينة الطبية للعجز
  .المتعلق بالتأمينات الإجتماعية 83/11من قانون  88لمادة ا )2(
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وإما إلى الأجر السنوي المتوسط لثلاث سنوات .إما إلى آخر أجر سنوي تم تقاضيه -

ته المهنية، إذا كان هذا الأجر أحسن حيث يكون قد بلغ أجر العامل أقصاه خلال حيا

  .ملائمة له

سنوات من التأمين يحسب المعاش حسب الأجر السـنوي   03وإذا لم تكتمل للعامل  -

  )1(. اهاّالمتوسط لفترات العمل الذي أد

   فهم العجزة الغير قادرين إطلاقا على القيام بأي نشاط  :أما بالنسبة للصنف الثاني  -

  من الأجر السنوي  %80هذه الحالة مبلغ المعاش السنوي مأجور ويساوي في     

  )2(. المتوسط للمنصب    

  فهم العجزة الغير قادرين إطلاقا على القيام بأي نشاط مأجور  :أما الصنف الثالث -

     من  %80ويحتاجون إلى مساعدة من غيرهم، ويساوي المبلغ السنوي للمعاش     

    دون أن تقل الزيادة عن  %40ف بنسبة عويضا الأجر السنوي المتوسط للمنصب،    

  )3(. حد أدنى يحدد عن طريق التنظيم    

من المبلغ  %75ولا يمكن في كل الأحوال أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز من  -

ويدفع معاش العجز والمعاشات المنقولة  )4(السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون 

، كما ترفع قيمة الأجـور المعتمـدة كأسـاس    )5(ا شهريا عند حلول أجل إستحقاقه

  .لحساب المعاشات وفق جداول العوامل السنوية المطبقة على معاشات التقاعد

 %80أما بالنسبة لمعاش العمال غير الأجراء، فيساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز  -

ا عنـدم  %40ويرفع مبلغ المعاش بنسبة  )6(. من الدخل السنوي الخاضع للإشتراك

                                           
  .من قانون التأمينات الإجتماعية 37المادة  )1(
  .من قانون التأمينات الإجتماعية 38المادة  )2(
  .من قانون التأمينات الإجتماعية 39المادة  )3(
  .11/04/1994ؤرخ في الم 04-94من نفس القانون معدلة بالمرسوم التشريعي رقم  41المادة  )4(
  .من نفس القانون أعلاه 43المادة  )5(
  والمتعلق بالضمان                      09/02/1985المؤرخ في  85/35رقم 35/85من المرسوم رقم  06راجع المادة  )6(

    434-96قم الإجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي ر    

  .30/11/1996المؤرخ في     
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يكون العاجز ملزم باللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأعمال اليومية العادية مثـل  

  .إلخ …القيام، الأكل، الغسل، الحركة، 
  
  :المعــاشمدة الإستفادة من  *

  .معاش العجز له دائما طابعا مؤقتا، فيمكن أن يكون محل مراجعة أو تعليق أو إلغاء ّإن
  

  :المعـاشمراجعة  -

  :لأسباب إدارية أوعة معاش العجز سواء لأسباب طبية يمكن مراج
  

  :الطبيالأسباب ذات الطابع  -

أن يخضع المؤمن له لفحوصات طبيـة التـي    84/27من المرسوم  44تفرض المادة 

تطلبها منه هيئة الضمان الإجتماعي وبعد المراقبة الطبية يمكن للطبيب المستشـار أن  

ر بناءا على ذلـك  ّللمؤمن له ويقر physiologiqueيلاحظ تغييرات في الحالة الجسدية 

إما تغيير الصنف الذي ينتمي إليه العامل، سواء الصنف الأول، الثاني أو الثالث كمـا  

  .ر تعليق معاش العجز أو إلغائــهّيمكن أن يقر

  

  -Le Changement de Catégorie- :الصنفبالنسبة لتغيير  -

الصنف الذي ينتمي له المؤمن له بعد الفحـص   يقترح تغيير أن طبيب المعالجيمكن لل

وهذا التغيير يترجم بالزيادة في المرتبة في  ،الطبي إذا لاحظ تغييرات على حالة العامل

أو بالنقصان في حالة تحسن حالـة العـاجز   - Un Surclassement -العجز اشتدادحالة 

Déclassement Un  النقصان حسب الحالةوبالتالي تتم مراجعة المعاش إما بالزيادة أو .  
  

   :تعليــق المعــاش  -

تحسن فـي   La Praticien Conseilيعلق معاش العجز عندما يلاحظ الطبيب المستشار 

حالة المؤمن له وذلك من خلال إرتفاع قدرته على ممارسة عمل بنسبة تزيد على الأقل 

  .من الأجر الذي يتلقاه عامل ينتمي إلى نفس النشاط المهني %50عن 
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  :العجــزإلغاء معاش  -

عنـدما   ،يتم إلغاء معاش العجز عندما يحدث تحسن مهم ودائم للمـؤمن لـه العـاجز   

قدرته على العمل بنسبة تفوق نصف الأجر الذي يتقاضاه عامل ينتمـي إلـى    يسترجع

  .نفس النشاط المهني

  :الإداريالأسباب ذات الطابـع  -

  .إداريةيمكن تعليق أو إلغاء معاش العجز لأسباب 

  :التاليةيعلق معاش العجز للأسباب  :العجــزتعليق معاش  -

  .حالة ذهاب المؤمن له لأداء واجب الخدمة الوطنية -

  .في إحالة إستحالة إجراء مراقبة طبية -

     عندما يكون الجمع بين المعاش والأجر يزيد عن الأجر الممنوح لعامل ينتمي  -

  .لنفس النشاط المهني

  :المـعاشإلغــاء  -

  .عندما يرفض العامل إجراء المراقبة الطبية -1

  .حالة وفاة المؤمن له -2

عندما يقوم العامل الذي ينتمي للصنف الثاني والثالث بمزاولة عمـل مـن    -3

  )1(. جديد سواء كان نشاطا مأجورا أو غير مأجورا

   )2(. عندما يقوم العاجز المؤمن له بمغادرة التراب الوطني نهائيا -4

كما يتم تعويض معاش العجز عند وصول العامل لسـن التقاعـد بمعـاش     -5

يكون مساوي على الأقل لمعاش العجز مع زيادة عند الضـرورة عـن    )3(تقاعد

  )4(. الزوج المكفول

                                           
  . والمتعلق بالتأمينات الإجتماعية 83/11من قانون رقم  45المادة  )1(
  .والمتعلق بالتأمينات الإجتماعية 83/11قانون رقم  83المادة  )2(
  .من نفس القانون أعلاه 46المادة  )3(
  أو عي نزاع حول حالة العاجز أو الصنف الذي ينتمي إليه، ويمكن أن يتولد بين المؤمن له وهيئة الضمان الإجتما )4(

فيهـا   الطبيـة  للبـث  حول تحديد تاريخ إستقرار حالة العاجز أو ضم الجروح، هذه النزاعات ذات طابع طبي ترجع للخبـرة  

أمام لجنة الطعـن   فيهاأما النزاعات ذات الطابع الإداري، فالمؤمن له يطعن  .كدرجة ثانية بالدرجة الأولى، ثم إلى لجنة العجز

تبليغه القرار، ويمكن للمؤمن له أن يطعن في قرار لجنة الطعن المسبق للولاية أمام اللجنة من المسبق للولاية في أجل شهرين 

  .كدرجة أولى ثم أمام القضاء الفاصل في الشؤون الإجتماعية كدرجة ثانيـة الوطنية للطعن
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  :أخرىالجمع بين مبلغ المعاش وتعويضات  *

  :ليييمكن الجمع بين معاش العجز الذي يتعلق فقط بالصنف الأول من العجزة كما 

جر، مع التعويضات اليومية للتأمين على المرض، وكـذلك  الأيجمع معاش العجز مع 

أداءات التأمين على الأمومة لكن في الحدود المسموح بها، بحيث لا يمكن في أي حال 

  .من الأحوال أن يتجاوز الأجر الذي يتقاضاه عامل ينتمي لنفس النشاط المهني

يع حادث عمل أو مرض مهني بشـرط أن هـذا   كما يمكن الجمع بين معاش العجز ور

  )1(. الجمع لا يتجاوز الأجر الذي حسب على أساسه هذا المعاش

  

  :المنقــولمعاش العجز  -2

من منحة وفاة تساوي المبلـغ   )2(إذا توفي صاحب معاش العجز، فيستفيد ذوي الحقوق 

  )3(. السنوي لمعاش العجز

دة فـي  ّبنفس الشـروط المحـد   )4(ليهم ويستفيد ذوي الحقوق من معاش عجز منقول إ

د معاش ذوي الحقوق كما هو منصوص ّوالمتعلق بالتقاعد أي يحد 83/12القانون رقم 

  )5(. من قانون التقاعد 34عليه في المادة 

  

  

                                           
  :راجعمن التفصيل  ، لمزيد83/11من القانون  70المادة  )1(

Hannouz Mourad et Khadir Mohammed: op.cit.  p 103. 
  الذين فهم الزوج أو الزوجة الذي لا يمارس أي نشاط مهني، والأولاد المكفولين هم  ،وبالنسبة لذوي الحقوق )2(

  أصول لمكفولين سواء من قانون التأمينات الإجتماعية كما سبق شرحه، إضافة إلى الأصول ا 67دتهم المادة ّحد    

  .الزوج أو أصول الزوجة إذا كان دخلهم يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون    
  .83/11من قانون  51المادة  )3(
  .83/11من قانون  40المادة  )4(
   او ما يليه157لمزيد من التفصيل راجع الصفحة  )5(

  مها ّتقدت معينة، حيث يقدم طلب معاش بملئ إستمارة وصاحب الحق في المعاش المنقول لابدا أن يحترم شكليا    

  :هوله هيئة الضمان الإجتماعي كما يقدم     

  إلى شهادة عدم إنتساب للتأمينات الإجتماعية ولا  -4  شهادة ميلاد، -3 شهادة عائلية،  -2 الدفتر العائلي،  -1    

  .سنة 17ل يزيد عمره عن شهادة مدرسية لكل طف -5   الصندوق الوطني للتقاعد،        
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  :مهنيالتعويض عن العجز الكلي الناجم عن حادث عمل أو مرض  -ثانيا

ض مهني الحق فـي أداءات فـي   للعامل المصاب بعجز دائم نتيجة حادث عمل أو مر

ع يدفع لهم يالة وفاة العامل من منحة وفاة ورشكل ريع، كما يستفيد ذوي الحقوق في ح

  .وفق النسب المحددة في القانون
  

  :يليالعامل العاجز الحق في ريع حسب ما  :الدائمالأداءات عن العجز  -1

  :الريعحساب مبلغ  -أ

صول على ريع يحسب على أسـاس الأجـر   للعامل المصاب بعجز دائم الحق في الح

العامل العـاجز عنـد    هتتقاضاالذي  الاجتماعيالضمان  لاشتراكاتالمتوسط الخاضع 

شهر التي تسبق التوقيت عـن العمـل    12مستخدم واحد أو عند عدة مستخدمين خلال 

  )1(. نتيجة الحادث

حـادث  يجـة  شهرا وقت إنقطاعه عن العمل نت 12أما إذا عمل المصاب لمدة تقل عن 

   :إماأو مرض مهني فالريع يحسب على أساس  عمل

  .أجر منصب عمل المصاب إذا عمل لمدة شهر واحد على الأقل -

أجر منصب عمل مطابق للفئة المهنية التي ينتمي إليها المصاب إذا عمل لمدة تقـل   -

  .عن شهر واحد

المصـاب أو  ة إلا بعد إنتكـاس حالـة   ّأما إذا لم تظهر حالة العجز الدائم لأول مر -

شهرا التي تعتمد لحساب الريع هي المدة التي تسبق إما تـاريخ   12تفاقمها، ففترة 

الإنقطاع عن العمل نتيجة حادث العمل أو المرض المهني وإما تاريخ الإنقطاع عن 

العمل نتيجة إنتكاس المصاب أو تفاقم حالته أو من تاريخ إلتئام الجروح أي حسـب  

  )2(. ا للعامل المصاب بعجز دائمطريقة الحساب الأكثر نفع

ة ّمر 2300ويحسب مبلغ الريع على أساس أجر سنوي لا يجوز أن تقل قيمته عن  -

ل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمون مهما كانت قيمة مبلـغ الأجـر   ّقيمة معد

                                           
  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 83/13من قانون  39المادة  )1(
المتضمن كيفيات تطبيق العنـاوين  .1984 /11/02المؤرخ في  84/28من المرسوم رقم  14و 13راجع المادة  )2(

     1983-07-02المؤرخ في  83/13الثالث و الرابع و الثامن من القانون 
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وإنمـا   %10كما لا يمنح للعامل أي ريع إذا كانت نسبة العجز أقل من  )1(الحقيقي 

  )2(. صول فقط على رأسمال تمثيلييحق له الح

  

  :الريــعمبلـغ  -ب

شـهرا   12المصاب خلال  التي يتقاضاهايساوي مبلغ الريع أجرة المنصب المتوسطة 

إذ كان هذا العجز  %40الأخيرة مضروبة في نسبة العجز، ويضاف مبلغ الريع بنسبة 

لشؤون العادية للحياة با لقياممن اجل امساعدة الغير لالدائم يضطر المصاب إلى اللجوء 

  .إلخ…النهوض، اللباس , كالأكل

وفي حالة ما إذا كانت حالة المصاب يشملها التأمين على العجز والحـق فـي معـاش    

العجز من باب التأمينات الإجتماعية، ترفع قيمة الريع، بحيث تسـاوي قيمـة معـاش    

  .العجز إذا كانت أقل منــها

ريا عند أجل إستحقاقه وفي مقر سكناه، كما يمكن د مبلغ الريع للعامل المصاب شهّويسد

الجمع بين الريع ومعاش التقاعد أو معاش العجز أو التعويضات اليومية عـن التـأمين   

  .على المرض والأمومة

تعويضات إضافية في حالة وقوع  أو لذوي حقوقه الحق فيللعامل المصاب  كونكما ي

فة إلى التعويض الـذي يدفعـه   حادث مرور يكيف في نفس الوقت كحادث عمل، إضا

علـى   وايمكن أن يحصلأو ذوي حقوقه، فالعامل المصاب  الاجتماعيصندوق الضمان 

المتعلـق   19/06/1988المؤرخ في  88/31ويض في نفس الوقت في إطار قانون تع

  بنظام التعويضات عن حوادث المرور

   

  

  

                                           
  .المشار اليه سابقا83/13من قانون  41المادة  )1(
 84/28من المرسوم رقم  17-16-15لمزيد من التفصيل حول كيفية حساب الرأسمال التمثيلي إرجع إلى المواد  )2(

مـن   14شهر وفق المادة  12مع مراعاة الحالات التي عمل فيها المصاب لمدة تقل عن  11/02/1984المؤرخ في 

  .84/28المرسوم 
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  :الوفــاةداءات في حالة الأ -2

المرض المهني وفاة العامل فتمنح لذوي الحقوق كمـا تـم   إذا نتج عن حادث العمل أو 

  .، منحة وفاة وريعالاجتماعيةتحديدهم في قانون التأمينات 

   :الوفـاةمنحــة  -أ

لعامل لمرة مبلغ الأجر الشهري  12تدفع منحة الوفاة لذوي الحقوق الهالك وتقدر بمبلغ 

لشهري للأجر الوطني الأدنـى  ة قيمة المبلغ اّمر 12ولا يجوز أن يقل هذا المبلغ عن 

المضمون، وتدفع هذه المنحة دفعة واحدة كما لا يمكن الجمع بينها وبين منحة الوفـاة  

  .من باب التأمينات الإجتماعية

   :الحقـوقريع ذوي  -ب

 34من ريع وفق المادة  ،يستفيد ذوي الحقوق في حالة وفاة العامل المصاب إثر الحادث

يمكن الجمع بين هذا الريع ومعاش التقاعـد   ، ولابالتقاعدوالمتعلق  12-83من قانون 

المنقول بل يدفع المعاش الأكثر نفعا، وفي حالة وفاة عامل عاجز يستفيد من ريع عـن  

ويطبق علـى   ذوي الحقوق يستفيدون من ريع منقول ن، فإحادث عمل أو مرض مهني

   )1(. ق بالتقاعدالمتعل 12-83من قانون  40إلى  30هذا الريع أحكام من المواد 

  :الغيرالتعويض في حالة صدور خطأ من صاحب العمل أو  -3

يمكن للعامل المصاب أو لذوي حقوقه المطالبة بالتعويضات الإضافية عن الأضـرار   

وذلك في حالة صدور خطأ غيـر   )2(الناجمة عن الحادث في إطار قواعد القانون العام

في هذه الحالة أن تحل هيئـة الضـمان    معذور أو متعمد من صاحب العمل، كما يمكن

ضد المتسـبب   ىالإجتماعي محل العامل المصاب أو ذوي حقوقه من أجل رفع الدعو

كما يمكن للعامل أو . في الحادث أمام محاكم القانون العام ويكون ذلك بناء على طلبهم

لة ما وفق قواعد القانون العام في حا رذوي حقوقه المطالبة كذلك بالتعويض عن الضرل

  )3(. إذا كان المتسبب في الحادث شخص من الغير
                                           

   .160  لمزيد من التفصيل إرجع إلى الصفحة )1(
عـدد   1991المجلة القضائية  1989-01-23المؤرخ في  50879الغرفة الاجتماعية رقم –قرار المحكمة العليا  )2(

   119ص 02
المتعلق بمنازعات العمـل فـي مجـال     2/7/83المؤرخ  15-83من القانون  5لمزيد من التفصيل راجع الباب  )3(

  .56إلى  43جتماعي المواد من الضمان الإ



 158

  التعويض عن الوفــاة :الثالثالفرع 

  

بما أن وفاة العامل المؤمن له إجتماعيا تشكل خسارة كبيرة بالنسبة لعائلته والأشخاص 

الذين كان يعولهم المتوفي، بالخصوص في الجانب المادي، فالوفاة هو خطر إجتماعي 

مينات الإجتماعية، حيث يدفع إلى عائلة المتوفي والأشخاص الذين هم يغطيه قانون التأ

في عهدته عائدا يسمى منحة الوفاة يهدف إلى تعويض ذوي الحقوق عن المصاريف 

الناجمة عن وفاة المؤمن له والإنقطاع المفاجئ لأجره، ويستحق ذوي الحقوق هذه 

وفاة طبيعية، جريمة، إنتحار (المنحة، مهما كان سن المتوفي ومهما كان سبب الوفاة 

ومهما كان مدخول ذوي الحقوق، المهم أن يكون للعامل ) حادث عادي أو حادث عمل

دهم تشريع التأمينات ّالمتوفي صفة المؤمن له إجتماعيا وأن يكون ذوي الحقوق كما حد

   .الإجتماعية

  .وتكون الوفاة إما طبيعية وإما نتيجة مرض أو حادث مهني

  

  :الطبيعيــةض عن الوفاة التعوي -أولا

المتوفي من  )1(إذا كانت الوفاة واقعة طبيعية ليس لها علاقة بالعمل، يستفيد ذوي حقوق 

مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعـا   12ر مبلغ رأسمال الوفاة بـ ّمنحة الوفاة، ويقد

اكات ولا المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له والمعتمد كأساس لحساب الإشتر

الأدنـى   الـوطني مرة مبلـغ الأجـر    12يجب أن يقل مبلغ رأسمال الوفاة عن قيمة 

دهـم  ّالمضمون، ويدفع دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له، لذوي الحقوق وفي حالة تعـد 

ع عليهم منحة الوفاة بالتساوي، هذا بالنسبة للأجراء، أما بالنسـبة للعمـال غيـر    ّتوز

  )2(. وفاة مبلغ الدخل السنوي الخاضع للإشتراكالأجراء فيساوي رأسمال ال

أما إذا كان العامل المتوفي يستفيد من معاش عجز أو معاش تقاعد، أو معـاش تقاعـد   

 ـ %50مسبق أو ريع حادث عمل الموافق لنسبة عجز عن العمل تساوي   الأقـل  ىعل

                                           
  . من قانون التقاعد 31من قانون التأمينات الإجتماعية والمادة  67ذوي الحقوق كما جاء تحديدهم في المادة  )1(
والمتعلق بالضمان الإجتماعي للأشـخاص   9/02/1985المؤرخ في  85/35من المرسوم رقم  08راجع المادة  )2(

  .لا مهنياغير الأجراء الذين يمارسون عم
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لمعاش  )شهرا 12(قوق من رأسمال وفاة يساوي مبلغه المبلغ السنوي حفيستفيد ذوي ال

العجز أو معاش التقاعد أو معاش التقاعد المسبق أو ريع حادث العمل على أن لا يقـل  

والحق في  )1(من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون  %75هذا المبلغ عن 

ة معينة للعمل، فيستفيد ذوي الحقوق من منحة الوفـاة  ّمنحة الوفاة يمنح بدون شرط مد

مل المتوفي قد مارس نشاطا مهنيا حتى تاريخ وفاته، بشرط أن لا بمجرد أن يكون العا

  )2(. تكون علاقة العمل قد إنتهت قبل وفاته

ولكي يدفع نظام التأمينات الإجتماعية منحة الوفاة، لابدا على ذوي الحقـوق إحتـرام   

  )3(. الشكليات التي يفرضها القانون بتقديم الوثائق اللازمة لذلك

وقه في الأجـر والعـلاوات   قترتبة عن عقد العمل قبل وفاة العامل كحكما أن الآثار الم

ركة ويسوغ للورثة المطالبـة  توالمنح والترقية التي يترتب عنها أثر مالي فتدخل في ال

  )4(. بها

  

  

  

  

                                           
  . المتعلق بالتأمينات الإجتماعية 83/11من القانون رقم  51إلى  47راجع المواد من  )1(
يستفيد ذوي الحقوق من منحة الوفاة إذا كان العامل المتوفي في وضعية تحسب على أنها فترة عمل مثـل حالـة    )2(

حادث عمل، العامل الذي يتـوفى أثنـاء    التوقف عن العمل في إطار التأمين على المرض، عطلة الأمومة، العجز،

، العامل الحائز على معاش العجز، ةائيزجلعقوبة  اتنفيذالقيام بعمل أثناء  وفىتأدية الخدمة الوطنية، المسجون الذي يت

التقاعد، ريع حادث عمل أو مرض مهني وكذلك العامل الذي يتوفى أثناء المدة التي يكون فيها تابع لنظـام التـأمين   

  .بطالةعلى ال
  :وهي على الخصوص  )3(

  .شهادة وفاة المؤمن له إجتماعيا -1    

  .شهادة عمل يقدمها المستخدم -2    

  .كشف الراتب -3    

  .شهادة عائلية تثبت الزواج من الهالك -4    

  .سنة الذين يعملون بموجب عقد تمهين أو طلبة 21شهادة مدرسية بالنسبة للأولاد الأكثر من  -5    

  .شهادة طبية تثبت إعاقة وإستحالة ممارسة عمل مأجور بالنسبة للأولاد العاجزين أو المقعدين أو المرضى -6    
  .415ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  )4(
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  :مهنيالتعويض عن الوفاة الناجمة عن حادث عمل أو مرض  -ثانيا

ون دة فـي قـان  ّكما هي محـد  إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني

عاش من منحة الوفاة وم )1(فهنا يستفيد ذوي الحقوق  .حوادث العمل والأمراض المهنية

   )2(منقول يتمثل في ريع الوفــاة

  :الوفــاةمنحة  -1

ة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا والذي تحصل ّمر إثنىعشرر مبلغ منحة الوفاة بـّويقد

لسابقة للوفاة والمعتمد كأساس لحساب الإشتراكات، ولا يمكن عليه الهالك خلال السنة ا

ة قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضـمون  ّمر 12أن يقل هذا المبلغ عن 

ولا يمكن الجمع بين هذه المنحـة  .كما يدفع هذا المبلغ دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له

  )3(. تماعيةالإج اب التأميناتبومنحة الوفاة التي تدفع من 

  :الحقــوقريع ذوي  -2

يدفع لكل واحد من ذوي الحقوق ريع، يحسب على أساس الأجر المتوسـط الخاضـع   

لإشتراكات الضمان الإجتماعي الذي تقاضاه الضحية لدى مستخدم أو عدة مسـتخدمين  

ويحسب الريع مهما كانت  )4(شهرا التي تسبق التوقيف عن العمل  12إثنى عشر خلال 

                                           
  .المشار اليه سابقا من قانون التقاعد 31وحددتهم المادة   )1(
  لابدا أن يقدموا للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية  ولكي يستفيد ذو الحقوق من منحة الوفاة أو ريع الوفاة  )2(

  :التاليةالوثائق     

  .شهادة طبية تثبت وفاة العامل الذي تعرض لحادث عمل -1    

  .شهادة عائلية -2    

  .بطاقة فردية -3    

  .شهادات مدرسية أو شهادة التربص أو المهين -4    

  .شهادة عدم إعادة الزواج -5    

  .شهادة عدم وجود مدخول للإناث -6    

  بالنسبة شهادة عدم وجود مدخول أو وجود مدخول يقل عن الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون  -7    

  .للأصول الذي كان يعولهم المتوفي        
  المهنية المتعلق بحوادث العمل والأمراض  02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون رقم  52أنظر المادة   )3(

  .06/07/1996المؤرخ في  96/19ل ومتمم بالأمر رقم ّمعد     
  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 83/13من القانون رقم  54راجع المادة   )4(
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 2300لغ الأجر الحقيقي على أساس أجر سنوي لا يجوز أن تقل قيمتـه عـن   قيمة مب

  )1(. ل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمونّألفين وثلاث مئة مرة قيمة معد

ولا يمكن الجمع بين الريع المدفوع لذوي الحقوق ومعـاش التقاعـد المنقـول ويـدفع     

  )2(. الإمتياز الأكثر نفعا

 83/12مـن قـانون رقـم     40إلـى   30ق أحكام المادة وتطبق على ريع ذوي الحقو

يعتبر من ذوي الحقوق الزوج، ولكي يستفيد من معـاش منقـول   و والمتعلق بالتقاعد، 

دتهم المادة ّلابدا أن يكون زواجه شرعيا من الهالك، وكذلك الأولاد المكفولون مثلما حد

قبل وفاة الهالك أو خـلال   من قانون التأمينات الإجتماعية وهم الأطفال الذين ولدوا 67

أيام التالية لتاريخ وفاته على الأكثر بالإضافة إلى الأصول المكفولون من طرف  305

  .العامل المتوفي أثناء حياته

من قانون التقاعـد   34دة قانونا بالمادة ّع ريع ذوي الحقوق وفق النسب المحدّكما يوز

ويسـتفيد ذوي الحقـوق مـن     وهي نسب تتم مراجعتها كلما تغير عدد ذوي الحقوق،

، أما في حالة ما إذا توفي المستفيد من ريـع حـادث   )3(المعاش من عند تاريخ الوفاة 

ريع  غير ناجم عن الحادث، فيستفيد ذو حقوقه من ريع يحسب على أساس لسبب عمل

  )4(. المتوفي

 ـ  ذوين فإأما بالنسبة للعمال الأجانب،  انوا الحقوق لا يتقاضون أي تعـويض إلا إذا ك

مقيمين بالجزائر وقت وقوع الحادث ويمنح لذوي حقوق العامل الأجنبي الذين يرحلون 

مرات المبلغ السنوي  -03- عن الجزائر منحة تتمثل في تعويض إجمالي مقدار ثلاث

أن هذه القاعدة لا تطبق على الرعايا الأجانب الذين يشملهم إتفـاق علـى    ّلريعهم، إلا

  )5(. الجزائر أو معاهدة دولية صادقت عليها الجزائرل مبرم مع ثالتعامل بالم

  

                                           
  .من نفس القانون أعلاه 41راجع المادة  )1(
  .من نفس القانون أعلاه 53راجع المادة  )2(
  .والمتعلق بالتقاعد 83/12من قانون  40إلى  30واد من لمزيد من التفصيل راجع الم )3(
  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 83/13من القانون رقم  56راجع المادة  )4(
  .من قانون حوادث العمل والأمراض المهنية 57والمادة  51/2راجع المادة  )5(
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  التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل المحدد المدة :الرابعالفرع 

ة، بحلول الأجل المتفق عليه في العقد أو بإنجـاز العمـل   ّد المدّينتهي عقد العمل المحد

يض يمنح للعامـل عنـد   ع الجزائري عن أي تعوّولم يتكلم المشر .المبرم لأجله العقد

  )1(. إنتهاء العقد بحلول الأجل

ة قبل حلول أجله أو قبل إنجاز العمل المتفق عليـه  ّد المدّكما قد ينتهي عقد العمل المحد

وقد يكون هذا الإنهاء مشروعا حيث يرجع لسبب لا يد للمستخدم فيـه، كحالـة القـوة    

، كمـا قـد   )2(مجال للتعويض القاهرة، وفاة العامل، أو صدور خطأ جسيم منه فهنا لا

يكون هذا الإنهاء غير مشروع، كأن يتعسف المستخدم في إنهاء العقد قبل حلول أجلـه  

  .)3( الحالة لابدا من تعويض العامل حسب القواعد العامة للقانون المدني ذهففي ه

  

  :التعويــضتحديد  -ّأولا

مـن الأمـر    09للمـادة  د التعويض عن طريق القانون كما هو الحال بالنسبة ّقد يحد

 العملمن قانون علاقات  4مكرر73لة للمادة ّالمعد 09/07/1996ي المؤرخ ف 96/21

كما قـد يجـد التعـويض     ،ات ما يقابل أجرة العاملّمر 06حيث قدرت التعويض بـ 

   قدية وهو ما يسمى بالشرط الجزائيمصدره في الإتفاق وفق قواعد المسؤولية التعا

مـا والـذي يكـون مسـتحقا لأحـد      ّرا مبلغ التعويض مقدّيقد حيث يجوز للطرفين أن

 مـن  183المتعاقدين نتيجة إخلال المتعاقد الآخر بإلتزامه التعاقدي وذلك وفق المـادة  

                                           
د المدة تعويضا يسـمى  ّحالة إنتهاء عقد العمل المحد وهذا عكس ما فعله المشرع الفرنسي، حيث يمنح للعامل في )1(

  :لمزيد من التفصيل راجع "  L’indemnité de précarité"  الاستقراربالتعويض عن عدم الثبات أو 
Gérard Lyon Caen, Jean Pélissier, Alain Supiot : Droit du Travail- oeuvre Collectif-  18eme  Editions Dalloz  
p 3023. 

أي بحلـول  -د المدة عند نهايتـه ّو يحتفظ العامل بحقه في هذا التعويض حتى و لو تم إعادة تكييف عقد العمل المحد

نقض اجتمـاعي فرنسـي   :في هذا الشأن عد المدة، راجّإلى عقد عمل غير محد –الأجل المنصوص عليه في العقد 

                                          Dalloz  2001 N° 23  p  1848:المنشور في 1931رقم  2001-05-09مؤرخ في 
د المدة بمواد قانونية مستقلة، ولم ينظم الإنهاء الغيـر مشـروع   ّالمشرع الجزائري لم ينظم إنهاء عقد العمل المحد)2(

  .د المدة تاركا ذلك للقواعد العامة للقانون المدنيّلعقد العمل المحد
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقذه و لا تعديله الا باتفـاق الطـرفين، أو   : "  من القانون المدني 106المادة  )3(

  " للاسباب التي يقررها القانون
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دا مقـدما قيمـة   ّيجوز للمتعاقدين أن يحـد : " والتي تنص على ما يلي  القانون المدني

بق في هذه الحالة أحكام المواد التعويض بالنص عليها في العقد أو في إتفاق لاحق وتط

 ". 181إلى  176من 

  

 :التعويضكيفية تقدير  -ثانيا

  

ره الأطراف، لكن قد يحصل أن لا يكون التعويض ّره القانون، كما قد يقدّالتعويض يقد

را في القانون ولا في العقد، فهنا يكون للقاضي دورا في تقدير التعويض وهذا مـا  ّمقد

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد " ن القانون المدني بقولها م 182نصت عليه المادة 

  ". …ره ّأو في القانون فالقاضي هو الذي يقد

  

عقد العمل أنشأ للعامل حقا فـي أجـر    ّوالهدف من التعويض في قانون العمل، هو أن

لذا التعويض يكـون   ،اومعنوي امادي اعامل ضررلحق الحرمانه منه يبو ،طيلة مدة العقد

  . كسبلى أساس ما لحق العامل من خسارة وما فاته من ع

، فيمكن للقاضـي  )1(القاضي أيضا من أجل تخفيض أو زيادة الشرط الجزائي  ويتدخل

 ّولم يبقـى منهـا إلا   التزاماتهأن يخفض من التعويض إذا نفذ المدين الجزء الأكبر من 

منافع التي حرم منها العامل عند تقدير التعويض ال الاعتبارالقليل، ويأخذ القاضي بعين 

فـي تقـدير    اّوعلى العموم فإن القاضي حر ،في عمله الجديد مقارنة مع عمله السابق

  .عليها في تقدير هذا التعويض استندالتعويض بشرط أن يبين في قراره الأسباب التي 

  

  

  

  

  

                                           
  .من القانون المدني 184/2راجع المادة  )1(
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 التعويض عن مهلة الإخطــار :الخامسالفرع 

  

في حدود ضيقة جدا وهـي حالـة    ّيم مهلة الإخطار إلاع الجزائري بتنظّلم يهتم المشر

وترك أمر تنظيم مهلـة   ،من ق ع ع  5مكرر73سريح المنصوص عليه في المادة الت

  .الجماعية الاتفاقياتالإخطار إلى 

ويكون للعامل أثناء مهلة الإخطار الحق في ساعتين فـي كـل يـوم قـابلتين للجمـع      

ب عمل آخر، كما يمكـن للمسـتخدم أن   ومأجورتان حتى يتمكن من البحث عن منص

يعفي العامل من البقاء في منصبه حتى نهاية مدة مهلة الإخطار ويدفع له مبلغ يسـاوي  

إنتهائها أي الإعفاء من تنفيـذ   إلى غايةالأجرة التي يكون قد تقاضاها لو بقي في عمله 

 )1(. مهلة الإخطار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  . الفردية من ق ع ع 6مكرر73راجع المادة   )1(
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  .بتسليمها للعامل المستخدمستندات التي يلتزم ق والموثائال :الثانيالمبحث 

  

ق والمستندات إلى العامـل  وثائتسليم بعض الهاء علاقة العمل يلتزم المستخدم بتعند إن

أو عقد العمـل أو   -مثل شهادة العمل–ق والمستندات قد ينص عليها القانون وثائهذه ال

  .الإتفاقيات الجماعية

  

  - Certificat de Travail-العمل شهادة  :الأولالمطلب 

  

من  67يلتزم صاحب العمل بتسليم شهادة العمل إلى العامل وفق ما نصت عليه المادة 

 م للعامل، عند إنهاء علاقـة العمـل  يسل"  :بقولهاالمتعلق بعلاقات العمل  90/11قانون 

شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ إنهاء علاقة العمل، وكذا المناصب التي شغلت 

  .ترات المناسبة لهاوالف

لا يترتب عن تسليم شهادة العمل فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن 

  ".عقد العمل أو عقود التكوين إلا إذا إتفق الطرفان على عكس ذلك كتابة 

  

  شكل ومضمون شهادة العمـل :الأولالفرع 

  

من حيث الشكل فهو يختلف دا ّمحد لم يشترط القانون عند تسليم شهادة العمل نموذجا

من مؤسسة مستخدمة إلى أخرى،في حين يشترط القانون أن تشتمل شهادة العمل من 

  .من ق ع ع 67دتها المادة ّحيث المضمون على بيانات إلزامية حد

  

  :العملبالنسبة لشكل شهادة  - ّأولا

سسة تسلم شهادة العمل من طرف المستخدم في شكل إستمارة أو مطبوعة خاصة بالمؤ

 جود ختم المؤسسة أو صـاحب العمـل  وفي حالة عدم وجود هذه المطبوعة أو عدم و

أن  لابـد فلابدا أن يقوم المستخدم بوضع إمضائه على شهادة العمل، وهذا الإمضـاء  

لم يشترط شكلا معينا، فيمكن أن تكتـب   والقѧانون  -Authentifiée -يكون مصادق عليه
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أو تكـون   -Dactylographie -و بالآلـة الكاتبـة  أ - Manuscrite -شهادة العمل باليد 

  .رها العامل ويوقعها المستخدمّكما يمكن أن يحر -Imprimée -مطبوعة 

  

  :العمـلبالنسبة لمضمون شهادة  -ثانيا

  .تحتوي شهادة العمل على بيانات إلزامية وكذلك بيانات إختيارية أو كمالية

  

  - Les Mentions Obligatoires -:الإلزاميـةالبيانات  -1

في شهادة العمل تاريخ التوظيف، تاريخ  أن يذكرمن  اّلابدمن ق ع ع  67حسب المادة 

إنهاء علاقة العمل، وكذلك المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لها، ولكن هـذا لا  

  .في شهادة العمل اأن تظهر يجب هوية المستخدم والعامل نللشك، أيدع مجال 

  

  : تاريخ التوظيــف   -أ

وهو التاريخ الذي بدأ فيه العامل نشاطه في المؤسسة المستخدمة، و في حالـة العمـل   

د ّأن يحـد  لابدتحت التجربة، يكون الطرفان مرتبطان بعقد عمل، فإن تاريخ التوظيف 

  )1(. عند بداية هذه الفترة

 ّوفي حالة ما إذا طرأت تعديلات على الوضعية القانونية للمؤسسة المسـتخدمة، فـإن  

جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير تبقـى قائمـة بـين المسـتخدم الجديـد      

كمبدأ عام فرغم التغييرات المتتالية لأصـحاب العمـل فمـن المنطقـي أن      )2(والعمال

المستخدم الأخير هو الذي يكون ملزما بتسليم شهادة عمل واحدة يـذكر فيهـا تـاريخ    

  .ل في المؤسسة المستخدمةّالتوظيف الأو

  

  

                                           
)1(  Hélène Roux : documents établis a la rupture du contrat du travail -Juris Classeur- travail  traité – 

     Edition technique 1990, fascicule 32-10    p  05. 
  11ـ 90من ق ع ع الفردية19م: أنظر أيضا ـ
المتعلق بعلاقات العمل الفردية المشار إليه  21/04/1990المؤرخ في  90/11 انون رقمقالمن  74راجع المادة   )2(

  . سابقا
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   :العملتاريخ إنهاء علاقة  -ب

 ّتاريخ خروج العامل من المؤسسة هو التاريخ الذي تنتهي فيه علاقة العمـل، بغـض  

  .النظر عن تنفيذ العامل لمهلة العطلة أو إعفائه منها

  

  :لهاالمناصب التي شغلها العامل وفترات العمل المناسبة  -ج

  :العاملالمناصب التي شغلها  -1-ج

د ّذكر المستخدم المنصب الذي شغله العامل فعلا، فلا يجوز له مثلا أن لا يحدلابدا أن ي

مما يلحق ضررا بالعامـل، كـأن    ،طبيعة العمل الذي كان يمارسه العامل بشكل فعلي

وفي الحقيقة هو تقني سامي  ،العامل كان يشغل منصب تقني ّيذكر في شهادة العمل أن

بدل مهندس مدني، فلا بدا من تحديد المنصب أو كأن يذكر أن العامل مهندس معماري 

بشكل لا يترك لبس أو مجال للشك حول المهام التي كانت منوطة بالعامل ونطاق هـذه  

  .المهام

إذا من حق العامل أن يذكر المستخدم المنصب الذي شغله فعلا في شهادة العمل، لكـن  

خلاف عامـل آخـر   هذا لا ينطبق على المنصب الذي يشغله العامل بصفة مؤقتة لإست

  . يكون في عطلة

  

  :لهافترات العمل المناسبة  -2-ج

ولا يكفي ذكر منصب العمل وإنما أيضا فترات العمل المناسبة لهذا المنصب وإذا شغل 

  .من تحديد طبيعة كل منصب والفترة المناسبة له اّلابدة مناصب عمل ّالعامل عد

ة ويعمل بالتوقيت الجزئـي، فهنـا   ّمدد الّعقد عمل غير محدب مرتبطففي حالة العامل ال

ة ّد المـد ّالمستخدم يسلمه شهادة عمل عند إنتهاء عقد العمل، أما في حالة عقد عمل محد

ة ّيقوم المستخدم بتسليم العامل شهادة عمل عند تجديد كل عقد وفي حالة تجديـده عـد  

  .ة شهادات عملّة وعدّدة المدّة عقود عمل محدّكون أمام عدنات ّمر
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ة مـن  ّد المدّة إلى عقد عمل غير محدّد المدّي حالة إعادة تكييف عقد العمل المحدأما ف

أن تشمل شهادة العمل، مجموعة المناصب التي شغلها العامل  لابدطرف المحكمة، فهنا 

  )1(. كلها في شهادة واحدة

ولا يكون من الضروري أن يذكر في شهادة العمل، الفترات التي علقت فيهـا فتـرات   

ة، أما بالنسبة لحالة تعليق علاقة العمل نتيجـة عطلـة   ّمهما كان السبب أو المد العمل

فهي تحسب بمثابة فترة عمل لتحديـد حقـوق    -Le Congé de Formation - التكوين

أن يذكر في شـهادة العمـل    يجبات فّة مرّوفي حالة تغيير صاحب العمل عد ،العامل

هم وطبيعة المنصب الذي كان يشغله في كـل  ة التي شغلها العامل عند كل واحد منّالمد

  .فترة

  

   :والعاملذكر هوية المستخدم  -3-ج

ر ويوقع على شهادة العمل، كما يجب ّتحديد هوية المستخدم بذكر إسمه، فهو يحر يجب

أن تحمل هذه الشهادة البيانات الخاصة بالمؤسسة المستخدمة بشكل لا يترك مجال للشك 

بالإضافة إلى ضرورة تحديد هوية العامل بذكر إسمه .دةحول شرعية وصحة هذه الشها

  . ولقبه

  

  :الإختياريـةالبيانات الكمالية أو  -2

لا يفرض القانون على المستخدم أن يذكر في شهادة العمل مثلا أن إنهاء علاقة العمـل  

لم يكن بخطأ من العامل، كما أن صاحب العمل غير ملزم بأن يذكر في الشهادة رأيـا  

بالنسـبة   ،للمؤسسةمها ّالمهنية والخدمات التي قد كفائتةمصلحة العامل حول  يكون في

الواقع يمكـن عـن    في  نلك ،عبارات التقدير ولا عكسها لا يفرض ذكر فهو للقانون

عبـارات فـي    شهادة العامـل طريق إتفاق مسبق بين المستخدم والعامل أن يذكر في 

  .مصلحة العامل

عدم منافسة المستخدم عند إبرام عقد العمل، فيمكن لصاحب أما إذا كان العامل ملتزما ب

ولا  ذلك لا يلحق ضـررا بالعامـل   ّلأنالعمل أن يدرج هذا الإلتزام في شهادة العمل، 
                                           

)1(  Hélène Roux : op.cit. p  06. 
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ن العامل أن يوضـح  ميقلل من حظوظه في إيجاد عمل، بما أن واجب الوفاء يستدعي 

باته الناجمة عـن تعاقـده   للمستخدم الجديد مدى نطاق حريته، في التعاقد وإحترام واج

إدراج المستخدم لشرط عدم منافسة العامل له بعد إنهاء عقد العمل  ّوبالتالي فإن،السابق 

لا يلحق أي ضرر بالعامل، ما دام أن هذا الإلتزام يقع على عاتقه بحكم العقد الذي كان 

   .قائما بينهما

مل بيانـات فـي   ومن جهة أخرى يمكن للعامل أن يعترض على أن يدرج صاحب الع

شهادة العمل من شأنها أن تلحق ضررا به كأن يذكر الأجر الذي كـان يتقاضـاه، أو   

أي شروط قبول العامل في المنصب أو أسباب إنهـاء علاقـة العمـل     ،شروط تشغيله

وبصفة عامة كل ما من شأنه أن يجعل حصول العامل على منصب شغل جديد أمـرا  

  .)1(صعبا

يذكر في شهادة العمل تصريحات لا تتناسب مع المـؤهلات  وفي حالة المستخدم الذي 

 ـ  و التيالمهنية للعامل،   ذهتكون غير صحيحة أو مبالغا فيها، فيكون المستخدم فـي ه

ذه ين الإعتبار عبارات التقدير هالحالة مسؤولا أمام الغير الذي يلحقه ضرر، إذا أخذ بع

غلط حيث تكون هنـا شخصـية   من أجل تعيين العامل ، فهذا الغير يكون قد وقع في 

  .العامل محل إعتبار في التعاقد

  

  :الإثبــاتحجية شهادة العمل في  -ثالثا

تضمنه من بيانات سـواء بالنسـبة للمسـتخدم أو    ت لما ةتكون لشهادة العمل، قوة ملزم

كما تثبت شهادة العمل أن هناك علاقة عمل كانـت قائمـة   ،العامل أو المستخدم الجديد 

   )2(. ي وجه صاحب العمل أو بالنسبة للغيرفعلا، سواء ف

  

  :للمستخدمبالنسبة  -1

إن عبارات التقدير التي يذكرها المستخدم في شهادة العمل تكون حجة عليـه، فـيمكن   

. تسريح العامل نتيجة خطأ جسـيم  ّللعامل أن يتمسك بها إذا إدعى صاحب العمل أنه تم

                                           
)1(  Claude Lobry : op.cit.  p. 48. 

  …تكون شهادة العمل حجة على الغير خاصة الهيئة المكلفة بتسيير التأمين على البطالة، التقاعد   )2(
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 فـي منصـب عملـه    وقت لا حق عامل فيكما أنه إذا إلتزم المستخدم بإعادة إدراج ال

أي تكون له الأولوية في التوظيف، ففي حالة عدم تنفيـذ   ،ذلك في شهادة العمل ذكروي

هذا الإلتزام من طرف المستخدم، يمكن للعامل أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الـذي  

تاريخ التي تذكر في شهادة العمل تكون حجة على المستخدم مثل  تأن البياناكما  .لحقه

والتصريح ببيانات خاطئة فـي شـهادة   .إلخ …توظيف العامل، المناصب التي شغلها 

  )1(. ض صاحبها لمتابعة جزائيةّالعمل تعر

  

  :الجديدبالنسبة للمستخدم  -2

 ر من علاقة العمل السـابقة ّيجب على المستخدم الجديد أن يتأكد من أن العامل قد تحر

مستخدم السابق في نفس النشاط، فهذا يجعله مسؤولا لمستخدم الجديد ينافس الاوإذا كان 

بالتضامن مع العامل في عدم إحترام شرط عدم المنافسة، الذي يكون قد إلتزم به العامل 

  .لا يمكنه التملص من المسؤولية وعند إبرام عقد العمل السابق 

  

  :للعامــلبالنسبة  -3

قبـل بهـا    يفترض انـه عامل، البيانات الموجودة في شهادة العمل تكون حجة على ال

  .صراحة أو ضمنا

العامل فإذا لم يحـتج   خطأ ارتكبه فإذا ذكر المستخدم أن إنهاء علاقة العمل كان بسبب

القاضي لا يمكنه إسـتنتاج   ،على ذلك عند إستيلام شهادة العمل، ففي حالة وجود نزاع

  .أن هناك إرادة صريحة في الإستقالة

حد ذاته دليلا على إنهاء علاقة العمل، إلا إذا إشـتملت  تسليم شهادة عمل ليس في  ّإن

 -Libre de tout Engagements-شهادة العمل على عبارة معفي من كـل إلتزامـات   
والعكس غير صحيح، فالمستخدم الذي لم يسلم تلقائيا بعد إنهاء علاقة العمل شهادة عمل 

  )2(. علاقة العملإلى العامل فهذا لا يعني أن المستخدم لم يكن يقصد إنهاء 

  .كما أن تاريخ تسليم شهادة العمل لا يعني أنه هو نفسه تاريخ إنهاء علاقة العمل

                                           
  .قانون العقوبات 228من أجل جنحة التزوير وإستعمال المزور المعاقب عليها بموجب المادة  )1(

)2(  Hélène Roux : op. .cit.  p 09     



 171

  تسليم شهادة العمل والجزاءات الموقعة على المستخدم :الثانيالفرع 

  :هاإذا إمتنع عن تسليم

  :تسليم شهادة العمل  -ّأولا

ء علاقة العمل، و يعتبـر هـذا   بتسليم شهادة عمل إلى العامل عند انتهادم خيقوم المست

مطلوب و ليس محمول، و متى امتنع المستخدم عن تسـليم شـهادة    قالتسليم بمثابة ح

العمل سواء عن طريق الرفض أو التأخر في التسليم أو في حالة ادراج بيانـات غيـر   

  .   دة قانوناّض المستخدم لجزاءات محدّصحيحة لإلحاق ضررا بالعامل يتعر

  

  :العملصاحب  تقديمها من -1

سليم شهادة العمل بصفة عامة إلى العامل سواء كان تابعا للقطاع تيقوم صاحب العمل ب

العام أو الخاص، وإلتزام المؤسسة المستخدمة بتسليم شهادة عمل يكون قائما مهما كانت 

النظر عن ظروف الإنهاء سواء إنهاءا عاديا أو إنهـاء   ّوبغض )1(طبيعة علاقة العمل 

  .)2(اع مانتيجة نز

كما ينتقل هذا الإلتزام إلى ورثة المستخدم في حالة وفاته وكذلك يقوم بـه فـي حالـة    

  )3( -السنديك–التسوية القضائية، المصفي أو وكيل التفليسة 

فـي   ّإلا محمـولا  اوتسليم شهادة العمل هو حق مطلوب وليس محمول، ولا يصبح حق

تحت غرامة تهديدية، فيجب على العامل  حالة الحكم على المستخدم بتسليم شهادة العمل

عى العامل أن صـاحب العمـل   ّأن يطلب من المستخدم أن يسلمه شهادة العمل، وإذا إد

  .هإمتنع عن تسليمه إياها، يقع عليه عبئ إثبات أنه قد طلبها من

                                           
لم ينص المشرع الجزائري على أن تسليم شهادة العمل هو إلزامي عكس المشرع الفرنسي الذي جعل من تسـليم   )1(

  .راجع في هذا الشأن  شهادة العمل إلتزاما يقع على عاتق المستخدم، 
  L 122 / 16 :« l’employeur doit, a l’expiration du contrat du travail, délivrer au  travailleur  un  certificat … » 

تسليم شهادة العمل يكون حتى إذا كان العامل تاركا لمنصبه، فلا يجوز في هذه الحالة معاقبته بحرمانه من و )2(

شهادة العمل، بل يكفي أن يقوم المستخدم بمتابعة العامل قضائيا عن ما لحقه من ضرر إن كان هناك مجال 

  :لمزيد من التفصيل أنظر –يض للتعو
      Nasri Hafnaoui : op.cit.     p. 80 et 81. 

)3(  Catherine Puigelier : op.cit.   p 256. 
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كما يمكن للمستخدم أن يثبت أنه قد سلم للعامل فعلا شهادة العمل عن طريق وصل أو 

  .صول موقع من طرف العاملإشعار بالو

  

  :العامــلمن طرف  استلامها -2

من أجل تسليم شهادة عمل من صاحب العمل إلى العامل، يفترض أن يكون هناك عقد 

عامـل أن   ّعمل موجود، وشهادة العمل هي وثيقة مطلوبة وليست محمولة، فيحق لكل

  .يطلبها مهما كانت الفئة العمالية التي ينتمي إليها

يمكن للعامل أن يطالب المستخدم بالتعويض  الإستيلام المتأخر لشهادة العمل وفي حالة

  .اء هذا التأخير، بعدما أن يثبت أنه طلبها منه فعلاّعن الضرر الذي لحقه من جر

أما في حالة وفاة العامل يمكن لورثته أن يطلبوا من صاحب العمـل الحصـول علـى    

  . شهادة عمل خاصة بالعامل المتوفي

  

   :إستحقاقــهات وق -3

 مـن ق ع ع  67فق ما جاء في المادة هاء علاقة العمل وتيتم تسليم شهادة العمل عند إن

له الحق في ساعتين كل يوم أثنـاء   يكون اعندم ،العامل في حاجة إليها من قبل ّأن ّإلا

 ةإلـى شـهاد  المرحلة بحاجة  ذهه ءأثنا وهومهلة العطلة ليبحث فيهما عن عمل آخر، 

منح العامل شـهادة عمـل   مكن في هذه الحالة يفالمسألة،  ذهالقانون لم يعالج ه، والعمل

   )1( .مؤقتة يذكر فيها تاريخ تسريح العامل وبداية سريان مدة مهلة العطلة

العمـل  ة التي يمكن للعامل أن يطلب خلالها شـهادة  ّوبما أن القانون قد سكت عن المد

ويسقط حقه في ذلك بمرور سـنة طبقـا    ،فيرجع تحديد هذه المدة للعرف المعمول به

    .)2(لقانون المدنيفي ا للقواعد العامة

.  

                                           
 (1) Camerlynck : op.cit.  p  490  

      دراسة مقارنة للتشريع الفرنسي و تشريعات الدول       علي عوض حسن، الفصل التأديبي في قانون العمل،. د )2(

 .359ص  1985القاهرة -دار الثقافة للطباعة و النشر-العربية و على الأخص الجزائر
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من حق العامـل   فهي، العقودمن  ادّمحد اع لتسليم شهادة العمل نوعّولم يشترط المشر

مهما كانت طريقة إنهـاء   وة، ّد المدّّّّّة أو غير محدّد المدّعقد العمل محد في حالة سواء

إرتكـب   إذاحتى  أو ،  القوة القاهرةحالتسري ،طريق الإستقالة علاقة العمل، سواء عن

  .إلخ …العامل خطأ جسيما في حالة التسريح التأديبي

  

  :العملعن تسليم شهادة المستخدم الجزاءات في حالة امتناع  -ثانيا

قد يمتنع المستخدم عن تسليم شهادة العمل، سواء بالرفض أو التأخر فـي التسـليم أو   

  .ة عمل بشكل غير صحيح مما يلحق ضررا بالعاملبتحرير شهاد

ويلجأ المستخدم إلى ذلك خاصة عندما يكون هناك نزاع حول علاقة العمل أمام القضاء 

  .خوفا من أن يؤثر ذلك على نتيجة الحكم أو الخصومة

كما قد يمتنع صاحب العمل عن تسليم شهادة العمل لأغراض شخصية ونيـة إلحـاق   

  .في حالة إستقالته الضرر بالعامل، خاصة

يقع عليه عبئ إثبات أنـه قـد    ،المستخدم لم يسلمه شهادة عمل ّعي أنّوالعامل الذي يد

  .هذه الوثيقة مطلوبة وليست محمولة ّطلبها بما أن

وإذا نجح العامل في إثبات ذلك الإمتناع، يجوز له مطالبة صاحب العمل بـالتعويض   

  .ذلكاء ّعن الضرر الذي لحقه من جر

  

  :المدنيــةزاءات الج -1

، القسم ةإلى المحكميمكن دائما للعامل أن يلجأ  ،رفض المستخدم تسليم شهادة العملإذا 

يمكن أن يصدر القاضي حكمه  الإجتماعي ليلزم صاحب العمل بتسليمه شهادة العمل، و

 على المستخدم للعامل أن يرجعكما يمكن . بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير امرفق

عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الإمتناع أو التأخير في تسليم شهادة  بالتعويض

  .)1(العمل

  

                                           
 1975دار الثقافة للطباعة و النشر  ،الجديدعلي عوض حسن، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري. د )1(

 .110ص
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  :عملالمطالبة بالحصول على شهادة  -أ

حق العامل في الحصول على شهادة عمل، يخضع للقواعد  ّفي غياب نص خاص، فإن

ه شهادة عن تسليم عصاحب العمل قد إمتن ّعى العامل أنّوإذا إد .العامة للقانون المدني

ويتقادم حق العامل فـي رفـع الـدعوى    .إثبات أنه قد طلبها منه العمل يقع عليه عبئ

وتصدر المحكمة حكمها بصفة إبتدائيـة ونهائيـة   ، سنة وفق القواعد العامة 30بمرور 

  )1(.فيما يتعلق بتسليم شهادة العمل

  

   :التهديديــةلغرامة ا-ب

شهادة العمل من المستخدم إلى العامل  يمكن للقاضي الذي يصدر الحكم بضرورة تسليم

أن يرفق هذا الحكم بغرامة تهديدية، خاصة في حالة ثبوت سوء نية صاحب العمل في 

  .عدم تسليم شهادة العمل

م بتسليم شهادة العمل مع غرامـة  كوهذا يرجع للسلطة التقديرية للقاضي، وفي حالة الح

  )2(. حمولاتهديدية عن التأخير يجعل الحق في هذه الوثيقة م

  .والغرامة التهديدية مستقلة عن التعويض عن الضرر المحتمل الحصول عليه

  

  :الضررالتعويض عن  -ج

يمكن للعامل أن يرجع على المستخدم بالتعويض عن الضرر الذي لحقه وفق القواعـد  

العامة للمسؤولية المدنية، حيث يجب أن يصدر خطأ من المستخدم ويتمثل في عدم تنفيذ 

مه بتسليم شهادة العمل سواء بعدم تسليم شهادة العمل أو التأخير في تسـليمها، أو  إلتزا

  .رة بشكل غير صحيح بما يلحق ضررا بالعاملّكأن تكون محر

عي أن المستخدم قد إمتنع عن تسليمه شهادة العمل أن يثبت أنه قد ّفعلى العامل الذي يد

التأخير في التسليم قد تسبب لـه فـي   هذا الإمتناع أو  ّأن كذالك وأن يثبت ،طلبها منه

                                           
ية النزاعات الفردية في العمـل  والمتعلق بتسو 1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04من القانون رقم  21المادة  )1(

  . 21/12/1991المؤرخ في  91/28ل والمتمم بالقانون رقم ّالمعد
)2(  Hélène Roux : op.cit.    p 09 



 175

 )1(تسجيله في نظام التأمين على البطالـة مـثلا   من أجل  كمواجهته لصعوبات ،ضرر

لحق  يالضرر الذأن تكون هناك علاقة سببية بين  اّولكي يحكم القاضي بالتعويض لابد

العامل وعدم تسليمه شهادة العمل، ويرجع تقدير هـذا التعـويض للسـلطة التقديريـة     

للقاضي، وبما أن هذه الوثيقة مطلوبة، فلا يحق للعامل الحصول على تعويض إذا لـم  

  .يرفض المستخدم تسليمه إياها

  

  :الجزائيــةالعقوبـات  -2

كان القـانون الفرنسـي المطبـق فـي الجزائـر بموجـب قـانون         ،الاستقلالادة غ

  .ةيوقع على المستخدم عقوبة جزائية تتمثل في غرامة مالي 31/12/1962

كان يرتب على الإخلال بهذا الإلتـزام دفـع المسـتخدم     29/04/1975أما الأمر رقم 

 التـي  منـه  95نفس القاعدة في المادة  27/02/1982س قانون ّلغرامة مالية، كما كر

دج يتحملهـا   1000و 500ر عقوبة جزائية تتمثل في غرامة تتراوح ما بين ّتقركانت 

  .للعامل يسيءأو يكتب فيها ما المستخدم الذي لم يسلم شهادة عمل 

تسـليم شـهادة    ّلم يبين أن أنه إستبعد العقوبة الجزائية، كما 21/04/1990أما قانون 

الطابع الإلزامي لتسليم شهادة  شر إلىالعمل هو إلتزام يقع على عاتق المستخدم أي لم ي

  )2(. العمل

  

  

  

                                           
)1(  Catherine Puigelier: op.cit.    p 257. 

) 122-16(لفة المادة رة عند مخاّنشير إلى أنه في التشريعات المقارنة ومنها القانون الفرنسي تكون العقوبة المقر )2(

تكـون   وفي حالة العـود ) 4(دة للمخالفات من الدرجة الرابعة ّالمتعلقة بإلتزام تسليم شهادة العمل هي الغرامة المحد

 :الشأنراجع في هذا  .أيام إلى شهر 10الحبس لمدة من  أو/والخامسة للمخالفات من الدرجة  دةّالعقوبة هي المحد
Jean Claude  javillier : op. cit. .  p 421 
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  -Le Reçu pour Solde de tous Compte -وصل تصفية كل حساب:الثانيالمطلب 

  

والمتعلق بعلاقات العمل على  21/04/1990المؤرخ في  90/11لم يتكلم القانون رقم 

وصل تصفية كل حساب لا يقل أهمية عن شهادة العمـل وهـو    ّهذه الوثيقة، رغم أن

  .معمول به في الواقــع

مة علـى  إنهاء علاقة العمل خاصة إذا كان ذلك نتيجة لتسريح تتولد عنها نتائج وخي ّإن

وعدم وضع القانون لأحكام تضبط هذا الوصل من شأنه أن  ،العامل ومشاكل لا متناهية

ع ّد من النتائج السلبية لإنهاء علاقة العمل، فكان مـن الأولـى أن يقـوم المشـر    ّيشد

الجزائري بتنظيم هذا الوصل عن طريق نصوص قانونية لعدم تـرك حريـة واسـعة    

  .للمستخدم في هذا المجال

هذه الوثيقة تطرح عدة مسائل من حيث مضمونها، والشخص المؤهل  ّلعموم فإنوعلى ا

  .لتحريرها وكذلك الآثار المترتبة عنها

  

  وطريقة تحريــره همضمون :الفرع الأول

  

 انتهـاء إن وصل تصفية كل حساب هو وثيقة يسلمها العامل إلى صاحب العمل عنـد  

وهي كل حقوق العامـل  ستحقاته المالية ، يعترف فيها أنه قد تسلم كل م)1(علاقة العمل

ويكون ذلك سواء في الجماعية أو عقد العمل  الاتفاقياتأو  الناشئة عن القواعد القانونية

ة، ومهما كان سبب إنهاء علاقة العمل سـواء  ّد المدّة أو غير محدّد المدّعقد العمل محد

  .الخ …استقالة، اقتصاديتأديبي،  حيرجع إلى تسري

                                           
مطالبة العامل بوصل تصفية كل حساب بدون تحفظ دليلا على إنهاء علاقـة   ّلقد إعتبر إجتهاد قضائي سابق أن  )1(

المجلة القضـائية   1992-02-17المؤرخ في  75980الغرفة الاجتماعية رقم –قرار المحكمة العليا : العمل، انظر

  ,89ص 03عدد  1993

ل علـى  ّتسليم العامل حسابه النهائي لا يد   ّالمحكمة العليا عن هذا الموقف فإعتبرت أنو في وقت لاحق تراجعت 

المـؤرخ  فـي          153681الغرفـة الاجتماعيـة رقـم    –المحكمة العليا  قرار: إرادته في إنهاء علاقة العمل، انظر

09-12-1997  
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فيحتفظ العامل بنسخة  ،لوصل من نسختين ويتم النص على ذلك في الوصلر هذا ارّحي

  .ويسلم الأخرى لصاحب العمل

فيمكن أن يكون مكتوبا باليد أو بالآلة الكاتبـة أو   ،د لهذا الوصلّوليس هناك شكل محد

بخط يـد العامـل   " تصفية كل حساب " كما يجب أن يذكر في الوثيقة عبارة  .مطبوعا

  )1(. توقيعهوتكون متبوعة ب

 يهعلتحفضات دى العامل بإذا أ ور هذا الوصل بدون شرط أو تحفظ ّكما يجب أن يحر

  - Sans Effets Libératoire- .اتجاههعلى إبراء ذمة المستخدم  اأثر ذلكل فيكون

ة التـي  ّيذكر فيه المدوالوصل أن يكون مؤرخا، أي يحمل تاريخا معينا،  شترط فييو

، وتكون كتابة يهوالتي يبدأ حسابها من تاريخ التوقيع عله، ن فييحق فيها للعامل أن يطع

بشكل واضح لا يدع مجـال للشـك أو    - Le Délais de Forclusion -هذا الأجل 

  )2(.اللبس

عقد العمل لا ينتهي  ّبما أنو ،ر العامل هذا الوصل عند مغادرته الفعلية للمؤسسةّويحر

لعامل وصل تصفية كل حساب أثناء تنفيـذ مهلـة   ر اّبنهاية مهلة الإخطار، فإذا حر ّإلا

الإخطار فهذا لا يبري ذمة المستخدم من المستحقات المالية للعامل، أمـا إذا لـم ينفـذ    

ترتب عن هذا الوصل كل آثاره إتجاه المسـتخدم  يالعامل مهلة الإخطار بإعفائه منها ف

مالية التي دفعهـا  كما يجب أن ينص الوصل على كل القيم والمستحقات ال)3(. والعامل

المستخدم للعامل، بشكل واضح وصريح، ولا يمكن أن يشمل هذا الوصل على ديون لم 

يمكن أن ينشأ حقا للعامل بعد التوقيع على الوصل مثل التعويض عن عـدم  ، فبعدتنشأ 

  )4(. حّتشغيل العامل المسرفي ولوية الأإحترام قاعدة 
                                           

يد العامل فهذا يؤثر على مدى براءة ذمـة   مطبوعة أي غير مكتوبة بخط" تصفية كل حساب " إذا كانت عبارة  )1(

ذلك يدع مجال للشك حول ما إذا كان العامل قد تسلم فعلا كل مسـتحقاته  فالمستخدم من المستحقات المالية للعامل، 

  تصفية كل حساب " ض عبارة ّلا تعو"  lu et approuve" المالية، كما إعتبر قضاة محكمة النقض الفرنسية أن عبارة 

     Gérard Lyon Caen, Jean Pélissier,Alain Supiot : op. .cit.  p 804                              :الشأنفي هذا  راجع ".
دة ّإذا لم يطعن العامل في الوصل في الآجال المحـد "  La Forclusion" حيث يمكن للمستخدم أن يتمسك بالسقوط  )2(

  .لم ينظم ذلكف الفرنسي أما القانون الجزائري من تاريخ توقيعه وهي مدة شهرين في القانون
)3(  Jean Savatier : revue de droit social 1989   p  834. 

أنه إذا إشتمل الوصل على التعويض عن مهلة الإخطار والأجور ومستحقاتها فهذا لا يمنع العامل من المطالبة  ّإلا )4(

  .د في الوصل أي أجل السقوطّحتى بعد نهاية الأجل المحدأمام المحكمة بالتعويض عن التسريح التعسفي مثلا 



 178

قواعـد العامـة   ا للصل شروط الصحة وفقأن تتوفر في الو يجب بالإضافة إلى ما سبق

 ر الوصل بالأهليةّ، حيث يجب أن يتمتع العامل الذي يحر)1(ف القانوني ّلصحة التصر

بصاحبه، فلا يجب  ّف هو مضرّهذا التصر ّوبما أن )2(يكون راشدا ويعرف الكتابة  أن

  .ا من حضور ممثله الشرعيّلابد كذالكأن يكون العامل قاصرا، وإذا كان 

يوجد ما يجبره علـى   ولاة في التوقيع على الوصل ّيجب أن تكون إرادة العامل حر و

المستخدم قد دفع له كل مسـتحقاته، لكـن    ّع من طرف العامل يفيد أنيوالتوق )3(ذلك 

  )4(. رفض  توقيع العامل لهذا الوصل لا يعني أن المستخدم لم يدفع له مستحقاته

  

  .حسابوصل تصفية كل  تسليم نالآثار المترتبة ع : الفرع الثاني

ر بطريقة صحيحة، والذي لم يقم العامل بـالإعتراض أو الإحتجـاج   ّإن الوصل المحر

ي الإحتجاج علـى  ف، ينجم عنه سقوط حق العامل هعلى ما جاء فيه في الأجل المبين في

   -Une Forclusion -  .ما جاء بالوصل

  

 -Effet Libératoire -:المستخـدمبراءة ذمة  -ّأولا

توقيع العامل على هذا الوصل يكون بمثابة إعتراف منه، على براءة ذمة المستخدم  ّإن

التعـويض عـن    ،من القيم المالية المذكورة فيه وتشمل الأجر، التعويض عن التسريح

مهلة الإخطار، أي ما يكون في ذمة المستخدم للعامل بمناسبة تنفيذ علاقـة العمـل أو   

  .إنهائها

                                           
  :لمزيد من التفصيل حول شروط صحة وصل تصفية كل حساب راجع  )1(

Yves Delamotte et Daniel Marchand : op.cit.   p 142. 
عامل، حتى أي بخط يد ال -manuscrite -يشترط القانون الفرنسي أن تكون عبارة تصفية كل حساب مكتوبة باليد )2(

ولو كانت باقي البيانات ليست مكتوبة باليد، مطبوعة مثلا، كما لا يمكن مواجهة العامل بما جـاء فـي الوصـل إذا    

  .كانت هذه العبارة مكتوبة بيد شخص آخر
عند نهاية علاقة العمل وخاصة في حالـة التسـريح    ّأن يكون العامل على دراية تامة بما يوقع عليه، إلا أن يجب)3(

ن العامل في ظروف نفسية صعبة، حيث يتجه تفكيره إلى آثار البطالة وما ينجر عنها من عواقب، هذه الضغوط يكو

  :النفسية كلها قد تشكك في حرية العامل في التوقيع، راجع في هذا الشأن 
      Daniel Boulmier, Le Reçu pour solde de tout compte : un acte de tous les dangers pour le seul   
      salarié– Revue du droit social – N° 11 Novembre1996, p. 927. 

)4(  Halène Roux : op.cit.   p  
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ر صـاحب  ّفهنا الوصل لا يحر تسريح،لل اتقالة العامل التي تكون غطاءأما في حالة إس

من أجل براءة ذمة المسـتخدم يشـترط أن يتضـمن    و .العمل من دفع تعويض للعامل

  )1(. الوصل بيانات صحيحة ويوقعه العامــل
  

     - Dénonciation de Reçu pour Solde -:حسابالطعن في وصل تصفية كل  -ثانيا
 - de tous compte -                                                                                               

دة فيه كأجل للإحتجاج حول ما ّة المحدّيمكن للعامل أن يطعن في هذا الوصل خلال المد

  . ويبدأ حساب أجل الطعن في الوصل من تاريخ التوقيع عليه  )2(. جاء فيه

أن يكون تصرفا لاحقا  يجب الطعن في الوصل الذي يقوم به العامل أو من يمثلهوهذا 

يذكر فلإبرام وصل تصفية كل حساب، كما يجب على العامل أن يسبب هذا الإحتجاج، 

فيه الحقوق التي يحتج عليها لإعلام المستخدم حول ما هو مطلوب منه، فالطعن يكون 

  .)3(د، مكتوب، ومسببّفي أجل محد

  

    -  La Forclusion -سقوط الحق في الاحتجاج -اثالث

د في الوصل لا يمكن للعامل أن يحتج حول ما جـاء فيـه، أي   ّعند مرور الأجل المحد

فيفترض أن المستخدم دفع ما كان للعامل من ديون في ذمته سواء  ،يسقط حقه في ذلك

  )4( .تلك المتعلقة بتنفيذ علاقة العمل كالأجور أو إنهائها كالتعويضات

                                           
المنصوص عليها في القانون فلا يكون باطلا و مع ذلـك   تالبيانا علىفي القانون الفرنسي إذا لم يشمل الوصل   )1(

                 قد تسلم القيم المنصوص عليها فيه العامل ّأنهو يثبت فثبات لا تبرأ ذمة المستخدم وإنما يكون له وظيفة إ

                                                                      " Il a seulement un effet probatoire et non libératoire  "  
  : هذا الشأنراجع في  .دة في القانون الفرنسي بمدة شهرينّوهي محد )2(

Camerlynk et Lyon Caen : op.cit.   p. 201.  

إذا تضمن الوصل تاريخين الأول مطبوع وثاني مكتوب بخط يد العامـل فـالعبرة    :ويعتبر القضاء الفرنسي أنه )3( 

ن بالثاني أي يسري الأجل من التاريخ الثاني، أما إذا جاء الوصل خالي من أي تاريخ، إعتبر القضـاء الفرنسـي أ  

  :راجع.الأجل لم يبدأ بعد في السريان
                                                                               G.H. Camerlynk : op.cit.   p. 473   

              
)4(  Gérard Lyon Caen – Jean Pélissier – Alain Supiot : op.cit.   p 807 
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هذا المترتبة عن تسليم  السلبية الحل الأمثل لحماية العامل من النتائج ّوفي الأخير فإن

ذلك عن طريق منع تسليمه من العامل إلى وا وقائيوليس  أن يكون علاجيا يجبالوصل 

  )1( المستخدم بموجب نص قانوني صريح

رغم انه معمول به في بالتنظيم الوصل يتناول هذا ع الجزائري فلم ّأما بالنسبة للمشر

 .للمستخدملم يمنع العامل من تسليمه و الواقع،

                                           
)1(  Daniel Boulmier : op. cit.  p 931. 
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  :الـخـاتمــة
  

إن العلاقة الوطيدة التي تربط الوضعية الاقتصادية بالأحكام التي تنظم علاقة العمل جعلت 

  .قانون العمل يتأثر بالسياسة عن طريق تنظيم الاقتصاد

رفتها البلاد، وتأثيرها المباشر على عالم وفي ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة التي ع

الشغل، اتجه المشرع الجزائري نحو وضع حد أدنى من الأحكام و الضمانات القانونية 

لتنظيم علاقة العمل و التقليل من الآثار السلبية المترتبة عن فقدان العامل لشغله، تاركا 

  .ي إلى الإطار التعاقديالمجال واسعا للحرية التعاقدية بالخروج من الإطار التنظيم

  

ومن أجل حماية العامل أدخل المشرع الجزائري في ظل هذه التحولات الاقتصادية غير 

مجموعة من التعديلات على قانون العمل، إلا أنها تعديلات غامضة و فتحت , المستقرة

مجالا واسعا لكثير من التأويلات، مما أدى إلى عدم الاستقرار في بعض الأحكام 

  .يةالقضائ

وفي ظل كل ما سبق لابد من إدخال تعديلات جديدة على قانون العمل لرفع اللبس حول 

  :مسائل متعددة واستدراك بعض النقائص المتمثلة أساسا حسب رأينا فيما يلي

    

لما عرفته من تطبيق سيء ومتناقض أحيانا  4مكرر73العمل على تعديل المادة  .1

لمقصود بالتسريح المذكور في فقرتها الأولى من بعض المحاكم، وأن يبين المشرع ما ا

وبما أن المشرع قد نظم التسريح ). التسريح التأديبي أو التسريح غير التأديبي(

تتعلق  1فقرة  73/4الاقتصادي بمرسوم تشريعي كامل، فلا حاجة للقول بأن المادة 

ومن جهة  إليه المحكمة العليا، هذا من جهة، تبالتقليص من عدد العمال مثل ما لجأ

أخرى إذا سلمنا أن التسريح المنصوص عليه في المادة أعلاه يتعلق بالتسريح التأديبي 

فإن هذا يؤدي بنا إلى نتيجة غير منطقية، حيث يترتب البطلان على التسريح المخالف 

 .للإجراءات ولا يترتب البطلان على التسريح التعسفي
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د من التطرق في رسالة التسريح إلى فيما يتعلق بتبليغ قرار التسريح للعامل لاب .2

ضرورة ذكر وبصراحة الأخطاء المنسوبة للعامل، لرسم حدود النزاع إذا ما عرض 

الأمر أمام القضاء للفصل فيه، حتى لا يتذرع صاحب العمل بأسباب أخرى غير تلك 

 .المنصوص عليها في رسالة التسريح

  

حالة التسريح التأديبي، لابد من  فيما يتعلق بإمكانية استعانة العامل بزميل له في .3

إلى نفس المؤسسة المستخدمة التي  - المستعان به  -إلغاء شرط انتماء هذا العامل 

ينتمي لها العامل المعني بالتسريح، وكذلك تبيان ماهو دور هذا العامل سواء أثناء عملية 

طحاب محام التسريح أو دوره أمام الجهات القضائية، ومن الأفضل السماح للعامل باص

للدفاع عنه والذي يكون على دراية أفضل بالقوانين السارية في مجال علاقات العمل، و 

إلا ما الفائدة من وضع إجراءات سابقة للتسريح لا يتمكن من خلالها العامل الدفاع عن 

 . نفسه بطريقة مناسبة

  

تب لا يتر 4مكرر  73النص صراحة على أن إلغاء قرار التسريح وفقا للمادة  .4

عنه إعادة إدماج العامل في منصبه و إنما تصحيح الإجراءات التي يفرضها القانون 

 .أو الاتفاقيات الجماعية و كذلك النظام الداخلي/و
 
تحديد مفهوم الامتيازات المكتسبة بموجب القانون و بنوع من التفصيل ضمانا  .5

 .لحق العامل في التعويضات المترتبة على ذلك

  

اج العامل والذي يكون حسب المحكمة العليا أثناء سير دعوى بالنسبة لرفض إدم .6

إلغاء التسريح وقبل قفل باب المرافعة، لابد أن يحدد القانون صراحة الوقت الذي يجب 

تجنبا للصعوبات التي قد يتعرض لها العامل في حالة  أن يتم فيه إبداء هذا الرفض

 .منصب عمله حصوله على حكم يقضي بإعادته إلى
 
 .73/4ديد بوضوح مفهوم الأضرار المحتملة المنصوص عليها في المادة التح .7
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، لابد من تعديلها لرفع اللبس حول وجود نوع ثالث من 73/5بالنسبة للمادة  .8

 .التسريح إلى جانب التسريح الاقتصادي والتأديبي وهو التسريح بدون خطأ من العمل

مل المحدد المدة، خاصة وأنه لابد من توفير حماية أكبر للعامل في حالة عقد الع .9

أصبح اللجوء إلى إبرام هذا النوع من العقود واسع الانتشار بسبب البطالة، فلا بد أن 

ينظم المشرع كل من مسألة تجديد عقد العمل الصريح و الضمني و كذلك مسألة تتابع 

ير عقود العمل، كما أن المشرع لم ينظم إنهاء عقد العمل المحدد المدة و الإنهاء غ

المشروع لهذا النوع من العقود بمواد قانونية مستقلة، علما أن هذا العامل لا يستفيد من 

 .التأمين على البطالة
 
 

ضرورة تقييد حق اللجوء إلى إنهاء علاقة العمل المحدد المدة، قبل حلول الأجل   .10

المنصوص عليه في العقد بشروط موضوعية وهي حالة ارتكاب خطأ جسيم من 

 .الة القوة القاهرة، أو في حالة اتفاق الطرفينالعامل، ح
 

في قانون العمل   Départ volontaireالتطرق بالتنظيم لحالة الذهاب الإرادي   .11

 .كون هذه الظاهرة لا يمكن تجاهلها من حيث الواقع

  

إن تطبيق القواعد الخاصة بالتسريح التأديبي و خاصة بعد ربط حق العامل   .12

ة إلى عمله بعدم اعتراض صاحب العمل على ذلك، يولد المسرح تعسفيا في العود

الشعور لدى العامل بعدم وجود عدالة و عدم الإنصاف بالنظر لما قدمه من خدمات 

إضافة إلى الأقدمية في المؤسسة، فكثير من القواعد تجعل من رب العمل الذي له حرية 

هذا ما يتنافى مع التصرف يلعب دور القاضي بينما تجعل العامل في دور المتهم و 

الهدف المقصود من التنظيم القانوني و هو التقليل من الآثار السلبية لإنهاء علاقة 

 .  العمل
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وفي الأخير يتوجب على المشرع الجزائري عند استلهامه لحلول قانونية معمول بها في 

تجانسة مع القانون المقارن، أن يعمل على ملاءمتها للواقع الاجتماعي الجزائري، لتصبح م

المنظومة التشريعية الوطنية تفاديا للوقوع في تناقضات بين النصوص القانونية لان 

الغموض الذي يحيط بالقاعدة القانونية يجعلها ضعيفة و يترك الحرية واسعة لصاحب 

  .العمل و يعقد من مهمة القاضي في تطبيق القانون
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  130ص................................شرعـــيالغير التعويض عن التسريح  :الفرع الثاني

  130ص..............................التعويض عن التسريح المخالف للإجراءات   :أولا       

  132ص..........................................التعويض عن التسريح التعسفي : ثانيا              

  

  140ص.......................................................التعويضات الأخــرى :الثانيالمطلب 

    140ص.......................................................التقاعــد معاش :الأولالفرع 

  141ص.......................................................المعاش المباشــر :أولا              

145ص....................................المعاش المنقول أو معاش ذوي الحقوق : ثانيا             
    

148ص..............................................التعويض عن العجـــز :الفرع الثاني        
148ص.................................ز الكلي لأسباب صحيةالتعويض عن العج :أولا          
  155 ص.......التعويض عن العجز الكلي الناجم عن حادث عمل أو مرض مهني : ثانيا          

  158ص...............................................التعويض عن الوفـــاة :الفرع الثالث

  158ص...............................................لطبيعيةالتعويض عن الوفاة ا :أولا      
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  160ص..............التعويض عن الوفاة الناجمة عن حادث عمل أو مرض مهني : ثانيا   

  162ص.............التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل المحدد المدة :الرابعالفرع 

    162ص...................................................تحديد التعويـــض   :أولا     

    163ص...................................................كيفية تقدير التعويض  : ثانيا     

  163ص.....................................التعويض عن مهلة الإخطـــار :الخامسالفرع 

  

  165ص....................دات التي يلتزم المستخدم بتسليمها للعاملق والمستنوثائال :الثانيالمبحث 

  

  165ص.............................................................شهادة العمـــل :الأولالمطلب 

  165ص.............................................شكل ومضمون شهادة العمل :الأولالفرع 

    165ص..............................................بالنسبة لشكل شهادة العمـل   :أولا       

    166ص..........................................بالنسبة لمضمون شهادة العمـل  : ثانيا       

  169ص.............................................حجية شهادة العمل في الإثبات  :ثالثا       

  تسليم شهادة العمل والجزاءات الموقعة على المستخدم : الفرع الثاني        

171ص..................................................عن تسليمها امتنعإذا                       
171ص....................................................تسليم شهادة العمـل   :أولا          
173ص..............المستخدم عن تسليم شهادة العمل امتناعالجزاءات في حالة   : ثانيا          
    

  176ص.....................................................وصل تصفية كل حسـاب :الثانيالمطلب 

  176ص................................. .......... مضمونه وطريقة تحريره: الأولىالفرع          

  178ص............................الآثار المترتبة عن وصل تصفية كل حساب :الفرع الثاني 

    178ص.............................................براءة ذمة المستخـــدم   :أولا

    179ص...................................الطعن في وصل تصفية كل حساب  : ثانيا

    179ص....................................)الاحتجاجسقوط الحق في (السقوط   :ثالثا

  

  181ص..................................................................الخاتمــــة 

 
 

 


